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[مقدمة المؤلف]
حِیمِ و به نستعین حْم�نِ الرَّ هِ الرَّ

�
بِسْمِ اللّ

الحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد و الصلاة و السلام على محمد و آله و صحبه الطیبین
الطاهرین مصابیح الدجى و أعلام الهدى. و بعد فیقول المفتقر إلى ربه. علي نجل الشیخ محمد رضا
نجل المبرور الشیخ هادي من آل كاشف الغطاء. هذا كتاب (باب مدینة الفقه) أو ما یفید البصیرة
فیه، استفرغت فیه الوُسْع و الطاقة و ركبت فیه الصعب و الذلول و خضت فیه الغمر و الضحول و
انفقت فیه جهداً عظیماً هو هین عليّ إذا قست بما أربحه للقراء من الثمرات الطیبة و الفوائد الجلیلة
لأبحث فیما ینیر الطریق للتفقه في الدین شروعاً و یفید البصیرة فیه حصولاً و تحصیلاً و یهدیك إلى
مناهج هذا العلم صراطاً مستقیماً و یولجك لأمور توصلك لأسراره بطریق مهیعاً و نهج لمعرفة
مبادئه متبعاً. وافیاً بالحاجة. موصلاً للفائدة. أنفذت فیه ما كنت افكر به من جمع المطالب التي تنفع
في شئون هذا العلم و طرائفه. و المبادئ التي تزید بصیرة في أسسه و مصادره. استخرجتها بعد
وهن من مكونات كتب الماضین و من أعماق فكري یوم كنت بین العشرین و الثلاثین فجاء بحمد االلهّ
ا یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیرٍ و قد رتبته على

�
بهذه الحلة القشیبة الأول في نوعه و الوحید في بردته و نسجه وَ ل

مطالب و فصول.

المطلب الأول: في مقدمة علم الفقه
تعریفه، موضوعه، غایته

قد تعارف عند القوم قبل الدخول في كل علم ذكر أمور ثلاثة باسم المقدمة و هي تعریف العلم
و موضوعه و الغایة منه لیكون الطالب على زیادة من البصیرة عند الشروع فیه.

وجه إهمال بعض الفقهاء تعریف الفقه. و موضوعه. و غایته
و قد أهمل اغلب علماء الفقه في موسوعاتهم الفقهیة الكبرى التعرض لهذه الأمور الثلاثة في
صدر كتبهم اعتماداً على ان الذي یرجع إلیها إنما یكون من أهل الفن و الفقه فإنها لم تصنع إلا
للمجتهد في هذا العلم و لا ریب ان المجتهد فیه عنده منها ما یكفیه في الرجوع إلى مؤلفاتهم و

الشروع في دراسة الفقه في مصنفاتهم و إلیك شرحها في فصول ثلاثة:
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الفصل الأول تعریف علم الفقه بحسب الاشتقاق و البحث عن صیغته
لا بد لنا قبل الخوض في تعریفه و بیان معناه الاصطلاحي من التكلم في الفقه بحسب
الاشتقاق لإیضاح معناه بحسب اللغة لظهور كلمات بعضهم بل صریحها في تطابق معناه لغة، و

اصطلاحاً.

وجه تعرض العلماء للمعنى اللغوي
و على تقدیر عدم المطابقة بینهما فیكون ذلك لبیان المناسبة بین المعنى اللغوي المنقول عنه و
المعنى الاصطلاحي المنقول إلیه و لهذا ترى القوم یذكرون المعنى اللغوي مع انه یجب علیهم ان

یبینوا المعنى الذي اصطلحوا علیه.

وجه تقدیم بیان المعنى اللغوي على الاصطلاحي
و أنما قدمنا بیان المعنى اللغوي على الاصطلاحي لكون المعنى اللغوي سابقاً علیه سبق

الأب على الابن و یلزم عند علماء الأدب مطابقة الوضع للطبع.

وجه تقدیم التعریف و بیان المطالب الثلاثة ما، و هل، و لم
و إنما قدمنا تعریفه على سائر المطالب لأنه هنا بمنزلة بیان مطلب (ما) الشارحة و هو مقدّم
في مقام التعلیم على تمام العلوم المتعلقة ببیان أي شي ء كان. كما إن بیان موضوع العلم بمنزلة بیان

مطلب (هل) لأنه ببیان موضوعه یعرف وجوده و وجود العلم بوجود موضوعه.

كما إن بیان غایة العلم بمنزلة بیان مطلب (لِم) لأنه شرح لعلة تدوینه و وجوده. فتعریف العلم
و بیان موضوعه و غایته إنما هو بمنزلة البیان لمطالب الشي ء الثلاثة.

البحث عن صیغة لفظ الفقه
و كیف كان فنقول (الفقه) بكسر الأول و سكون الثاني مصدر و فعله الماضي (فَقِه) بفتح
الأول و كسر الثاني متعدي لمفعول واحد یقال فَقِه زید الشي ء، بفتح أوله و كسر ثانیه و مضارعه
(یَفقَه) بفتح القاف فیكون من باب فَعِل یَفعَل مثل عَلِمَ یَعلَم و لیس في لغة العرب (یفقِه) بكسر القاف

في المضارع فلذا جعلنا المضارع مفتوح القاف.

مضافاً إلى ان مكسور العین في الماضي لا یجي ء مضارعه مكسور العین غالباً إلا إذا كان
مثالاً أي أوله حرف علة.

كما انه لا یجوز ضم عینه فلا یصح ان یقال (یَفقُه) بضم القاف لأن مكسور العین في
الماضي لا یجي ء مضارعه مضموم العین.

و إنما جعلناه من المتعدي لأن فَقِه یَفقَه اللازم مصدرها فَقَهاً بفتح الأول و الثاني نظیر فَرِح و
تَعِب فان ما كان على وزن فَعِل یَفعَل من اللازم یكون مصدره الغالب مفتوح الأول و الثاني إلا إن
الشأن في ثبوت هذا الاستعمال لفقه بالوزن المذكور في المعنى اللازم. و مجي ء المصدر له بالوزن

المذكور یظهر من صاحب المفردات و المصباح.

َ َُ ْ



و لا یتوهم إن (الفِقْه) یكون فعل ماضیه (فَقُه) بفتح الأول و ضم الثاني فانه من باب (فَعُل)
یَفعُل و مصدره (فقاهة) و لیس الفقه بمصدر له لأن الغالب على هذا الوزن أن یأتي 
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مصدره على فَعالة أو فَعُولة كفصاحة و سهولة. و حیث ان فعولة في (فقه) لم یُسمع من
العرب و إنما المسموع فقاهة كان المصدر له هو فقاهة فقط.

و لیعلم ان مضموم الوسط في الماضي یكون مضارعه مضموم الوسط أیضاً كماضیه لا غیر
و یكون لازما غیر متعد و خاص بالصفات الغریزیة اللازمة ككَرُم و حَسُن. و لذا عدَّ من الشاذ
(رَحبتك الدار) أو أن اصلها رحبت بك الدار فحذفت الباء لكثرة الاستعمال و لذا فسر اللغویون (فَقُه)

بصار الفقه سجیة له.

و هكذا لا یتخیل أن الفِقه فعل ماضیه (فَقَه) بفتح الأول و فتح الثاني و مضارعه (یفقُه)
مضموم الوسط من باب نَصَر ینصرُ لأن (الفِقْه) بكسر الفاء لا یصلح أن یكون له مصدراً لأن
الغالب في مصدر باب نَصَر یَنصُر هو فتح الأول و سكون الثاني فیكون مصدره فَقْهاً. و توضیح
ذلك و تنقیحه إنما جعلنا فَقَه من باب نصر مع ان فعَل قد یجي ء مضارعها مفتوح الوسط أو مكسور
الوسط لأن (فَقَه) بفتحتین إنما جاءت في لغة العرب في المغالبة أي غلبته في الفقه و مضارعها إنما

یكون مضموم الوسط.

اسلوب التعبیر عن المطالبة
و ذلك ان العرب إذا أرادوا بیان الغَلبَة في العمل اتوا بفعله على وزن مفاعلة دالاّ على وقوع
العمل من الطرفین ثمّ بعده یأتون بالفعل على وزن (فَعَل) بفتحتین یكون فاعله الغالب منهما و
مفعوله المغلوب منهما فیقولون كارمته فَكَرمته أو یقال كارمني فكرمته من دون فرق في وزن

مفاعلة بین جعل الغالب فاعلاً أو مفعولاً.

نعم لو كان الغیر هو الغالب تقول (كارمته أو كارمني فكَرَمني) لما عرفت من أن المغلوب
یكون مفعولاً في هذا الوزن الذي یجي ء بعد المفاعلة اعني وزن (فَعَل) بفتحتین هذا إذا أرادوا بیان

الغلبة في الماضي.

صیغة الغلبة في المستقبل
و إذا أرادوا بیان الغلبة في المستقبل أتوا بمضارع الفعل الدال على المشاركة اعني مضارع
فاعل الذي مصدره المفاعلة. و بعده بالفعل المضارع من (فَعَل) على وزن (یَفعُل) بفتح أوله و بضم
ثانیه فیقولون اكارمه فأكرُمُه أو یكارم زید عمراً فیكرمُ زید عمراً و یجوز أن یقال ذلك فیما لو
اشتركا في المغالبة في الفعل بالغیر لا بینهما و غلب أحدهما الآخر ففي المثال المذكور یجوز أن
یقال ذلك فیما لو اشتركا في المغالبة في اكرام شخص آخر فیقال كارمته في زید فكَرمته فیه أي
اشتركت معه في المغالبة في اكرام زید فغلبته في اكرامه. و الحاصل انه في هذا الباب اعني باب
المغالبة یجعلون الفعل بعد اشتقاق المفاعلة منه على وزن (فَعَل یَفعُل). (نَصَر یَنصُر) و ان لم یكن
هو على هذا الوزن و یجعلونه متعدیاً و ان كان لازما كما في المثال المتقدم فان كرم مضموم العین

و لازم.

و هذه قاعدة مطردة في كل باب یؤتى فیه بعد المفاعلة التي وقعت فیها المغالبة بالفعل
المجرد الذي هو اصلها إلا إذا كان الفعل من المثال بأن كان أوله واواً كوعد أو یاءً كیسر أو من



الأجوف بأن كان معتل الوسط كباع أو من الناقص الیائي اعني الذي آخره الیاء كرمي فانه لا ینقل
إلى وزن (فَعَل یَفعُل) و إنما یكون عند بیان الغلبة على وزن (فَعَل یَفعِل) بكسر العین في المضارع
دون ضمها فیقال عند بیان المغالبة في الأمثلة المذكورة واعدته فَوعَدته في الماضي أو اواعده فأعِده

في المضارع و یاسرته فَیسَرته في الماضي أو أیاسره 
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فأیسِره في المضارع و بایعته فبعته في الماضي أو ابایعه فأبیعه في المضارع و رامیته
فرمیته في الماضي أو أرامیه فأرمیه في المضارع.

هذا و قد یقتصر على الفعل المجرد بالوزن المذكور عند بیان المغالبة من دون سبق المفاعلة
علیه لفظاً إلا انها تكون مقدّرة في المعنى كما یقال لأحد المتخاصمین (خَصَمك فلان) أي غلبك في

الخصومة كأنه قیل خاصمك فخصمك.

اعراب قول جریر
و قد جعل منه في الصحاح في مادة بكى قول جریر في مرثیته لعمر بن عبد العزیز 

الشمس طالعة لیست بكاسفة * * *تبكي علیك نجوم اللیل و القمرا

كأنه قال تباكي الشمس النجوم و القمر علیك فتبكي الشمس النجوم و القمر علیك أي فتغلبها
بالبكاء لما فیها من الكدر لا للكسوف فتكون نجوم اللیل و القمر منصوبین بتبكي و الفاعل هو
الشمس. و یجوز نصبه بكاسفةٍ أي إن الشمس لیست بكاسفة للنجوم و القمر لأن بكاءها قد أوجب
كدرها و عدم ضیائها فتظهر النجوم و یظهر القمر. و علیه فیكون تبكي منصوب المحل على الحال
و لیس من باب المغالبة و المعنى ان الشمس طالعة و لیس بكاسفة للنجوم و القمر حال كونها باكیة
علیك و قیل أن نجوم منصوب بواو المعیة المقدرة و ان المعنى تبكي علیك مع النجوم. و هو فاسد

لعدم صحة حذف واو المعیة.

صاحب القاموس
و قد وَهّم القاموس صاحب الصحاح في مادة كسف فقال إن البیت 

(فالشمس كاسفة لیست بطالعة * * *تبكي علیك نجوم اللیل و القمرا)

أي كاسفة لموتك تبكي ابداً.

أقول ان الروایة للبیت المعروفة هو ما ذكره صاحب الصحاح على ان صاحب القاموس یرد
علیه الإشكال في نصب النجوم و القمر إلا أن یلتزم بالمغالبة في یبكي و هو خلاف ظاهر كلامه أو

یلتزم بنَصبها على الظرفیة أي ما دامت النجوم و القمر و هو توجیه لا یقبله الذوق العربي.

فنلخص ان إتیان الفعل على وزن (فَعَل یَفعُل) بعد إتیانه على وزن المفاعلة عند المغالبة
قیاس مطرد في كل فعل ثلاثي منصرف غیر جامد كنعم و بئس تام غیر ناقص ككان و اخواتها خال

من ملزم الكسر كالمثال الواوي و الیائي و الأجوف و الناقص الیائي.

قول سیبویه و المناقشة فیه
إلا أن المحكي عن سیبویه انه سماعي یكثر في لغة العرب و لیس بقیاسي فلا یجوز نقل كل
فعل أردت المغالبة إلى ذلك و قد تبعه على ذلك الشیخ الرضي و لكن في التسهیل انه قیاس مطرد و
لیس لسیبویه دلیل على ما ذهب إلیه إلا انه لا یقال نازعني فنزعتَه و إنما یقال غلبته في النزاع و قد
ردّ علیه في شرح المفصل بأن ما ذكره سیبویه لا یخرج باب المغالبة عن كونه قیاسیاً كما انه لم
یخرج باب التعجب عن القیاس عدم قولهم ما أقیله غایة الأمر إنما یقتضي قیام دلیل خاص على عدم



مجي ء هذا الوزن في هذا المورد الخاص و هو كثرة استعمالهم هذا المعنى في فعل (نازع) بلفظ
غلبته فانه یدل على ان وزن باب المغالبة لا یستعمل في خصوص هذا المورد.
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إذا عرفت هذا ظهر لك ان لفظ (الفقهْ) مصدر لفَقِه یفقَه و لیس بمصدر لفَقُه یَفقُه فان مصدرها
الفقاهة و لا بمصدر لفقَه یفقُه فانه من باب المغالبة و لیس له مصدر نظیر المبني للمفعول و بهذا

یظهر لك فساد ما في دائرة المعارف للبستاني و المنجد من جعل مصدره فقهاً.

الفقیه بحسب الاشتقاق
ثمّ لا یخفى ان لفظ (الفقیه) صفة مشبهة أو من امثلة المبالغة أو اسم فاعل بمعنى فاعل
كجلیس و لذا كان لا یستوي فیه المذكر و المؤنث. و الفَقِه (بفتح أوله و كسر ثانیه) و الفَقُه (بفتح
ر القوم هذه الألفاظ الثلاثة بمن كان شدید الفهم و أوله و ضم ثانیه) أیضاً من الامثلة المبالغة و لذا فسَّ

قد تستعمل بمعنى اسم الفاعل مجردة عن المبالغة.

الفقه بحسب اللغة
الفِقه في اللغة الفهم كما في الصحاح و المغرب و النهایة حیث قال فیها: الفقه في الأصل

الفهم.

و في حدیث سلمان الفارسي انه نزل على نبطیة في العراق فقال هل هنا مكان نظیف أصلي
فیه فقالت طهّر قلبك و صلِّ حیث شئت فقال سلمان (فقهتُ) أي فهمت.

و روي لعن االلهّ النائحة و المستفقهة. و هي صاحبة النائحة في نوحها. و أطلق علیها ذلك
لأنها تتلقف نوح النائحة و تفهمه فتجیبها عنه. و لعل اللغویین متفقون على معناه ذلك.

و إنما ذكر بعضهم له معانٍ أخرى مع الفهم كالعلم و الفطنة كما في القاموس أو فهم غرض
المتكلم من كلامه كما عن الرازي أو التوصل إلى علم الغائب بعلم الشاهد كما في مفردات الراغب.

التحقیق في معنى الفقه
و التحقیق ان الجمیع یرجع إلى الفهم فانه هو المتبادر منه عند اطلاقه في كلام العرب. و
المعاني المذكورة ترجع إلیه و الأصل عدم الاشتراك. و الخصوصیات التي تفهم من إطلاق الفقه
في بعض الموارد كسرعة الانتقال في الفهم المعبر عنه بالفطنة أو فهم غرض المتكلم من كلامه أو
جودة الفهم أو فهم الأشیاء الدقیقة لا تقتضي أن یكون معناه أخص من الفهم لتبادر نفس الفهم من
اطلاقه و الخصوصیات إنما فهمت من القرائن المكتنفة بالمقام أ لا ترى انه إذا أشار شخص إلى
رجل و قال (انه رجل) فانه من قرینة المقام و صوناً للكلام عن اللغو یحمل على الرجل الكامل في
رجولته و لیس ذلك یقتضي دخول الكمال في مفهومه و معناه. و یرشدك إلى ذلك انه فیما اطلعنا
علیه من كتب اللغة لیس فیه تفسیر الفقه بجودة الفهم كما فسره بذلك شارح الوافیة. نعم یمكن
استفادته بتكلف من عبارة القاموسي مع ضمها لغیرها و لعله یستفاد من تفسیر صاحب الذكرى و
شارح الزبدة (الفهم) بجودة الذهن مع ضمه لتفسیرهم (الفقه) بالفهم أو من تفسیر بعض علماء اللغة
بل أكثرهم (الذهن) بالذكاء و الذكاء بالفطنة و الفطنة بالحذق و الحذق بمعرفة الغوامض. هذا و قد

وقع الخلاف.
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الخلاف في معنى الفهم فیما بینهم في معنى الفهم الذي فسروا الفقه به و ما أورد علیه
(الفهم الذي فُسر به الفقه) فبعضهم فسره بالادراك و أرجع إلیه تفسیر الجوهري (الفهم)
بالعلم و زعم انه مراد من فسره بأنه هیئة للنفس بها یتحقق معانٍ ما تحس. و فسره بعضهم كصاحب
الذكرى و شرح الزبدة بجودة الذهن و الاستعداد لاكتساب المطالب و الآراء و ان كان المتصف به
جاهلاً كالعامي الفطن قیل و كأنه مراد من فسره بسرعة الانتقال من المبادئ إلى المقاصد و على

هذا فمعناه یرجع إلى الذكاء و الفطنة.

و قد أورد على التفسیر الأول بایرادین أحدهما انه یصدق (المدرِك) على البلید دون ان
یصدق علیه الفهیم أو الفاهم. و أجیب عنه بأن الفهیم امثلة مبالغة كعلیم. و الفاهم قد نقل معناه إلى

من هو شدید الفهم.

و ثانیهما بأن المتبادر من الفهم في موارد اطلاقه هو الإدراك الخاص اعني ادراك دقائق
الأشیاء لا مطلق الإدراك. و ان الفقه أیضاً معناه هو ذلك لا مطلق الإدراك و لعله إلیه یرجع من

فسره بفهم الأشیاء الدقیقة.

و لا یخفى ما فیه فان ذلك إنما یتبادر منه بقرائن الأحوال فان استعمال الفهم في مطلق
الإدراك لیس فیه أدنى تكلف و لذا المفسر المذكور قید الفهم بالأشیاء الدقیقة فان ذلك یشعر بعموم
معنى الفهم للأشیاء الدقیقة و غیرها. هذا و المحكي عن شریف العلماء ان جمعاً من العلماء ذهبوا
إلى ان الفهم مرادف للعلم ورد علیهم بأن بینهما عموماً من وجه لصدق العلم بدون الفهم في البلید إذا
علم شیئاً و صدق الفهم بدون العلم من العامي الفطن و یجتمعان في العالم الفطن. و فیه ان البلید إذا
عرف المسألة یقال له انه فهمها اطلاقاً لا تكلف فیه و هكذا في العامي الفطن إذا عرف المسألة و
لعل الذي أوقع القوم في تخیل الاختلاف هو اشتباههم في معانیها بواسطة ملازمة بعض القرائن لها
أو كثرة استعماله في بعض أفرادها و إلا لو جردت من القرائن لما كان المتبادر منها أي من (الفهم
و الإدراك و العلم) إلا معنى واحداً و هو التصور كما انه من المحتمل ان منشأ ما ذهب إلیه شریف

العلماء هو ملاحظته للمشتق منهما و هو فهیم و علیم.

الفقه بحسب عرف الشارع و نقل بعض الآیات و الأحادیث
الظاهر ان الفقه لم ینقله الشارع الأقدس من معناه اللغوي إلى معنى آخر حتى یكون له حقیقة
شرعیة و لیس له معنى اصطلاحي جدید عنده فهو بحسب عرف الشارع مستعمل في معناه اللغوي
ا
�
كِنْ ل

�
فهذا القرآن الكریم قد استعمل الفقه في معناه اللغوي كقوله تعالى في سورة الإسراء: وَ ل

ادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً. و كقوله تعالى في
�
ا یَك

�
تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ. و كقوله تعالى في سورة النساء: ل

ا. و
ا یَفْقَهُونَ بِه�

�
ا تَقُولُ. و كقوله تعالى في الاعراف: لَهُمْ قُلُوبٌ ل

�
سورة هود: م�ا نَفْقَهُ كَثِیراً مِمّ

ا یَفْقَهُونَ*. و كقوله تعالى في سورة
�
كقوله تعالى في الأنفال و التوبة و الحشر: بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ل

ا یَفْقَهُونَ. و كقوله تعالى في سورة الأنعام و الإسراء:
�
افِقِینَ ل

�
كِنَّ الْمُن

�
المنافقین: وَ ل
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ا نَفَرَ مِنْ كُلِّ
�
ا عَلى� قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ یَفْقَهُوهُ* بل حتى قوله تعالى في سورة التوبة فَلَوْ ل

�
وَ جَعَلْن

ائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ بل و حتى قوله" (صلى االلهّ علیه و آله)"
�
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ ط

(ما عبد االلهّ بشي ء افضل من فقه في الدین)

فان تقیید التفقه و الفقه بالدین یدل على إن المتبادر هو معناه اللغوي. لا معرفة الأحكام
الشرعیة و إلا لما قیده بالدین. و لكنه قد شاع استعمال لفظ الفقه في خصوص معرفة الأحكام
الشرعیة و البصیرة في الدین في زمن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" بواسطة القرائن اللفظیة و الحالیة
من باب إطلاق الكلي و إرادة الفرد منه و لو باعتبار تعدد الدال و المدلول. و كقوله" (صلى االلهّ علیه و

آله)"

صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس و إذا فسدوا فسد الناس الامراء و الفقهاء

. و كقوله" (صلى االلهّ علیه و آله)"

(الفقه ثمّ المتجر)

فان المراد به معرفة الأحكام الشرعیة للتجارة ثمّ التجارة. و عنه" (صلى االلهّ علیه و آله)"

افضل العبادة التفقه

و قد روي عن طریق الفریقین إن رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" دخل المسجد فإذا هو
بمجلسین أحدهما یذكرون االلهّ تعالى و الآخر یتفقهون فقال رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" كلا
المجلسین على خیر و أحدهما احبُّ إليَّ من صاحبه أما هؤلاء فیسألون االلهّ تعالى و یذكرونه فان
شاء أعطاهم و ان شاء منعهم و أما المجلس الآخر فیتعلمون الفقه و یعلمون الجاهل و إنما بعثت
معلما و جلس" (صلى االلهّ علیه و آله)" إلى أهل الفقه. و روي عنه انه قال خیار أمتي علماؤها و خیار
علمائها الفقهاء. و عن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" انه قال ما عُبدَ االلهّ بشي ء افضل من الفقیه في الدین
و لفقیه واحد اشد على الشیطان من ألف عابد و لكل شي ء عماد و عماد الدین الفقه. و ما رواه في
الكافي بإسناده إلى أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)"، و الصدوق بإسناده إلى الكاظم" (علیه السلام)"، انه قال
رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" من حفظ على أمتي اربعین حدیثاً بعثه االلهّ تعالى یوم القیامة عالما
فقیهاً. و هذا الحدیث مشهور و مستفیض بین الخاصة و العامة بل حكى في الوافي و البحار عن

بعضهم انه متواتر عن رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)".

تفسیر حدیث من حفظ على أمتي اربعین حدیثاً
و الظاهر ان المراد الحفظ هو حفظها بنحو الاستفادة منها و استنباط المعارف و الأحكام
الشرعیة منها بقرینة جعله عالماً فقیها و یؤدي ذلك لفظ (على) فإنها ظاهرة في اللام أي حفظ لأجل
اكُمْ أي لأجل هدایتكم و ان احتمل بعضهم إن

�
هَ عَلى� م�ا هَد

�
أمتي كما في قوله تعالى: وَ لِتُكَبِّرُوا اللّ

على بمعنى (من) و في غوالي اللئالي روي عن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" رحم االلهّ امرأً سمع
مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه لیس بفقیه و في روایة أخرى فرب حامل فقه إلى
من هو أفقه منه. و الحاصل انه لم یعلم نقل لفظ الفقه إلى معرفة الأحكام الشرعیة بالخصوص في
عهده" (صلى االلهّ علیه و آله)"، و ان حصل الشیاع في استعماله في معرفة الأحكام الشرعیة حیث لم

ً



نعلم ان هذا الشیاع بلغ حداً یوجب النقل لأحتمال أن استعماله" (صلى االلهّ علیه و آله)" فیه كان من باب
إطلاق الكلي على الفرد نظیر استعمال (العلم) في ذلك نحو قوله" (صلى االلهّ علیه و آله)": طلب العلم
فریضة فانه یراد به معرفة الأحكام الشرعیة من باب إطلاق الكلي و إرادة الفرد. و الأصل عدم
النقل. و لو سلمنا ان الشیاع قد أوجب النقل لكن لا نسلم ان الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" قد نقله إلى
ذلك و الحاصل انا لو سلمنا حصول النقل بالشیاع فیكون منقولاً عرفیاً عند أهل الشرع و لیس

بمنقول عند الشارع 
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و هو الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)". و علیه فلا یحمل لفظ الفقه في لسان الشارع و الكتاب
المجید على غیر المعنى اللغوي و لا وجه لما ینقل عن بعض المحدثین من انه عند الشارع موضوع

لمعنى غیر المعنى اللغوي و هو معرفة الأحكام الشرعیة.

الفقه بحسب عرف المتشرعة
و المراد بالمتشرعة العارفون بالأحكام الشرعیة و المطلعون علیها من المسلمین. و لا ریب
إنهم قد نقلوا لفظ الفقه من معناه اللغوي إلى معرفة الأحكام الشرعیة أصولیة أو فرعیة عن بصیرة
في الدین بواسطة كثرة الاستعمال حتى صار عندهم حقیقة في ذلك و هو المراد لمن قال ان الفقه في
العرف العام موضوع لمعرفة أمور الدین و ما جاءت به شریعة سید المرسلین سواء كانت المعرفة
عن اجتهاد أو تقلید بواسطة شیوع استعماله في هذا المعنى في لسانهم و كثرته فیما بینهم كثرة
أوجبت انصرافه عند إطلاقه عن معناه اللغوي إلى هذا المعنى المتقدم حتى صار هو المتبادر منه

عندهم.

نقل بعض الروایات المشتملة على لفظ الفقه
و لا بأس بنقل بعض الروایات عنهم" (علیهم السلام)" التي استعمل فیها لفظ الفقه بمعنى
المنقول إلیه المذكور مثل ما روي عن الصادق" (علیه السلام)" في كتاب معاني الأخبار (أنتم أفقه
الناس إذا عرفتم معاني كلامنا) و ما روي عنه" (علیه السلام)" أیضاً (وددت أن أضرب رءوس
أصحابي بالسیاط حتى یتفقهوا) و ما روي عنه" (علیه السلام)"، أیضاً (تفقهوا في الدین فانه من لم
یتفقه في الدین فهو اعرابي ان االلهّ تعالى یقول في كتابه لیتفقهوا في الدین و لینذروا قومهم)، و عن
الشیخ في باب الزیارات من الصلاة في الصحیح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد االلهّ قال (ما أعاد
الصلاة فقیه قط یحتال لها و یدبرها حتى لا یعیدها) و في الصحیح أیضاً عن عبید قال سألته عن
رجل لم یدرِ في ركعتین صلى أم ثلاثا قال یعید قلت أ لیس یقال لا یعید الصلاة فقیه فقال إنما ذلك
في الثلاث و الأربع. و اطلاق الفقیه على الإمام موسى بن جعفر الكاظم" (علیه السلام)" معروف في
كلام الرواة. إلى غیر ذلك من الأخبار الكثیرة التي استعمل فیها لفظ (الفقه) في معرفة الأحكام
الشرعیة مطلقاً (و الحاصل) ان المتتبع للأخبار و الروایات و لكلمات المسلمین و أهل السیرة و
المؤرخین و المتكلمین و المحدثین منهم یجد لفظ الفقه قد كثر استعماله في المعنى المذكور حتى بلغ
ذلك إلى حد النقل من معناها اللغوي إلى هذا المعنى المتقدم و یمكن للمتتبع أن یحدد مبدأ عصر

تحقق النقل من زمن وفاة الرسول الأعظم" (صلى االلهّ علیه و آله)".

الفقه بحسب العرف الخاص أي بحسب عرف الفقهاء و الأصولیین
ذهب شارح المقاصد و تبعه جملة من الفطاحل إلى ان الأحكام المنسوبة إلى الشرع منها ما
تتعلق بالعمل و تسمى فرعیة و عملیة و منها ما تتعلق بالاعتقاد و تسمى أصلیة و اعتقادیة و كانت
الأوائل من العلماء ببركة صحبة النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" و قرب العهد بزمانه و سماع الأخبار و
مشاهدة الآثار مع قلة الوقائع و الاختلافات و سهولة المراجعة إلى الثقات مستغنین عن تدوین
الأحكام و ترتیبها أبواباً و فصولاً و تكثیر المسائل فروعاً و أصولا إلى أن ظهر اختلاف الآراء و
المیل إلى البدع و الأهواء و كثرت الفتاوى و الوقائع و مست الحاجة فیها إلى زیادة نظر و التفات



فاخذ أرباب النظر و الاستدلال في استنباط الأحكام و بذلوا جهدهم في تحقیق عقائد الإسلام و أقبلوا
على تمهید أصولها و قوانینها و تلخیص حججها و براهینها و تدوین المسائل بأدلتها و إیراد الشبه

بأجوبتها وسموا العلم بها فقها. و خصوا الاعتقادیات باسم الفقه الأكبر و 
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الأكثرون خصوا العملیات باسم الفقه. وسموا الاعتقادیات بعلم التوحید و الصفات تسمیه
بأشهر أجزائه و أشرفها. و سموها أیضاً بعلم الكلام لأن مباحثه كانت مصدّرة بقولهم الكلام في كذا
و كذا. و لأن أشهر الاختلافات فیه كانت في مسألة كلام االلهّ تعالى انه قدیم أو حادث. و لأنه یورث
قدرة على الكلام في تحقیق الشرعیات كالمنطق في الفلسفیات. و لأنه كثر فیه الكلام مع المخالفین و
الرد علیهم ما لم یكثر في غیره. و لأنه بقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه كما یقال للأقوى
من الكلامیین هذا هو الكلام. و اعتبروا في أدلتها الیقین لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقادیات بل في

العلمیات (أي ان الظن یعتبر في العملیات).

تعریف علم الكلام
فظهر ان (علم الكلام) هو العلم بالقواعد الشرعیة الاعتقادیة المكتسبة من أدلتها الیقینیة. و
هذا معنى العقائد الدینیة أي المنسوبة إلى دین محمد" (صلى االلهّ علیه و آله)" سواء توقفت معرفتها على
الشرع أم لا و سواء كان من الدین في الواقع ككلام أهل الحق أم لا ككلام المخالف و صار قولنا
الكلام هو العلم بالعقائد الدینیة عن أدلتها الیقینیة مناسباً لقولهم في الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعیة
الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة و موافقا لما نقل عن بعض عظماء الملة ان الفقه معرفة النفس مالها و
ما علیها و ان ما یتعلق منها بالاعتقادیات هو الفقه الأكبر و خرج العلم بغیر الشرعیات و
بالشرعیات الفرعیة و علم االلهّ تعالى و علم الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" بالاعتقادیات. و كذا اعتقاد
المقلد عند من یسمیه علما و دخل علم علماء الصحابة بذلك فانه كلام و ان لم یكن یسمى في ذلك
الزمان بهذا الاسم كما إن علمهم بالفرعیات فقه و ان لم یكن ثمة هذا التدوین و الترتیب و ذلك إذا
كان متعلقا بجمیع العقائد بقدر الطاقة البشریة مكتسبا من النظر في الأدلة الیقینیة. و حكى عن
الغزالي انه قال ان الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى و الوقوف على دقائقها و
عللها. و اسم الفقه في العصر الأول كان یطلق على علم الآخرة و معرفة دقائق النفوس و الاطلاع
على عظم الآخرة و حقارة الدنیا. انتهى ما أردنا نقله و كیف كان فلا ریب ان الفقهاء و تبعهم
الأصولیون قد نقلوا لفظ الفقه من معناه اللغوي الذي هو مطلق الفهم أو عن معناه العرفي الذي هو

العلم بمطلق الأحكام الشرعیة إلى فهم خاص و فرد مخصوص من أفراده.

تعریف علم الفقه
عرّف الفقهاء علم الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة، و هذا
التعریف للفقه قد ذكره اغلب علماء الأصول و تسالموا علیه و ان زاد بعضهم بعض القیود فیه. ففي
مختصر ابن الحاجب المتوفي سنة 646 ه . زاد علیه بعد ذكر (التفصیلیة) قوله (بالاستدلال)
محترزاً بذلك عن علم الملائكة و نحوهم. و في المنهاج للبیضاوي المتوفي سنة 685 ه  أبدل
(الفرعیة) بالعملیة و أتى بلفظ (المكتسب) بعدها وصفاً للعلم. و ابن السبكي المتوفي سنة 771 ه  تبع
البیضاوي في التعریف المذكور. و عن الآمدي المتوفي سنة 631 ه  انه العلم بجملة غالبة من
الأحكام و في تهذیب العلامة" (رحمه االلهّ)". العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة المستدل على أعیانها
بحیث لا یعلم من الدین ضرورة. و عن المعارج هو جملة من العلم بأحكام شرعیة عملیة مستدل

على أعیانها و عن الذكرى هو العلم بالأحكام 
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الشرعیة العملیة عن أدلتها التفصیلیة فتحصل السعادة الاخرویة. و عن التحفة هو العلم
بالأحكام الشرعیة الفرعیة بالنظر إلى اماراتها ...

اشهر التعاریف لعلم الفقه
إلا إن اشهر هذه التعاریف و لعل المتأخرین متفقون علیه هو التعریف الأول و حیث ان

ف تتوقف معرفته على معرفة أجزاء التعریف كان علینا التعرض لبیانها فنقول: المعرَّ

(العلم): له معاني سبعة:

أحدها ما هو موضوع له لغةً و عرفاً و هو المعرفة و الاطلاع على وجه الجزم الثابت
المطابق للواقع و یكون متعلقه هو القضایا و هذا المعنى هو مصطلح أرباب الحكمة 

[القید الأول- العلم بالأحكام]
و بالقید الأول خرج الظن لأنه معرفة و لكن لیست على سبیل الجزم لأنه یحتمل معه وقوع
الطرف الآخر. و بقید (الثابت) خرج التقلید لأنه و ان حصل به الجزم إلا انه لیس بثابت لزواله
بتشكیك المشكك. أو بتبدیل المقلد و بقید (المطابق للواقع) خرج الجهل المركب لأنه و ان كان جزما
إلا انه لم یطابق الواقع. و الحاصل إن العلم الذي هو المصدر یكون حقیقة في المعنى المصدري
الحدثي و هو المعرفة و الاطلاع و لیس بحقیقة في حاصل المصدر و هو الحصول أو الصورة
الحاصلة في الذهن الذي یكون به اسم مصدر لاتفاق علماء العربیة على ان المصادر حقیقة في

المعاني المصدریة.

(ثانیها): نفس مسائل العلوم المعبر عنها بالقضایا أو بالمحمولات أو بالنسب التامة المبینة في
العلوم كقولهم فلان یعلم النحو و المنطق و كقولهم علم النحو و علم المنطق. و الظاهر أن إرادة هذا
المعنى منه على سبیل التجوز من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول كالخلق على المخلوق و
لیس بحقیقة لغویة أو عرفیة عامة و لا خاصة لصحة السلب و عدم التبادر و أصالة عدم الاشتراك و

عدم النقل.

(ثالثها): مطلق الإدراك الأعم من التصور و التصدیق و هو مصطلح أهل المنطق و لیس
بحقیقة لغویة و لا عرفیة عامة و إنما هو حقیقة عند أهل المنطق و جعل منه قوله تعالى وَ عَلَّمَ آدَمَ

ا.
الأَْسْم�اءَ كُلَّه�

(و رابعها): الملكة التي یقتدر بها على معرفة المسائل و هي الهیئة الراسخة في الذهن
الحاصلة من ممارسة المسائل و تكرر الادراكات لها كقولهم فلان نحوي و صرفي و یحكى عن
صاحب الفصول" (رحمه االلهّ)" إن هذا المعنى هو مصطلح لأرباب العلوم حتى صار حقیقة عندهم
بالغلبة أو بالنقل. و لكن ظاهر الأكثر انه من المجاز المشهور المتداول الذي لا یضر استعماله في

الحدود. و أصالة عدم النقل تقتضي انه مجاز في هذا المعنى.

(خامسها): التهیؤ و الاستعداد لمعرفة المسائل و ظاهر المحكي عن التلویح و جلال الدین
شارح جمع الجوامع ان هذا المعنى عبارة عن المعنى الرابع فراراً عما یرد علیه من إن التهیؤ البعید



حاصل لغیر الفقیه. و القریب غیر مضبوط إذ لا یعرف أي مقدار من الاستعداد یقال له التهیؤ
القریب.
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(سادسها): مطلق التصدیق الشامل للجزم و الظن و الجهل المركب و التقلید قال المرحوم
الشیخ حسن عمنا الأعلى في شرح مقدمة كشف الغطاء انه بهذا المعنى من المجاز المشهور و ینبغي

حمل العلم في هذا المقام علیه لظهوره فیه لفهم كثیر من الأعلام له.

(سابعها): مطلق الجزم الشامل للجهل المركب و التقلید الموجب للجزم. هذا و قد ذكر
صاحب الفصول للعلم معنى آخر و هو التصور فقط و هو لا وجه له لعدم ذكر 

أحد له ذلك و الأصل عدمه إذا عرفت ذلك ظهر لك ان الأصح هو حملُه في تعریف الفقه
على المعنى الأول لأنه المعنى اللغوي العرفي و استعماله في غیره لا یصح في التعریف لأنه مجاز
و ان سلمنا انه مشهور لكن لا یقدم على الحقیقة فلا یصح الاعتماد علیه في التعاریف. و لأن إرادة
الثاني لا تناسب التعدیة بالباء إلا على ضرب من التجوز و لأن الرابع لا یناسب التعدیة (بعن) إلا

على ضرب من التكلف الذي هو خلاف الظاهر الذي لا یصح ارتكابه في التعاریف.

إن قلت ان حمله على المعنى الأول ینافي مذهب المخطئة.

قلنا لا ینافیه فان المراد به الیقین بالحكم الظاهري أو بوجوب العمل أو بمدلول الدلیل كما
سیجي ء إن شاء االلهّ.

معنى الباء الداخلة على الأحكام
و أما (الباء) الداخلة على الأحكام فهي داخلة على المفعول به للعلم لأن العلم مصدر لعلم
المتعدي و لكن مصدر المتعدي یكون لازما إذا دخلت علیه (ال) فیعدّى إلى مفعوله بحرف الجر

فتكون الباء هنا للإلصاق.

معاني الحكم السبعة و ما هو المأخوذ منها في تعریف الفقه
و أما الأحكام فهو جمع حكم و الحكم له معانٍ سبعة:

(أحدها) الإلزام كإلزام الآمر و الناهي و الزام الحاكم المتخاصمین لقطع الخصومة و منه
یسمى الحاكم حاكماً و القضاء حكماً.

(ثانیها) التصدیق و الإذعان بالنسبة الذي طالما المنطقیون یستعملونه في هذا المعنى و من
الغریب جعل هذا المعنى عین المعنى الأول كما هو الظاهر من كلام صاحب بدائع الأفكار.

(ثالثها) النسبة التامة الخبریة و قد تقید بالجزئیة بدل الخبریة و لعله من تحریف الناسخ أو في
قبال الكلیة التي هي لیست فقهاً كما في المعالم حیث فیها (و مسائله یعني (الفقه) المطالب الجزئیة ...
الخ). و إلى هذا المعنى یرجع تفسیر الحكم بإسناد أمر إلى آخر أو سلبه عنه الذي هو عبارة عن
ایقاعه علیه أو انتزاعه عنه. لأن النسبة التامة إن أرید بها مجرد النسبة المرددة بین الایجاب و
السلب و الموجودة بینهما فعدم صدق الحكم علیها واضح و ان أرید بها النسبة الثبوتیة و السلبیة فهي
عبارة عن ایقاع المحمول على الموضوع أو سلبه عنه فترجع إلیه و لو سلم الاختلاف فهو باللحاظ
و الاعتبار و إلیه یرجع تفسیر الحكم بالمسائل لأن المسائل لا یطلق علیها الحكم إلا باعتبار ما



اشتملت علیه من النسب التامة الخبریة و إلا فمجموعها لیست بحكم. و على هذا المعنى یحمل الخبر
المعروف و هو قوله" (علیه السلام)" خمسة أشیاء یجب الأخذ فیها بظاهر الحكم الحدیث.
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(رابعها) النسبة التامة التي هي مدالیل الكلام أعم من الخبریة و الانشائیة لیشمل مثل اقم
الصلاة و هذا هو المعنى العرفي العام اللغوي له و لعله تلك المعاني ترجع إلیه و هي مصادیقه.

(خامسها) خطاب االلهّ المتعلق بأفعال المكلفین. و هو اصطلاح الأصولیین في الحكم حیث
فسروا الحكم بذلك كما عن الغزالي المتوفي سنة 505 ه  و ان زاد بعضهم بعض القیود كما في
تهذیب العلامة" (رحمه االلهّ)" حیث زاد قید (بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع) بعد لفظ (المكلفین) و
حكي ذلك عن ابن الحاجب و صاحب المناهج و المنتخب، و عن الآمدي ان الحكم خطاب الشارع
بفائدة شرعیة تختص به. و كیف كان فكلمتهم من قدیم الزمان متفقة على ان الحكم عندهم هو خطاب

الشارع فلا وجه لما ذكره صاحب القوامع من عدم ثبوت اصطلاحهم على ذلك.

(سادسها) خصوص الأحكام التكلیفیة الخمسة الإباحة و الاستحباب و الكراهة و الوجوب و
الحرمة كما هو الشائع المتعارف في عرف المتشرعة.

(سابعها) مدالیل الخطابات الشرعیة بنحو الاقتضاء أو التخییر أو الوضع اعني الأعم من
الأحكام التكلیفیة الخمسة و الأحكام الوضعیة الشرعیة كما هو الشائع في عرف الفقهاء و صرح به
غیر واحد منهم و الظاهر ان المراد في التعریف هو المعنى الرابع لأن ألفاظ التعریف كما قررناه

ف عند السامع. یجب ان تستعمل في اظهر معانیها عند العرف العام و اللغة لیتضح المعرَّ

إن قلت قد ذكر غیر واحد بأنه یجب حمل الكلام على عرف أهله فینبغي ان تفسر الأحكام
بالمعنى السابع و لأن العلم بالأحكام التكلیفیة و الوضعیة علم بعوارض أفعال المكلفین الشرعیة و

حقیقة كل علم هو العلم بعوارض موضوعه.

قلنا هذا فیما لو تقدم منهم بیان الاصطلاح فانه بعد ذلك یحمل اللفظ في كلامهم علیه لأنه
یكون بمنزلة البیان لما یراد من اللفظ في الكلام أما إذا لم یتقدم ذلك منهم فلا یصح استعمال اللفظ
عند ایضاح الحقیقة في المعنى المصطلح فیه لعدم اتضاح الحقیقة به و هو خلاف المطلوب مضافا

إلى لزوم زیادة قید الشرعیة و الفرعیة.

(و دعوى) انه لو أرید المعنى الرابع للحكم لزم خروج معرفة الموضوعات المخترعة
للشارع كالصلاة و الصوم مع إن معرفتها وظیفة الفقیه (فاسدة) لأنه إن أرید من معرفتها تصورها
فهي من المبادئ التصویریة لأن تصور الموضوعات كما قررناه في محله من المبادئ التصوریة
للعلم و هي غیر خارجة عن العلم و ان أرید من معرفتها التصدیق بصحة حدودها و تعاریفها و بیان
أجزائها و شرائطها فالتصدیق بذلك داخل في التصدیق بالأحكام الوضعیة الشرعیة. (و دعوى) ان
متعلق العلم الحاصل من الأدلة هو النسبة دون طرفیها من الموضوعات و المحمولات و الأحكام
عبارة عن نفس المحمولات فالأولى حمل الأحكام على المعنى الثالث أو الرابع (فاسدة) فان الأحكام
عند الفقهاء لیس نفس الوجوب المجرد بل هو الوجوب المنسوب لفعل المكلف المخصوص و لا شك
ان الذي یفهم من الأدلة هو الحكم المنسوب لفعل خاص من أفعال المكلفین فان (أقم الصلاة) یفهم

منه الوجوب 
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المنسوب لفعل الصلاة و هو نفس الحكم عند الفقهاء (و دعوى) إن هذا التعریف ذكره
الأصولیون فینبغي حمله على مصطلحهم و هو المعنى الخامس للحكم.

(فاسدة) فان كل فنّ و علم إذا ذكر تعریفه أهل فنّ آخر یذكرونه بالنحو الذي ذكره أربابه
فالأصولیون لا یریدون من هذا التعریف إلا ما أراده أهل الفقه. هذا مضافا إلى ان حمل (الحكم)
على المعنى الأول فاسد لأنه یخرج عن الفقه العلم بالأحكام غیر الإلزامیة. و هكذا حمله على المعنى
الثاني كما هو المحكي عن المحقق الشریف و سلطان العلماء أیضاً فاسد لأن التصدیق هو الإذعان و

لازمه ان یكون لفظ (العلم) في التعریف مستدرك إذ لا معنى لقولنا العلم بالتصدیقات.

إن قلت نحمل (العلم) على الملكة و نجعل عن أدلتها متعلق بالأحكام و نجعل الباء في الأحكام
للسببیة و نجعل الأحكام بمعنى تصدیقات الفقیه لا الشارع لأن الشارع تصدیقاته لیست عن الأدلة
التفصیلیة (قلنا) قد عرفت وجوب حمل العلم على معناه اللغوي و ظهور الباء في الالصاق و التعدیة

و ظهور (عن) في إنها متعلقة بالعلم.

(إن قلت) نحمل (العلم) على ملكة التصدیق و الأحكام على تصدیقات الشارع و (عن) نعلقها
بالملكة (قلنا) أیضاً قد عرفت لزوم حمل العلم على معناه اللغوي. و التصدیقات لا بد أن یراد بها
على هذا اسم مفعول اعني المصدقات من الشارع و هو أیضاً خلاف الظاهر. و هكذا حمله على
المعنى الثالث كما هو المحكي عن المحقق القمي و الشیرواني و الشیخ البهائي" (رحمه االلهّ)" و جملة
من المتأخرین فاسد للزوم خروج العلم بالنسب الإنشائیة (كأقم الصلاة) و التجأ بعضهم فراراً عن
الإشكال فقال بأن النسب الإنشائیة تستتبع نسب خبریة لا محالة فان طلب الشارع للفعل یوجب

اتصافه بالمطلوبیة فیندرج العلم بالنسب الإنشائیة تحت التعریف بالاعتبار الثاني.

و یمكن ان یقال علیه ان مثل احباط العمل و تجسمه نسب تامة خبریة و هي شرعیة تؤخذ
من الشارع و فرعیة لأنها متعلقة بالعمل بلا واسطة فیلزم شمول التعریف لها بخلاف ما إذا فسرنا
الأحكام بالمعنى السابع فان الاحباط و التجسیم لیس منها. و یمكن أن یقال علیه أیضاً أن النسب
الخبریة هي مدلولات الأدلة التفصیلیة فهي بالنسبة إلیها من قبیل الألفاظ بالنسبة لمعانیها فلا تكون
أدلة اصطلاحیة علیها لأن الدلیل ما یتوصل بصحیح النظر فیه إلى مطلوب خبري و إنما تكون
كواشف عنها بخلافها بالنسبة إلى الأحكام الشرعیة فإنها تكون أدلة علیها. و منه یظهر فساد حمله
على المعنى الرابع. (إلا اللهم) أن یقال إن المراد بها هي نسب الأحكام لموضوعاتها فان الأدلة كما
تكون أدلة على الأحكام تكون أدلة على نسبها و المعني بالتعریف هو نسب الأحكام لموضوعاتها لا
النسب التي هي مدلولاتها. و یكون قوله (عن أدلتها) قرینة على ذلك. و هكذا حمله على المعنى
السادس فاسد لاستلزامه خروج معظم المسائل الفقهیة كالبحث عن شرائط العبادات و موانعها و
أسباب وجوبها و البحث عن الصحة و الفساد و نحوهما مما هو المقصد الأهم في قسم المعاملات. و

جعل ذلك كله من باب الاستطراد لا 
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وجه له لأن معظم مباحث الفقه مكوّن منها. و جعل ذلك بحثاً عن الأحكام التكلیفیة لرجوع
الأحكام الوضعیة إلیها لا وجه له لعدم ذهاب معظم الفقهاء إلى ذلك مضافا إلى بطلانه في نفسه و لو
سلمنا به فالفقهاء الباحثون عن ذلك لم یلتفتوا إلى رجوعها للأحكام التكلیفیة حتى یقال ان بحثهم من
جهة رجوعها إلیها و هكذا حمله على المعنى الخامس فاسد لأن العلم بالخطاب سواء فسر بالكلام
الموجه أو بتوجیه الكلام لیس بفقه لأن الفقه هو العلم بما استنتج من الخطاب من الأحكام التكلیفیة أو
الوضعیة و لزوم زیادة قید (الشرعیة الفرعیة) و لزوم اتحاد الدلیل و المدلول بعد ان كان الكتاب و

السنة من الأدلة التفصیلیة و هما من الخطاب.

معنى الكلام النفسي
و قد استراح الأصولیون القائلون بمقالة الأشاعرة من وجود الكلام النفسي و هو معنى قائم
بنفس المتكلم یدل علیه كلامه اللفظي من قبیل دلالة الأثر على المؤثر و هو غیر الصورة الذهنیة
للمعنى الذي اخبر بها أو طلبها أو نهى عنها المتكلم و غیر إرادة الاخبار عنها و غیر إرادة الفعل و
كراهیته و فسره العضدي بالنسبة القائمة بالنفس بین المفردین و جعلوه هو الطلب و النهي في
الأوامر و النواهي و إلیه یرجع النزاع المعروف في كتب الأصول من ان الطلب عین الارادة أو
غیرها و قد اطبق الامامیة و المعتزلة على عدم معقولیته و یمكن ان یكون المراد للأشاعرة به هو
العقل الباطني و تحقیق ذلك یطلب مما كتبناه في مبحث اتحاد الطلب و الإرادة و سیجي ء إن شاء االلهّ
التعرض له عند البحث عن تعریف الحكم عند الأصولیین (و كیف كان) فبناء على مذهب الأشاعرة
من وجود الكلام النفسي یمكن رفع الإیراد المذكور حیث یكون عندهم معنى الأحكام هو الخطابات
التي هي الكلام النفسي و معنى الأدلة هو الخطابات التي هي الكلام اللفظي فتغایر الدلیل و المدلول
و بما حققناه من أن المراد بالعلم هو المعرفة و الاطلاع یكون العلم بالذوات و بالصفات خارجا عن
التعریف بلفظ العلم لا بقید الأحكام و إنما خرج بقید الأحكام العلم بالمسائل النحویة و العرفیة و

نحوها.

القید الثاني للتعریف- الشرعیة
أما قید (الشرعیة) فهي نسبة للشرع. و الشرع في اللغة و العرف العام هو الدین و الظاهر
انهما مترادفان عند العرف. و أما عند اللغة أخذ في الدین التدین و هو عقد القلب و الالتزام به. كما
ان الشریعة معناها الطریقة (و دعوى) ان الشرع في اللغة هو الطریق الواضح نقل منه عرفا أو في
اصطلاح أهل الادیان إلى الإسلام بل إلى كل ما جاء به أحد من الأنبیاء من الادیان كما صدرت من
صاحب البدائع (فاسدة) إذ لا دلیل علیها لأن لفظ الشرع كلفظ الدین یتبادر منهما معنى واحد عرفاً و
هو ما جاءت به الرسل من االلهّ تعالى لعباده و یستعملان فیه بلا تكلف. و الأصل عدم النقل و لا
داعي للالتزام بالنقل فانه لا ملزم له كیف و لو التزمناه في الألفاظ للزم التسلسل فالأولى جعله
مرتجلا بالنسبة لمعناه و موضوعاً له على سبیل الاستقلال، كما انه لا وجه لدعوى اختصاصه
بشرع الإسلام إذ كل دین یسمى شرعاً و یجمع على شرائع (نعم) لا ینكر ان لفظ (الشرع) عند
المسلمین نقل للخصوص الدین الإسلامي فانه إذا أطلق عندهم لا یتبادر منه إلا ذلك. و علیه فالمراد
(بالشرعیة) هي المنسوبة للشرع المحمدي و الدین الإسلامي الحنیف. و لو لا هذا النقل لقلنا ان
التعریف المذكور یشمل علم علماء الأدیان الأخرى الذین علموا بأحكام دینهم عن أدلتها التفصیلیة و



یصح ان یطلق علیهم فقهاء (و الحاصل) ان المراد بالشرعیة هي المنسوبة للشرع و النسبة و ان
كانت تصح لأدنى مناسبة 
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إلا ان الظاهر ان المراد منها هي المجعولة في الشرع و لو بواسطة جعل كلّیها سواء
استكشف ثبوتها فیه من بیان الشارع أو امضائه أو سكوته أو من حكم العقل كما لو حكم العقل بأن

هذا الحكم من الشارع.

تقسیم الشرعیة إلى قسمین أصولیة و فرعیة
(ثمّ ان الشرعیة) على قسمین فرعیة و هي التي یبحث عنها في هذا العلم و أصولیة. و
الأصولیة على قسمین أصولیة فقهیة و هي التي یبحث عنها في علم الأصول و تتعلق بأحوال الأدلة.
و أصولیة اعتقادیة و هي التي تتعلق بأحوال المبدأ و المعاد و یبحث عنها في علم الكلام على وجه
المطابقة مع النقل بطریق النظر و الفكر و في علم التصوف بطریق الكشف و الریاضة. و في
الحكمة المشائیة على قانون العقل من دون ملاحظة المطابقة مع النقل. و في حكمة الإشراق على
قانون العقل بطریق الكشف و الریاضة (و علیه) یظهر لك فساد تفسیر الشرعیة بما أخذ من الشارع
و لو شأناً فان كثیراً من أحوال الأنبیاء أخذت من الشارع مع انه لا یقال لها شرعیة كما ان بعض
الأحكام لا یصح أخذها من الشارع مع انها شرعیة لجعل العقل لها من الشرع كوجوب الاعتقاد
بوجود الباري عزّ اسمه و وجوب الاعتقاد بالرسول و وجوب النظر في المعجزة و على ما ذكرناه
یكون قید الشرعیة لاخراج الأحكام العقلیة كالعلم بأن العالم حادث و الحسیة كالنار محرقة، و

الوضعیة التي هي بوضع الواضع كالفعل مرفوع و العرفیة كاحترام القادم.

القید الثالث- الفرعیة
(و أما قید الفرعیة) فهي نسبة إلى الفرع و هو ما ابتنى على غیره في مقابل الأصل و هو ما
ابتنى علیه غیره و قد اختلف القوم في تفسیرها فبعضهم فسرها بما لیست أصولیة. و بعضهم بما
دونت الكتب الفقهیة لأجله. و فسرها صاحب الفصول بالمسائل العرفیة التي دونت مهماتها في
الكتب المعهودة و في هدایة المسترشدین فسرت بما یتعلق بفروع الدین، و لا یخفى ما في ذلك من
الخطأ إذ المقصود من التعریف التمییز عن غیرها و بالتعاریف المذكورة لا تتمیز الأحكام الفرعیة
عن الأصولیة لكون الأصولیة غیر معلومة لمن یجهل الفرعیة و یرید تمیزها عن الأصولیة و لا ما
دونت الكتب الفقهیة لأجله معروف عنده خصوصاً لمن یرید البصیرة في الشارع، و قد استظهر
بعض المحققین من كلمات الشیخ الأنصاري" (رحمه االلهّ)" تفسیر (الفرعیة) بالأحكام الشرعیة التي
ینتفع بها المقلد و المجتهد معاً غیر الاعتقادیة بخلاف الأحكام الأصولیة فإنها لا ینتفع بها إلا المجتهد
المستنبط. لكونها من مقدمات الاستنباط كحجیة خبر الواحد. ثمّ اشكل هذا المستظهر على الشیخ"
(رحمه االلهّ)" بأنه ان كان المراد بالانتفاع هو الانتفاع بعد معرفة طرفي القضیة من الموضوع و
المحمول و احراز ما یعتبر في النفع الفعلي. انتقض التعریف بدخول المسائل الأصولیة الشرعیة

كحجیة الخبر 
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الواحد فإنها مما ینتفع بها الكل بعد معرفتها و إحراز شرائط العمل بها و هكذا غیرها من
مسائل الأصول و ان كان المراد بالانتفاع انتفاع المقلد (بالكسر) بها نفعاً فعلیاً غیر متوقف على
شي ء انتقض عكسه بخروج القواعد الفرعیة العامة كقاعدة ما یضمن بصحیحه، و قاعدة الضرر و
الحرج و نحوها، و قد تفسر (الفرعیة) بالأحكام المجعولة لعامة المكلفین غیر العقائد بخلاف الأحكام
الأصولیة فإنها مجعولة لخصوص المجتهدین، و نوقش فیه بأن المجتهد و المقلد لیسا بصنفین من
المكلف حتى یكون لكل منهما حكم مخصوص به بل هما یشتركان في جمیع الأحكام أصلا و فرعاً
من غیر فرق إلا من حیث القدرة و العجز كحجیة الخبر فان المجتهد یقدر على العمل به باحراز
شرائط العمل دون المقلد و قد تفسر (الفرعیة) بما یتعلق بكیفیة العمل بلا واسطة و هو المحكي عن
سلطان العلماء في حاشیته على المعالم. و لكن المحقق القمي" (رحمه االلهّ)" لم یأت بلفظ الكیفیة و قال
ما یتعلق بالعمل بلا واسطة. و السر في ذلك ان سلطان العلماء لما فسر الأحكام بالتصدیقات. و
التصدیقات إنما تتعلق بكیفیة العمل و هي الأحكام الشرعیة لأن الأحكام من الكیفیات و الأحوال التي
تعرض لأعمال المكلفین. و صاحب القوانین لما كان یرى ان الأحكام هي النسب التامة و هي تتعلق
بنفس الأعمال لم یأت بلفظ الكیفیة، و كیف كان فالمراد بهذا التفسیر ان تَعَلق الحكم بالعمل و

عُروض الحكم علیه یكون على نحوین:

(أحدهما) ان یكون بلا واسطة شي ء كالوجوب العارض على الصلاة و هذا القسم یسمى
بالحكم الفرعي.

(ثانیهما) ما لیس كذلك و یسمى بالحكم الأصلي سواء لم یكن له تعلق بالعمل أصلاً كالوجوب
العارض للتصدیق بالصراط أو كان له تعلق بالعمل بواسطة واحدة ككون الأمر للوجوب و النهي
للحرمة فانه له تعلق بالعمل بواسطة الوجوب و الحرمة العارضین للعمل أو كان له تعلق بالعمل
بوسائط متعددة كوجوب التصدیق باالله تعالى المستتبع لوجوب طاعته المستتبع لوجوب الفعل أو

الحرمة بعد الأمر به أو النهي عنه. و أورد علیه:

(أولا) بدخول جملة من المسائل الأصولیة كصحة عمل المجتهد برأیه و وجوب عمل المقلد
برأي المجتهد و وجوب العمل بالكتاب و بالظنون الخاصة من باب التعبد و وجوب العمل بالراجح

من المتعارضین أو التخییر بینهما.

(ثانیا) ان العمل ان أرید به أفعال الجوارح خرج عن التعریف مثل أحكام النیة من وجوب
قصد القربة و وجوب الوجه و التمییز في بعض الموارد و الأحكام المتعلقة بالحسد و البخل و سوء
الظن و حرمة العزم على المعصیة أو كراهیته و نحوها من الأفعال القلبیة. و ان أرید بالعمل الأعم
منها و من أفعال القلب دخل مثل وجوب التسلیم للعقائد الدینیة اعني الانقیاد لها و الالتزام بها

الزائدین على الإذعان بها لعدم كفایة مجرد الإذعان في الإسلام كما في المنافقین.

(و ثالثاً) بدخول اصل البراءة و الإباحة فانه عبارة عن جواز العمل و اباحته فهو یتعلق
بالعمل بلا واسطة.
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(و رابعاً) بخروج الأحكام الوضعیة كمباحث النجاسات و المطهرات و المواریث و نحوها
فإنها فرعیة مع إنها لا تتعلق بالعمل إلا بالواسطة.

(و خامساً) یخرج منه الأحكام الفرعیة المتعلقة بالتروك إلا أن یلتزم بتعمیم العمل لها، و قد
تفسر (الفرعیة) بالأحكام الشرعیة التي لم یقصد منها الاعتقاد و لا معرفة حكم آخر شرعي كما
صدر من صاحب بدائع الأفكار، فیخرج بالقید الأول أصول العقائد، و بالثاني الأصول الفقهیة
التعبدیة كوجوب العمل بالخبر و نحوه و أما أصول الفقه غیر التعبدیة كحجیة العقل و عموم العام و
نحو ذلك، فهي خارجه بقولهم (الشرعیة) و یدخل في هذا التعریف الأحكام الظاهریة الثابتة في
الطریق للموضوعات كالبینة و الید و الاستصحاب و نحوها، و كذا یدخل فیه الأحكام الوضعیة على
القول بجعلها و اشكل علیه بالأصول العملیة في الشبهات الحكمیة فإنها من الأحكام الأصولیة مع
انها لا یستنبط منها الحكم الشرعي عند الشك حیث انها عبارة عن حكم ظاهري شرعي یرجع إلیه
عند الشك في الواقع و یمكن الجواب عنه بما تذكره اخیراً نعم یمكن أن یرد علیه بالأحكام الوضعیة
فإنها یعرف منها حكم آخر و الظاهر انهم أرادوا (بالفرعیة) معناها اللغوي و هي المتفرعة على
غیرها بحسب ذاتها و بمقتضى ماهیتها. و لا شك ان الأحكام الشرعیة بعضها متفرع على بعض في
العمل بمقتضاه كما إن بعض الأحكام الشرعیة اصل محض لا یتفرع على غیره كالتوحید و بعضها
اصل بالنسبة لكثیر من الأحكام و متفرع بالنسبة لأحكام أخرى كالنبوة فإنها اصل بالنسبة لنوع
الأحكام كوجوب الصلاة و غیرها و فرع على التوحید و بعضها فرع محض لا یبتنى علیه نوع من
الأحكام كوجوب الصلاة و الزكاة و الحج و نحوها فأرادوا بالفرعیة هذا القسم الثالث لأنها هي
الفرعیة المحضة (إن قلت) یتفرع على مثل وجوب الصلاة وجوب المقدمة و حرمة الضد (قلنا) لو
سلمنا ذلك فكلي الحكم لا یتفرع علیها بل هو ثابت لعنوان المقدمة و لعنوان الضد و أما كون هذه
المقدمة واجبة لوجوب ذیها فهو لیس بحكم شرعي لأن الحكم الشرعي لا یختلف باختلاف الآراء و
الأحوال و الازمان و إنما هو جزئي یستخرجه العقل من كلي وجوب المقدمة للواجب (إن قلت) فما
تصنع بالأصول العملیة في الشبهات الحكمیة مع ان القوم قد عدوها من الأصول (قلت) إنهم ألحقوها
بالأصول لأنها بحسب نظرهم ان الأحكام المستفادة منها في الشبهات الحكمیة أحكام شرعیة متفرعة
علیها و لم یلتفتوا إلى انها لیس بأحكام شرعیة و إنما هي تطبیق للأحكام الشرعیة في مواردها (إن
قلت) فما تصنع بالأحكام الوضعیة فإنها یتفرع علیها أحكام شرعیة فیلزم عدها من الأصول. (قلت)
انه لا یتفرع علیه نوع الأحكام و إنما هو حكم واحد. و الأمر لیس من الأهمیة بمكان و لعل الطالب

بعد اطلاعه على ما ذكرناه یستطیع ان یخرج ضابطاً آخر للفرعیة.

و كیف كان فتكون الفرعیة لاخراج الأحكام الشرعیة الأصولیة الدینیة و الأصولیة الفقهیة.

متعلق عن في التعریف
و أما متعلق (عن) فهو العلم لأنك قد عرفت ان معنى العلم هو الاطلاع و المعرفة و حرف
الجر ظاهر في التعلق بما هو ظاهر في المعنى المصدري و العلم بواسطة تعلق الأحكام به صار

ظاهراً في المصدریة بخلاف لفظ (الأحكام) فانه قد عرفت انه ظاهر في 
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الأحكام التكلیفیة و الوضعیة فهو ظاهر في الذوات و بعید عن المصدریة و أكد ذلك جمعه
فان المصادر لا تجمع إلا على ضرب من التأویل (و هكذا الشرعیة الفرعیة) فإنها ظاهرة في
الذوات لیاء النسبة و لوصفها للجمع. مضافاً إلى ان حرف الجر إذا رجع إلى الأحكام فأما ان یكون
لغواً بأن یكون متعلقاً بنفس الأحكام و لا معنى له لأنه قد عرفت ان المراد بالأحكام التكلیفیة و
الوضعیة و هي لیست حكمیتها عن الأدلة و إنما حكمیتها من الشارع و أما ان یكون حرف الجر
مستقراً بأن یتعلق بمحذوف یكون صفة للأحكام كأن یقدر (المأخوذة أو المستنبطة و المفهومة أو
نحو ذلك) فیلزم الحذف و هو لا یجوز لما قرر في محله من ان متعلق حرف الجر لا یصح حذفه إلا
إذا كان المقدر الكون أو ما في معناه و لذا قیل الأصل في الظروف اللغویة و هكذا إذا رجع للشرعیة
لأنه ان كان لغوا فهو لا معنى له إذ شرعیة الحكم لیست عن الأدلة. و ان كان مستقراً كان متعلقه
المحذوف صفة للشرعیة فیلزم الحذف و الفصل بین الصفة و الموصوف باعتبار تخلل الفرعیة
بینهما. و هكذا إذا رجع للفرعیة لأنه ان كان لغواً فلا معنى له إذ لا معنى لفرعیة الأحكام عن الأدلة

و ان كان مستقراً لزم الحذف.

و استدل بعضهم على رجوع حرف الجر إلى العلم بأن المقصود إخراج علم االلهّ تعالى و علم
الملائكة و الأنبیاء و الأئمة" (علیهم السلام)" بالأحكام الشرعیة الفرعیة فإذا علق حرف الجر بالعلم
خرجت العلوم المذكورة لكونها لیست علوما عن الأدلة و إنما هي عن الوحي و الإلهام بخلاف ما
إذا علق بالأحكام أو الشرعیة أو الفرعیة لم تخرج العلوم المذكورة لأنه یصدق علیها إنها علوم
بالأحكام التي تؤخذ من الأدلة نعم لو قلنا بأن الوصف یشعر بالعلیة كان دالة على ان العلم بها

حاصل من الأدلة. و لكن القول المذكور ضعیف.

و لا یخفى ما في هذا الاستدلال فان التعاریف إنما یكون الاخراج فیها للغیر بالمعاني
الظاهرة من ألفاظ قیودها فان الاخراج فرع المعنى الظاهر من التقیید فلا وجه ان یكون الاخراج
سبباً لظهور اللفظ في المعنى و مرجعیة القید. و لو أبدل في التعریف (عن) (بمن) كان أولى و

احسن. إلا إن الكتب التي عندي یوجد فیها لفظ (عن).

قید الأدلة في التعریف (تفسیر الدلیل)
و أما (الأدلة) فهي جمع دلیل و هو لغة المرشد و الهادي. و في اصطلاح المنطقیین القول
المؤلف من قضایا الذي یلزم منه لذاته قول آخر. و في اصطلاح الأصولیین (ما یمكن أن یتوصل
بصحیح النظر فیه إلى مطلوب خبري) كالتغیر فانه یمكن ان یتوصل بصحیح النظر فیه إلى ان
العالم حادث و المراد (بالامكان) هو الامكان العادي و إنما أتي به لیدخل الدلیل المسبوق بالعلم،
بمدلوله و الدلیل المغفول عنه الذي لم یقع فیه النظر أو وقع فیه النظر و لكنه كان غیر موصل و
یخرج به الدلیل على الضروریات فانه لا یتوصل به للمطلوب بحسب العادة و إلا لزم تحصیل
الحاصل. و لذا لا یسمى دلیلا بحسب الاصطلاح. و المراد (بالتوصل) هو الانتقال العلمي أو الظني

لأن الإمارة دلیل عند الأصولیین.

في حصول النتیجة من الدلیل



و أتوا بلفظ التوصل دون ان یقولوا یلزم كما صنع المنطقیون لأجل انطباق التعریف على
سائر المذاهب فان الأشعري یرى ان حصول العلم بالنتیجة من العلم بمقدماتها بحسب جریان العادة
فلا یمتنع عقلا تخلّف العلم بالنتیجة عن العلم بمقدماتها و لا استلزام بینهما و إنما االلهّ تعالى أجرى
العادة بأن یحصل العلم بالنتیجة بعد حصول العلم بمقدماتها بخلاف المعتزلي فانه یرى ان حصول

العلم بالنتیجة من العلم بمقدماتها على سبیل التولید. و الحكماء ذهبوا 
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إلى ان حصول العلم بالنتیجة من العلم بالمقدمات على سبیل الافاضة من المبادئ الفیاضة
لأنهم یرون ان فیضان الممكنات موقوف على استعدادات و بعد حصول الاستعدادات تجب الافاضة
فیكون العلم بالمقدمات من المعدات لحصول العلم بالنتیجة بواسطة افاضة المبدأ الفیاض له بعد العلم
بالمقدمات. و أما المناطقة فیرون ذلك لزوماً و هو الظاهر من الأصولیین و ینسب لصاحب

القوانین" (رحمه االلهّ)" انه أیّد مذهب الأشاعرة بما روي عنهم" (علیهم السلام)"

ان العلم لیس بكثرة التعلیم و التعلم بل هو نور یقذفه االلهّ في قلب من یشاء

. و لا یخفى ما فیه فانه لعله ناظر إلى العلم بالمقدمات و القذف. كان بواسطتها. و علیه
فالتوصل في كلامهم أعم من ان یكون عادیاً أو تولیدیاً أو اعدادیاً أو لزومیاً لینطبق التعریف على
سائر المذاهب و المراد (بصحیح النظر فیه) الدلیل المشتمل على الشرائط المعتبرة في دلیلیته مادة و
صورة فیخرج ما لیس بدلیل و ان كان موصلاً اتفاقاً. و أما ما كان دلیلاً لكن النظر كان فیه فاسداً
فهو لا یخرج عن التعریف لأنه في الواقع یتوصل بصحیح النظر فیه إلى المطلوب الخبري غایة
الأمر انه لم ینظر فیه النظر الصحیح فلا وجه لما تُخُیّل من خروجه. كیف یخرج و قد قسموا الدلیل

إلى الصحیح و الفاسد.

تعریف النظر
(و المراد بالنظر) هو ترتیب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول و قد تكلمنا فیه مفصلا في

كتابنا نقد الآراء المنطقیة فراجعه.

ف (و المراد بالمطلوب الخبري) هو المطلوب التصدیقي المسمى بالنتیجة فیخرج بذلك المعرِّ
لأنه و ان كان یتوصل بصحیح النظر فیه إلى مطلوب و لكنه لیس بخبري بل تصوري و إنما لم
یقیدوا المطلوب بالعلم فیقولون (إلى العلم بالمطلوب الخبري) لیشمل الظن و العلم فان الأدلة

الشرعیة نوعها أمارات مفیدة للظن.

الفرق بین تفسیر الدلیل بین الأصولیین و المنطقیین
و الفرق بین تفسیر الدلیل عند أهل المیزان و بین تفسیره عن الأصولیین ان تعریف
الأصولیین لا ینطبق إلا على الحد الأوسط. و هو جزء الدلیل عند المنطقیین لأنه جزء من الصغرى
و الكبرى اللتین هما بمجموعهما یكونان دلیلاً عند المنطقیین لكون الدلیل عندهم یكون مؤلفاً من
قضایا و أیضاً الدلیل عند الأصولیین هو ما یمكن ان یوصل و ان لم یكن بالفعل قد أوصل بخلافه
عند المنطقیین فانه ما أوصل فعلا فعند الأول یعتبر إمكان الإیصال و عند الثاني یعتبر فعلیة
الإیصال و انه عند الأول یكون محلى للنظر و الفكر و عند الثاني هو نفس النظر و الفكر. ثمّ إن

الظاهر.

المراد بالأدلة في تعریف الفقه
ان المراد (بالأدلة) المذكورة في تعریف علم الفقه هي الأدلة المستعملة في علم الفقه لتقدم

العهد الذهبي بها نظیر قولك جاء الملك فانه ظاهر في العهد بملك البلد و ان لم یسبق بینك 
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و بین المخاطب عهد خاص في ملك مخصوص لأن الذي في ذهن أهل البلد هو ملكهم فوجود
(ال) في الأدلة دلیل على إرادة العهد بأدلة هذا العلم لأنه هو الموجود في الذهن و لو كان العهد غیر
مراد لجُرّدت الأدلة من ال و قیل عن أدلة تفصیلیة بل هو ابلغ لأنه لو لم یكن المراد العهد مع وجود
ال لكانت الأدلة ظاهرة في الاستغراق لأنه جمع مقترن بأل و هي تقتضي أخذ كل حكم من جمیع
الأدلة و هو خلاف الظاهر. و عنده لا بد من ارتكاب التأویل فیه من حمله على خصوص أدلة الفقه
إذ لم تؤخذ الأحكام الشرعیة من غیرها. و ارتكاب خلاف الظاهر معیب في التعاریف التي یقصد
ف. فتلخص ان المراد بالأدلة المعنى اللغوي و هو المرشد لأن الفقهاء لیس لهم منها إیضاح المعرَّ
اصطلاح في الدلیل فإذا ورد في كلامهم حمل على معناه المتعارف و هو المعنى اللغوي و أل في
(الأدلة) یراد بها العهد للأدلة الفقهیة المستعملة في علم الفقه. (و دعوى) ان الأدلة لو كانت ظاهرة
في الأدلة المعهودة لكانت ظاهرة في الأدلة الأربعة و هي الكتاب و العقل و الإجماع و السنة
بأقسامها الثلاثة من فعل المعصوم أو قوله أو تقریره فیلزم خروج العلم بالأحكام من الشهرة و
القیاس و الإجماع المنقول. (فاسدة) لأنا لم نقل الأدلة الأربعة المعهودة كما قاله بعضهم و إنما قلنا
الأدلة التي تستعمل في علم الفقه فتشمل تلك الأدلة. و بعضهم حذف ال و أضاف الأدلة إلى ضمیر
الأحكام و لا بد أن تكون الاضافة بمعنى اللام و تكون للاختصاص أي عن الأدلة المختصة بها و
تكون الاضافة بنحو التوزیع نظیر ركب القوم دوابهم و أكل الحجازیون طعامهم و لبس الجند
سلاحهم فان المراد هو التوزیع بمعنى ان كل رجل منهم قد ركب دابته لا أن كل واحد منهم ركب

جمیع الدواب و هذا المعنى هو المتبادر من مثل هذه التراكیب.

ما یُخرج بقید عن أدلتها
. علم االلهّ

(و كیف كان) فقد قیل أو یمكن ان یقال انه یخرج بهذا القید اعني (عن أدلتها) أمور (منها)
انه یخرج به علم االلهّ تعالى فانه و ان كان علماً بالأحكام لكنه لیس بحاصل عن الأدلة و مستفاداً منها
و (بعبارة أخرى) ان ظاهر قولهم العلم عن الأدلة هو ان یكون العلم حاصلا بطریق النظر و
الاستدلال و الانتقال من المبادئ إلى المطالب و الاستنباط من الأدلة. و االلهّ تعالى عالم بالأحكام

بنحو الانكشاف.

(و قد أورد على ذلك) بعض أهل التحقیق من ان العلم بالعلة یستلزم العلم بالمعلوم استلزاماً
عقلیاً. من غیر فرق بین االلهّ تعالى و بین غیره لاستحالة انفكاك الملزوم عن اللازم. و االلهّ تعالى عالم

بعلل الأحكام فیكون عالما بالأحكام باعتبار علمه بعللها.

و الأولى ان یقال في تقریب الإشكال ان العلم بالأدلة علة للعلم بمدلولها و االلهّ عالم بأدلة
الأحكام فیكون عالما بالأحكام باعتبار علمه بادلتها لاستحالة انفكاك العلة عن المعلول فیحتاج إلى
إخراج علم االلهّ تعالى إلى الالتزام بأن المراد بالعلم عن الأدلة من حیث دلیلیتها و النظر فیها لا
بالخاصیة المذكورة (و جوابه) ان (عن) ظاهرة في كون العلم ناشئاً عن الأدلة و لذا (عن) تسمى
نشویة و علم االلهّ تعالى لیس بناشئ منها بل هو عالم بالأحكام و أدلتها في مرتبة واحدة دون ان یكون
بین العلمین ترتب في الوجود و إلا لزم جهله في مرتبة وجود علمه بالدلیل (و دعوى) ان المعلول



لا یقدر علیه في مرتبة وجود العلة فكذا لا یعلم به في مرتبة العلم بالعلة (فاسدة) لأن عدم تعلق
القدرة بالمعلول في مرتبة القدرة على العلة 
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لیس فیه نقصاً في قدرة الفاعل العامة بل لعدم قابلیة المحل و هو المقدور لتعلق القدرة به في
تلك المرتبة بخلاف العلم فان المعلوم یمكن العلم به قبل العلم بعلته كما في دلیل الإني.

خروج علم الملائكة عن التعریف
(و منها) خروج علم الملائكة بالأحكام الشرعیة فانه لا یسمى فقهاً لأن علمهم لم یكن عن
دلیل و نظر و فكر و إنما هو بواسطة انكشاف الواقع لهم و هو لا یسمى في العرف دلیلا مضافا إلى
ما عرفت من ان المراد عن الأدلة المعهودة و هي المستعملة في علم الفقه و الانكشاف للملائكة لیس

منها.

(و أورد على ذلك) بأن هذا مبني على قیام البرهان على فقدانهم للقوة النظریة الاكتسابیة و
ان كمالاتهم بأجمعها فعلیة و أنت خبیر بأنه لا سبیل لنا في ادراك ذلك و لا اخبرنا به صادق یحصل
العلم بقوله فمن الجائز حصول العلم لهم ببعض الأحكام أو كلها بالنظر إلى بعض الأدلة بنحو

المجتهد و الأولى أن یقال أن علمهم لا نحرز انه من الأدلة فلذا لا یمكن أن نجزم بأنه فقه.

خروج علم الأنبیاء عن تعریف الفقه
(و منها) خروج علم الأنبیاء و الأئمة" (علیهم السلام)" بنحو ما ذكر في خروج علم الملائكة و
یرد علیهم أولا ما أوردناه هناك و یزداد الإیراد بأن المشهور عند الأصولیین ان علم الأنبیاء و
الأوصیاء موقوف على مشیئتهم و علیه فیجوز أن تكون مشیئتهم" (علیهم السلام)" هو العلم على سبیل
النظر كما یظهر من بعض الأخبار الواردة في استفادة الإمام من القرآن و السنة النبویة بعض
الأحكام الشرعیة استفادة نظریة كسبیة لا یقدر علیها إلا العارف بطرق الاستنباط فالحق أن یقال في
الجواب ما قلناه في علم الملائكة (و یرد علیهم ثانیاً) بأنه أن أرید من الأدلة معناها اللغوي و هو
المرشد و الهادي فالعلوم المذكورة داخلة في التعریف لأن الوحي و الإلهام من الأدلة بالمعنى
اللغوي و ان أرید معناها الاصطلاحي فعلم المقلد یخرج بها و لا یحتاج لقید التفصیلیة. (و فیه) ان
المراد كما عرفت هو الأدلة المعهودة في علم الفقه و الوحي و الإلهام لیس منها على انه یمكن ان
یختار الشق الأول و یقال ان الوحي و الإلهام لیس عند أهل اللغة من الأدلة فهما نظیر الكشف و

الضرورة.

(و یرد علیهم ثالثاً) انه یصدق على العلوم المذكورة انها علم بأحكام شرعیة فرعیة حاصلة
من أدلة تفصیلیة و ان كان حصولها عن الأدلة إنما هو للمجتهدین و لیس في التعریف المذكور ما
یدل على تعلق حرف الجر بالعلم حتى یمنع من صدق التعریف على العلوم المذكورة بل احتمال
رجوعه للفرعیة كاف في الإیراد علیه لأن الاحتمال المذكور یوجب حصول الإیهام و الابهام في

التعریف. و فیه ما تقدم منا من ظهور تعلق حرف الجر بالعلم.

خروج علم المقلد من تعریف الفقه
(و منها) خروج علم المقلد لأنه لیس بعلم من الأدلة المعهودة في الفقه و إنما هو علم من قول
مرجع التقلید. (و دعوى) انه على هذا یكون قید التفصیلیة زائداً لأنه إنما یخرج به (علم المقلد)



(بالكسر) فإذا كان علم المقلد یخرج بالقید المذكور فلا حاجة لقید التفصیلیة (فاسدة) لما سیجي ء إن
شاء االلهّ (تعالى) من فائدة قید التفصیلیة. هذا و بعضهم اخرج علم 
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المقلد باعتبار ان علمه بالأحكام الشرعیة على وجه الضرورة لأن التقلید إنما كان عنده حجة
بالضرورة و فیه ان الضرورة هي حجیة الدلیل و هو التقلید و ضرورة حجیة الدلیل لا توجب

ضرورة المدلول كما في الشكل الأول.

خروج الضروریات عن تعریف علم الفقه
(و منها) خروج العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة الضروریة لأن العلم بها غیر مستفاد من
الأدلة بل من الضرورة و هي لیست من الأدلة كیف و العلم بها بمرتبة الضرورة فالقید المذكور في
تعریف الفقه یخرج العلم بالأحكام الضروریة كوجوب الصلاة و الزكاة عن علم الفقه و قد جزم
الفقهاء بخروجها و تابعوا في ذلك طریقة الحكماء و المتكلمین لأنهم ذهبوا إلى ان تدوین المسائل
البدیهیة في باب التعلیم و التعلم غیر مستحسن. مضافا لما عرفت من ان المراد بالأدلة، الأدلة

المعهودة في علم الفقه و الضرورة لیست منها.

و أُورد علیه (أولا) المرحوم الشیخ محمد تقي صاحب الحاشیة على المعالم بما حاصله إن
الأحكام الضروریة أیضاً مستفادة من الأدلة لأن العلم بالأحكام الشرعیة الضروریة یتوقف على

أمرین:

(أحدهما) ثبوتها عن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" و (الثاني) صدق النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" و
حقّیة ما جاء به و الذي یعلم في الأحكام الضروریة بالضرورة هو الأول لا الثاني لتوقفه على ثبوت
النبوة و لا ریب ان ثبوت النبوة یتوقف على النظر و الكسب فتكون الأحكام الشرعیة بأسرها من

غیر الضروریات و ما ذكره الفقهاء من خروجها مبني على اشتباهها بسائر الضروریات انتهى.

(و فیه) ان الجهة المبحوث عنها في الفقه هو إثبات نسبة الحكم للشریعة الإسلامیة أما ان
الشریعة الإسلامیة حقة أم لا و ان نبیها" (صلى االلهّ علیه و آله)" صادق أم لا و ان الرواة عنه موثوقون
أم لا فهو خارج عن البحث الفقهي و لا ریب ان بعض الأحكام الشرعیة إذا كانت ضروریة من هذه
الجهة فهي لا تحتاج من هذه الجهة إلى البحث عنها و اقامة الأدلة علیها لوضوح ثبوتها فكانت

خارجة عن علم الفقه لعدم قابلیتها و صلاحیتها للبحث الذي یكون العلم الحاصل منه فقهاً.

(و ثانیا) ان الأحكام الشرعیة لیس شي ء منها بدهیاً لا یحتاج إلى دلیل لأنها بأسرها سماعیة
متوقفة على السماع من صاحب الشریعة و وضوح الدلیل لا یوجب بداهة المدلول.

(و فیه) ان احتیاجها إلى السماع منه" (صلى االلهّ علیه و آله)" لا ینافي ان تكون ضروریة الثبوت
في الشریعة بعد ذلك فیستغنى عن البحث عنها و یكون العلم بها لیس من الفقه عند صیرورتها

ضروریة.

(و ثالثا) انه على هذا یقتضي ان یخرج ضروري المذهب عن علم الفقه كجواز المتعة و
حرمة قول آمین في الصلاة عند الشیعة و نحو ذلك مع انه لا إشكال في كونه من الفقه.

(و فیه) انه لما كان هناك من یخالف في نسبته إلى الشرع وجب البحث عنه لاثبات انه من
الشرع لأن جهة البحث كانت موجودة فیه بخلاف ضروري الدین فانه لا خلاف في نسبته للشرع و



إنما الخلاف یكون من باقي الملل في اصل وجود الشرع الإسلامي لا في نسبة هذا الحكم له فجهة
البحث غیر موجودة فیه.

(و رابعاً) ان الراوي الذي سمع الحكم من النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" مشافهةً یكون ثبوته عن
صاحب الشریعة ضروریاً عنده مع ان علمه من الفقه قطعاً.
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(و فیه) ان محل كلامنا فیما یكون ثبوته في الشریعة ضروریاً لا فیما یكون الانتقال إلیه
ضروریاً فان الأمر الكسبي قد یكون الانتقال إلیه ضروریاً و سهلاً من الدلیل فیما لو استدل علیه
بالشكل الأول و لذا قالوا ان انتاج الشكل الأول بدیهي و قد یكون نظریاً كسبیاً صعباً فیما لو استدل
علیه بالشكل الرابع فكذا ما نحن فیه فانه لو سمع من المعصوم كان الانتقال إلیه و الاطلاع على
ثبوته سهلاً و لكن لو قام علیه خبر واحد یكون الانتقال إلیه صعباً یحتاج إلى مزید فحص عن الرواة

و زیادة بحث عن المعارضات.

خروج العلم بالأحكام القطعیة عن التعریف
(و منها) خروج العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة القطعیة عن الفقه و الظاهر من كلماتهم ان
مرادهم بالقطعیات هي الأحكام التي أدلتها تفید القطع بها كالاجماع و الخبر المحفوف بالقرائن و
الذي صرح بخروج العلم بها عن الفقه العلامة الحلي" (رحمه االلهّ)" و الشیخ البهائي في زبدته و الفخر
الرازي في محصوله. و الظاهر من كلماتهم ان وجه اخراجها من الفقه هو ان الفقه لیس إلا أحكاما
اجتهادیة و القطعیات لا اجتهاد فیها لأن الاجتهاد استفراغ الوسع في تحصیل الظن بالحكم الشرعي.

و القطعیات لا یحصل بها الظن بل إنما یحصل بها القطع.

و التحقیق ان القطعیات بالمعنى المذكور لیست بخارجة عن تعریف علم الفقه المذكور لأن
العلم بها إنما كان من الأدلة غایة الأمر إن الأدلة تفید العلم القطعي بها كما ان الحق ان العلم بها من
الفقه و ذلك لأن من أدلة الفقه الإجماع و الخبر المحفوف بالقرائن و المتواتر و نحوها مما یفید
القطع بالحكم و لا زال الفقهاء یستدلون على أحكام الفقه بالأدلة القطعیة. مع ان أصحاب النبي"
(صلى االلهّ علیه و آله)" و الأئمة" (علیهم السلام)" یسمون بالفقهاء و هم یحصل لهم القطع بالحكم الشرعي
الفرعي لسماعهم له من المعصومین" (علیهم السلام)" مشافهة مع انا لا نسلم ان الفقه لیس إلا أحكام
اجتهادیة بل إنما مسائله منها اجتهادیة و هي الظنیات و غیر اجتهادیة و هي القطعیات و لو سلمنا
ذلك فنقول ان الاجتهاد لا یعتبر فیه الظن و إنما قید بالظن باعتبار الغالب أو لبیان المقدار الكافي في
تحققه و إلا فلا ریب في ان الأحكام الشرعیة التي یمكن أن یحصل العلم فیها لا یجوز الاكتفاء

بالظن فیها و قد حررنا ذلك مفصلاً في الجزء الأول من النور الساطع.

خروج العلم بالأحكام عن طریق الكشف و الإلهام
(و منها) خروج العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة بالإلهام و الكشف و الوحي و المنام و الجفر
و الرمل فانه لیس من الفقه وجوه خروج ذلك هو ان المذكورات لیست بأدلة عند العرف و اللغة فلم
یكن العلم بالأحكام من طریقها علما بالأحكام عن أدلة مضافا لما عرفت من ان المراد بالأدلة، الأدلة
المعهودة في علم الفقه و المذكورات لیست منها و لعل كلمة الفقهاء متفقه على عدم عدّ ذلك من الفقه

فالأحكام الثابتة للفقیه لا تثبت للعالم بالأحكام من تلك الطرق كما لا تثبت للمقلد العامي.
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خروج العلم بالأحكام من طریق الظن الانسدادي
(و منها) خروج العلم بالأحكام من الظن الانسدادي لكونه لیس من الأدلة المعهودة في علم
الفقه و لا یخفى ما فیه فان الظن من الأدلة الفقهیة و لذا عد الفقهاء الاستحسان و القیاس و الاستقراء

و الأولویة الظنیة من الأدلة و إنما فقهاء الشیعة لم یعتبروها.

قید التفصیلیة في التعریف
(و أما التفصیلیة) فهي منسوبة إلى التفصیل مصدر (فصّل) بمعنى بیّن ضد أجمل و التاء
ألحقت به لكونه وصفا للجمع و هو (الأدلة) فیكون المراد بها الأدلة المبینة للأحكام و الموضحة لها
و یقابلها الأدلة المجملة و هي التي تدل على الأحكام إجمالا من دون إیضاح لها كالآیات و الأخبار
الدالة على ثبوت الأحكام على المكلفین من دون تعیین لها فانه و ان علم بالأحكام منها لكنها لیست
ا رَسُولٌ فإنها تدل على ثبوت الأحكام

�
دٌ إِلّ بتفصیلیة بل على نحو الإجمال مثل قوله تعالى وَ م�ا مُحَمَّ

الشرعیة على سبیل الإجمال لأن الرسالة تقتضي تشریع أحكام من االلهّ تعالى للمرسل إلیهم محمد"
(صلى االلهّ علیه و آله)" و نحو ذلك فان العلم بالأحكام من هذه الأدلة لا یسمى فقهاً.

(إن قلت) ان القوم قد جعلوا التفصیلیة بمعنى الأدلة المختصة بكل حكم حكم بأن یكون الدلیل
الدال على حكم غیر الدال على الحكم الآخر. و یكون لكل حكم دلیل مختص به غیر جارٍ في غیره و
یقابلها الأدلة الإجمالیة بمعنى الأدلة غیر المختصة بكل حكم حكم بل تجري في سائر الأحكام بعنوان
عام كالدلیل الذي یستعمله العامي في سائر الأحكام و هو (هذا ما أفتى به المفتي و كل ما أفتى به
المفتي فهو حكم االلهّ في حقي) نظیر معرفة من في الدار فانه تارة یعرّفهم بأسمائهم و تكون حینئذ
معرفة كل واحد منهم بوجه مختص به و تارة یعرّفهم بأنهم أولاد زید فتكون معرفتهم على سبیل
الإجمال بوجه عام (قلنا) هذا خلاف الظاهر من لفظ التفصیلیة فان التفصیل هو التبین لا التخصیص
و لو كان المراد (بالتفصیلیة) هو ذلك لكان الواجب تقیید الأدلة بالمخصوصة و یكون المقابل لها
الأدلة العامة فان المقابلة على ما ذكره القوم تكون بین العموم و الخصوص لا بین البیان و الإجمال
مضافا إلى انهم إن أرادوا بكون الدلیل مختصاً بالحكم غیر جارٍ في حكم آخر هو نوع الدلیل كالسنة
مثلا فهو باطل لأن السنة تجري في أحكام متعددة و ان أرادوا أفرادها كخبر زرارة الذي قام على
الحكم الفلاني فهو صحیح لكنه فتوى المجتهد بالنسبة للعامي أیضاً أفرادها كل واحدة منها مختصة
بالحكم الذي دلت علیه و لا تجري في غیر الحكم الذي دلت علیه فكما إن أقوال الإمام جعفر
الصادق" (علیه السلام)" أدلة تفصیلیة بالمعنى المذكور كذلك أقوال نائبه المجتهد أدلة تفصیلیة للعامي

بذلك المعنى.

و الحاصل ان الشخص الذي یعلم بالأحكام الشرعیة من أقوال الإمام الصادق" (علیه السلام)"
فقط تكون أدلته تفصیلیة لكون قول الإمام الصادق" (علیه السلام)" دلیلاً على الحكم الشرعي فكذا
العامي إذا علم الأحكام من فتاوي المجتهد الواحد تكون فتاوى ذلك المجتهد أدلة تفصیلیة له لكون

فتواه دلیلاً على حكم العامي.

ما یشكل على تعریف الفقه

ُ



و حیث قد عرفت المراد بقیود التعریف و ما احتُرِز بها عنه فالیك ما أورد أو یمكن إیراده
على التعریف المذكور.
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أول الاشكالات: إشكال أخذ العلم
(أحدها) ان العلم ظاهر في الیقین و حقیقة في الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. و
الأحكام ظاهرة في الأحكام الواقعیة فمقتضى التعریف ان یكون علم الفقه هو الیقین بالأحكام الواقعیة
عن أدلتها مع ان الحاصل منها غالبا هو الظن بالأحكام الواقعیة غایة الأمر انه ظن معتبر بل بعضها
لا یحصل منه حتى الظن بالحكم الواقعي كالأحكام التي یقام علیها الأصل العملي كالاباحة أو
الاستصحاب أو البراءة أو نحوها من القواعد المعمول بها لاثبات الحكم أو نفیه عند الشك بالواقع.
توضیح ذلك ان الأدلة على الأحكام في علم الفقه (منها) ما هي ظنیة الدلالة و السند كأخبار الآحاد
الظاهرة في معناها أو ظنیة السند دون الدلالة كأخبار الآحاد الصریحة الدلالة أو ظنیة الدلالة دون
السند كظواهر الكتاب الشریف و المتواترات اللفظیة غیر الصریحة دلالة و الخبر المحفوف
بالقرائن المفیدة للقطع بصدوره غیر الصریح دلالة و الإجماع المتحد المعقد لفظا غیر صریح معقده
و هذه لا یعقل ان یحصل منها القطع بالحكم الواقعي لأن النتیجة تتبع أخس المقدمات. و (من الأدلة)
ما هي قواعد مقررة للشاك في الحكم الواقعي فالشك مأخوذ في موضوعها فكیف یعقل أن تفید القطع
بما كان الشك به مقوماً لوجودها و إلا لزم عند وجودها ارتفاعها و علیه فإذا أرید في التعریف
المعنى الحقیقي (للعلم) و المعنى الظاهري للأحكام لزم خروج اكثر مسائل علم الفقه و ان أرید
المعنى المجاز للعلم كأن أرید به الاعتقاد الراجح كما في المعالم أو الظن كما في الزبدة أو أرید
بالأحكام الأعم من الظاهریة و الواقعیة لزم المجاز أو ارتكاب خلاف الظاهر بلا قرینة تدل علیه و
ف و إیضاح حقیقته و تمیزها عما عداها. و هو معیب في التعاریف التي یقصد بها بیان ماهیّة المعرَّ
یزداد هذا الإشكال قوة على من یقول بخروج القطعیات عن علم الفقه. و قد أجیب عن هذا الإشكال

بعدة وجوه.

أحدها ما عن غایة المرام ان حمل العلم على الظن احسن الأجوبة عن هذا الإشكال و ان كان
مجازاً لكنه مع شیوعه و محفوفیته بالقرینة و هو قوله (عن أدلتها) لأن المراد به الأدلة الظنیة. أو
إن القرینة على ذلك حالیة كما هو المحكي عن الزبدة بدعوى ان الاتفاق قائم على اعتبار الظن في

الاجتهاد و هو مقدمة للفقه.

و لا یخفى ما في هذا الجواب فان شیوع هذا المجاز غیر ثابت لا سیما في الشرعیات بل
المحكي عن الشیرواني" (رحمه االلهّ)" انه لم نجد له استعمالا فیه لم یتطرق إلیه احتمال آخر.

(و أما قید عن أدلتها) فلا یصلح للقرینة على ذلك للزوم الدور فان التعریف یتوقف على
معرفته الشروع في العلم و معرفة كون الأدلة ظنیة موقوف على الشروع في العلم. على انه قسم
من الأدلة تفید القطع كالاجماع و الخبر الصریح المتواتر أو المحفوف بالقرائن الموجبة للیقین
بالصدور أو الكتاب الصریح فالناظر في التعریف یحمل الأدلة على المفیدة للقطع و یخرج الظن

بالأحكام من الأدلة الظنیة عن علم الفقه.

و إن شئت قلت ان ظهور العلم في الیقین أقوى من ظهور الأدلة في الظنیات لوجود
القطعیات فیها و لا اقل من التساوي فیحصل الشك. و لا یصلح للقرینة ما ذكر.
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و أما كون الاجتهاد معتبرا فیه الظن بالحكم و هو مقدمة للفقه فأیضاً لا یصلح للقرینة لما
ذكرناه مفصلاً.

في الجزء الأول من النور الساطع من ان اعتبار الظن في تعریف الاجتهاد كما صرح به
غیر واحد باعتبار انه الغالب و كفایته عند عدم التمكن من العلم و لیس لأجل أن الاجتهاد لا یصح

ان یكون مؤدیا للعلم.

ثاني الوجوه التي أجیب بها عن الإشكال المذكور ما عن المنیة و الزبدة ان المراد بالعلم
بالأحكام العلم بوجوب العمل بها لا بنفسها فلا تخرج الظنیات لأنه أیضاً یجب العمل بها.

و لا یخفى ما فیه فان إرادة ذلك إما بأن یكون مستعملا في العلم بوجوب العمل أو اضمار
الوجوب قبل الأحكام أو استعمال الأحكام في وجوب العمل أو ان یقال ان المراد هو العلم بالأحكام
من حیث وجوب العمل بها و عدمه لا من حیث ثبوتها في الواقع. و ذلك كله خلاف ظاهر اللفظ مع
ان العلم بوجوب العمل بها إنما یستفاد من الأدلة الدالة على حجیة الأدلة التفصیلیة لا من نفس الأدلة
التفصیلیة فمثلاً الأدلة التي تدل على وجوب العمل بالأحكام المستفادة من الكتاب هي الأدلة التي
دلت على حجیة الكتاب و هي من المسائل الأصولیة و هكذا الكلام في باقي الأدلة التفصیلیة كالسنة

و الإجماع و العقل. فالعلم المذكور یكون من المسائل الأصولیة.

ثالث الوجوه التي أجیب بها عن الإشكال المذكور هو لا الفقهیة ان المراد العلم بمدلول الأدلة
بأن یقال ان المراد بالعلم معناه الحقیقي و هو القطع و بالأحكام معناها الحقیقي و لكن مع ملاحظة
استفادتها من الأدلة التفصیلیة نظیر ما قلناه اخیراً في إرادة وجوب العمل فیرجع حاصل التعریف
إلى ان الفقه هو معرفة الأحكام الواقعیة من حیث كونها مدالیل للأدلة التفصیلیة لا من حیث ثبوتها

في الواقع.

قال صاحب بدائع الأفكار میرزا حبیب االلهّ (أعلى االلهّ مقامه) و هذا أجود وجوه التقصي عن
الإشكال المزبور و لا أرى فیه عیبا سوى اعتبار الحیثیة المزبورة و أنت خبیر بأن ذكر الأدلة
التفصیلیة مع علمنا باشتمالها على الأدلة الظنیة أقوى قرینة على ذلك. و لا یخفى ما في هذا الجواب
فان العلم بالأحكام من حیث المدلولیة للأدلة قد یحصل للمقلد لا سیما المراهق للاجتهاد بل للمجتهد
قبل فحصه فانهما قد یعرفان مدلول الكتاب مع ان علمهما لا یسمى بفقه و لیس بمعتبر لاحتمال

وجود الناسخ و المخصص أو المعارض من الكتاب نفسه.

و بعبارة أخرى ان مجرد العلم یكون الحكم مدلول الدلیل لیس بفقه بل لا بد من إحراز
صدوره و عدم المانع منه و نحو ذلك.

مضافا إلى ان الكثیر من مدالیل الأدلة التفصیلیة ظنیة إنما استفیدت منها بواسطة أصالة
العموم أو الظهور أو نحو ذلك، مضافا إلى ان العلم بكون الحكم مدلول الدلیل لیس یستند إلى الأدلة
التفصیلیة بل إلى أصالة الحقیقة. و أصالة العموم. و أصالة عدم النقل. و كون الأمر حقیقة في
الوجوب. و ان النهي حقیقة في الحرمة. و ان معنى اللفظ هو كذا لغةً. و ان معنى هذا المركب هو
كذا و نحو ذلك و هذه الأمور بعضها من علم الأصول و بعضها من علم متن اللغة و بعضها من

علوم الفصاحة و بعضها من علم النحو.



رابع الوجوه التي أجیب بها عن الإشكال المذكور هو ان المراد بالأحكام الأعم من الظاهریة
و الواقعیة باعتبار ان الله تعالى في كل واقعة حكمین واقعي معین لا یختلف 
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باختلاف الآراء و یتنجز التكلیف به عند التمكن من تحصیله و حكم ظاهري یختلف باختلاف
آراء المجتهدین و انظارهم یجعله الشارع مع الجهل بالواقع و العجز عن تحصیله على طبق ما قام
الدلیل الشرعي علیه. قالوا ان الواجب على المجتهد ان یصرف سعیه في طلب الحكم الواقعي و
یبذل جهده للعلم به و بعد السعي الذي یعذره الشارع فیه فالذي أدى إلیه دلیله هو حكم االلهّ في حقه

یجب العمل به أصاب الحكم الواقعي أم لا علم بالإصابة أم لا؟.

و الحاصل ان المراد بالأحكام بالتعریف أعم من الأحكام الواقعیة و الظاهریة بأن یرید بها
الأحكام الفعلیة الثابتة للعبد. و علیه فالفقیه دائما یعلم بالأحكام الشرعیة حتى لو كان دلیله ظنیاً لأن

الدلیل الظني إذا قام ثبت في حقه حكم ظاهري شرعي على طبق مدلوله.

و بعبارة أخرى ان الأحكام الظاهریة بأجمعها تكون معلومة لأنها عبارة عن مدالیل الأدلة و
مقتضیات الأصول یجعلها الشارع للمجتهد بعد قیامها عنده. و هو المحكي عن المحقق الشریف و
احتمله بعضهم في بعض أجوبة صاحب الزبدة و علیه نزّل ما قاله العلامة الحلي في تهذیبه في
المقام من ان ظنیة الطریق لا تنافي علمیة الحكم فلا یلزم التصویب كما زعمه صاحب المعالم إذ
التصویب إنما یلزم لو حمل (الأحكام) على الواقعیة دون الفعلیة التي هي أعم من الواقعیة و

الظاهریة.

(إن قلت) ان الفقهاء لا یزالون یخطئون بعضهم بعضا و یقیم كل منهم الأدلة على تخطئة
صاحبه و اثبات مطلوبه. و معلوم ان ذلك إنما یكون بالنسبة للحكم الواقعي دون الظاهري لاتفاقهم
على تعدده بحسب آراء المجتهدین فلا تكون التخطئة بالنسبة إلیه. و لا ریب ان ذلك یقتضي ان
یكون محل بحث الفقهاء في الفقه هو الحكم الواقعي دون الظاهري فلا وجه لحمل الأحكام في
تعریفه على الأعم من الظاهري و الواقعي (قلنا) ان البحث في علم الفقه عن الحكم یسمى بالاجتهاد
و هذا إنما یكون بالنظر للحكم الواقعي لأنه هو الواجب تحصیله و البحث عنه ثمّ الحاصل بعد
البحث و نتیجة البحث یسمى بالفقه فلذا الاجتهاد أخذ في تعریفه الظن دون الفقه لأن نتیجة البحث اما
العلم بالحكم الواقعي أو حصول العلم بالحكم المجعول عند الظن به أو الشك به فلذا أخذ في تعریفه
العلم. (إن قلت) ان استعمال الحكم في الأعم من الواقعي و الظاهري مجاز و انه حقیقة في الواقعي
(قلنا) لیس بمجاز لكون الحكم موضوعا للأعم من الظاهري و الواقعي بدلیل صحة تقسیمه إلیهما و

عدم صحة سلبه عن الظاهري بل الحكم الظاهري نظیر الحكم الواقعي الثانوي.

و لا یخفى ما في هذا الجواب فان وجود حكمین واقعي و ظاهري غیر مسلم و انه أمر أحدثه
بعض الأصولیین من المتأخرین فلا یعقل ان یریده المتقدمون من هذا التعریف لعدم التفاتهم له.
مضافا إلى ان الأحكام الظاهریة على القول بها إنما تستفاد من أدلة حجیة الإمارة و الأصول لا من
أدلة الأحكام الشرعیة فان الحكم الظاهري و هو الحرمة في مورد الخبر الذي یدل على حرمة
الخمر یستفاد من الدلیل على حجیة الخبر لا من الخبر المذكور كما اتفقت علیه كلمة القائلین بالحكم
الظاهري و علیه فلا تكون الأحكام الظاهریة مستفادة من الأدلة التفصیلیة لعلم الفقه كما هو ظاهر

التعریف هذا غایة ما یمكن من تقریب هذا الإشكال الأول على تعریف علم الفقه.

و یمكن الجواب عنه بأنه قد تقدم ان المراد بالعلم معناه اللغوي و هو المعرفة و الاطلاع و
هو یصدق على ما یحصل من الأدلة الظنیة المعتبرة إلا ترى انه یقال لغة قد عرفت ان هذا 
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المال لزید عند قیام البینة علیه فالذي یحصل من الأدلة الظنیة المعتبرة عند قیامها على الحكم
الشرعي یسمى علماً عند أهل اللغة حقیقة و لعل سائر العلوم النقلیة التي أخذ في تعریفها لفظ العلم

شاهدة على ما قلناه.

ثاني الإشكالات على تعریف علم الفقه
ان (الأحكام) جمع محلى باللام حقیقة في العموم و ظاهر فیه فان بقي على ظاهره لزم
خروج اكثر الفقهاء ان لم نقل كلهم لعدم علمهم بجمیع الأحكام الشرعیة الفرعیة لأن الفروع لا تقف
عند حد بل طالما توقف بعض الفقهاء العظام عن معرفة بعض الأحكام لبعض الفروع و ان أخرجنا
لفظ (الأحكام) عن ظاهره و هو العموم و حملنا (ال) على إرادة الجنس فیشمل التعریف العلم بالكل
و العلم بالبعض فیلزم دخول علم المقلد إذا عرف بعض الأحكام الشرعیة عن الأدلة التفصیلیة مع
انه في الاصطلاح لا یسمى فقیهاً و لا علمه فقهاً و لعله لهذا الإشكال عرف الآمدي الفقه بالعلم
بجملة غالبة من الأحكام على ما حكي عنه و عرفه العلامة في منتهى الأصول بالعلم بأكثر الأحكام

الشرعیة بالاستدلال على ما حكي عنه" (رحمه االلهّ)".

و أجیب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة:

أحدها اختیار الشق الأول و حمل العلم على التهیؤ و الاقتدار و الملكة التي یقتدر بها على
استنباط جمیع الأحكام عن أدلتها بأن یكون عند المجتهد من المأخذ و الشرائط ما یكفیه في تحصیل
الأحكام بحیث إذا لاحظه و رجع إلیه استنبط الحكم الشرعي. و لا یضر التردد و التوقف منه في

بعض المسائل لأنه إنما یحصل منه في مقام الاجتهاد لا في مقام الفقاهة.

و لا یخفى ما في هذا الجواب لما عرفته من ظهور العلم في المعرفة و الاطلاع و حمله على
ذلك مجاز لا یصح ارتكابه في التعاریف المقصود منها التوضیح (و دعوى) وجود القرینة على
الحمل المذكور و هو عدم وجود فقیه عالم بجمیع الأحكام (مدفوعة) بأن ذلك إنما یقتضي التصرف
في العلم أو التصرف في الأحكام بحملها على البعض المعتد به فیكون التعریف مجملاً و مردداً بین
إرادة التهیؤ للعلم بجمیع الأحكام و بین إرادة العلم بالقدر المعتد به من الأحكام و التردید في
ف به. مضافا إلى لزوم صدق الفقه على التعریف یسقطه عن الاعتبار لعدم وضوح حقیقة المعرَّ
الملكة و ان لم یستنبط بها حكما مع انه لا ریب في عدم صدقه على ذلك. ثاني الأجوبة على الإشكال
المذكور اختیار الشق الثاني و جعل اللام للجنس و التزام ان المقلد (بالكسر) المذكور مجتهد باعتبار
العلم بالمسائل عن الأدلة و مقلد باعتبار تقلیده في غیرها و لا یخفى ما في هذا الجواب فان ذلك
یقتضي صدق الفقه على من علم بمسالة واحدة عن دلیلیها لتحقق الجنس بفرد واحد مع ان الكثرة
معتبرة في أسامي العلوم و لیست من قبیل أسماء الأجناس الصادقة على القلیل و الكثیر بل الكثرة
المعتبرة في مفهومها كما هو المشهور عندهم مضافا إلى انه خلاف الظاهر لأن اللام كما عرفت إذا

دخلت على الجنس تفید الاستغراق.

(و الحق في الجواب عن هذا الإشكال) بأن اللام للعهد الذهبي باعتبار ما في أذهان الناس من
وجود مقدار معتد به من الأحكام عند كل فقیه كقولهم صلى الرجل جماعة خلف 
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فلان و جمع الأمیر الصاغة و اطعم الجند و هجمت العساكر على العدو فان اللام في الجمیع
للعهد الذهبي و هو المقدار الذي یتعارف من الرجال صلاتهم خلف الإمام و المقدار الذي یتعارف
من الصاغة جمعهم و من الجند اطعامهم و لعله یرید ما ذكرناه من ذهب إلى ان اللام في الأحكام أو
في المسائل أو في القوانین و نحوها مما هو مذكور في تعاریف العلوم هي للاستغراق العرفي و إلا

فاللام لیست موضوعة لذلك.

و الحاصل ان اللام في (الأحكام و القوانین و المسائل) و نحو ذلك مما هو مذكور في
تعاریف العلوم هي للعهد الذهبي بجملة معتد بها منها كافیة في ترتب الثمرة المطلوبة من وضع
العلم بحیث یصدق عرفا على العالم بها انه عالم بمسائل ذلك العلم و هو بحسب العادة لا ینفك عن

وجود الملكة.

ثالث الاشكالات على التعریف المذكور
ان تفسیر الفقه بالعلم بالأحكام لا یجامع ما اشتهر من ان أجزاء العلوم الثلاثة: الموضوعات

و المبادئ و المسائل. و هذا الإشكال لا یختص بتعریف الفقه بل یرد على سائر تعاریف العلوم.

و قد أجاب عنه بعضهم ان أسامي العلوم لها اطلاقان.

أحدهما على العلم المدوّن في الكتب.

و ثانیهما على نفس المسائل أو العلم بها. و القضیة المشهورة ناظرة للاطلاق الأول و قد
اجبنا عن ذلك مفصلا في كتابنا نقد الآراء المنطقیة عند الكلام في قولهم حقیقة كل علم مسائله من
مة و هي حقیقة العلم و مة و غیرها و المسائل هي الأجزاء المقوِّ ان مرادهم بالأجزاء أعم من المقوِّ

مة. ما عداها أجزاء غیر مقوِّ

رابع الاشكالات على التعریف المذكور
ان العلم هو القطع المطابق للواقع. و علیه فیخرج عن التعریف القطع بالأحكام المخالفة
للواقع مع انه من الفقه (و جوابه) انه مع البناء على التصویب فقطعه من الفقه لأنه علم بالحكم
الشرعي و أما مع البناء على عدمه فلا نسلم ان ذلك یسمى فقهاً و إنما یتخیل انه من الفقه و لذا لو

اطّلع علیه الغیر یرمیه بالجهالة بالفقه و الضلالة فیه.

خامس الاشكالات على التعریف المذكور
ان الفقه هو نفس الأحكام العارضة لفعل المكلف لا العلم به و لذا اشتهر ان حقیقة كل علم
مسائله و جعلوا أجزاء العلوم ثلاثة و لم یعدوا منها العلم بالمسائل. و إنما عدوا نفس المسائل من

الأجزاء. و الفقیه هو العالم بهذه الأحكام فالتعریف لا یكون صحیحاً للفقه.

(و جوابه) ان أسماء العلوم تارة تطلق على نفس القوانین و الأحكام و أخرى تطلق على نفس
ف هو علم العلم بتلك القوانین باعتبار ان القوانین أمور عقلیة لا موطن لها إلا العقل أو نقل ان المعرَّ
الفقه لا نفس الفقه فانه لو عرّف علم الفقه فلا بد من أخذ العلم في تعریفه لأنه جنسه و إذا عرف نفس

الفقه فلا بد أن یعرف بالأحكام و القوانین الشرعیة لأنه اسم لها شأن سائر أسماء العلوم.



31 

علم الفقه صناعة أم علم
الصناعة في العرف العام هي المعرفة لكیفیة إیجاد الشي ء فیقال فلان یصنع القلادة یریدون
به انه له المعرفة بتكوینها فالصناعة إذا نسبت لشخص عند العامة أرادوا منها ذلك. و في العرف
الخاص هي العلم بالقوانین المتعلقة بكیفیة إیجاد الشي ء و عمله. و بعبارة أخرى هي العلوم المقصود
منها العمل لا مجرد العلم فعلم النحو من العلوم الصناعیة لأن المقصود منه كیفیة عمل المنطق
الصحیح. و علم المنطق من الصناعة لأن المقصود منه كیفیة عمل الفكر الصحیح. و علم العقائد من
العلوم غیر الصناعیة لأنه لم یقصد منه إلا مجرد المعرفة. و هكذا علم الفلك. و على هذا فعلم الفقه
من العلوم الصناعیة إذ كان المقصود منه معرفة كیفیة العمل المطلوب للشارع (راجع ما كتبناه في

نقد الآراء المنطقیة).

البحث في الأصُول العَملیة من مسَائل الفقه أو من غیرها
ان الأصول العملیة و هي التي یرجع إلیها عند الشبهة و الشك في الحكم الشرعي مثل أصل
البراءة و الاستصحاب و الاشتغال و التخییر یكون البحث فیها تارة في صحة جریانها في الأحكام
الكلیة كوجوب صلاة العید أو حرمة شرب التتن. و تارة في صحة جریانها في الأحكام الجزئیة
كطهارة هذا الثوب المشكوك نجاسته أما البحث فیها من الحیثیة الأولى اعني في صحة جریانها في
الأحكام الكلیة المشكوكة فقد وقع النزاع بینهم في انه یكون بحثاً عن مسألة أصولیة أو بحثا عن
مسألة كلامیة أو بحثاً عن مسألة فقیهة أو لا ربط له بشي ء منها فذهب إلى كل فریق. و تظهر الثمرة
في عدم جواز الاعتماد في اعتبارها على الظن أو خبر الواحد على القول بكونها من المسائل
الكلامیة أو الأصولیة بناء على لزوم قیام الدلیل القطعي و لا یكفي الدلیل الظني على اعتبارها. و
جوازه على القول بكونها من القواعد الفقهیة كذا ذكر بعضهم و ان كان غیر مستقیم عندنا لان أدلة
الاعتبار للظن أو خبر الواحد تشمل مسائل علم الكلام و الأصول إلا إذا كان المسألة یطلب فیها العلم

و الاعتقاد كوجوب الواجب و التوحید و النبوة.

و كیف كان فالتحقیق ان یقال انه لا ریب على القول بكون الأصول العملیة من الأحكام
العقلیة التي یجع إلیها عند فقد الدلیل على الواقع سواء جعلت من المستقلات كما ذهب جماعة إلى
القول بذلك في البراءة و الاحتیاط و التخییر و كما حكي القول بذلك في الاستصحاب عن الشهید"
(رحمه االلهّ)" أو من غیر المستقلات لا ربط للبحث عنها بعلم الفقه لأن البحث حینئذ عنها اما من قبیل
فروع البحث عن التحسین و التقبیح العقلیین أو من قبیل فروع البحث عن المفاهیم و الاستلزامات

العقلیة و معلوم عدم ارتباط شي ء منهما بالقواعد الفقهیة.

و كذا الحال بناء على اعتبارها من باب الأخبار على إنها إرشادیة تفید امضاء الحكم العقلي
حسبما یستفاد من غیر موضع من القوانین. و إنما الإشكال بناء على كونها من الأحكام العقلیة هل
یكون البحث عنها من المسائل الأصولیة أو من توابع علم الكلام فتكون من المبادئ التصدیقیة لعلم

الأصول و منشأ الإشكال هو أن موضوع علم الأصول هل هو ذوات 
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الأدلة من حیث هي فتكون البحث عن دلیلیتها حینئذ بحثا عن عوارضها الذاتیة فیدخل في
علم الأصول أو هو الأدلة بوصف إنها أدلة فیكون البحث عن دلیلیتها و حجیتها بحثا عن إثبات
اصل الموضوع و وجوده فیخرج عن علم الأصول و یدخل في علم الكلام حیث ان علم الكلام
یبحث فیه عن إثبات الواجب و توحیده و صفاته و أفعاله و عن النبوة و الإمامة و دلیلیة أقوالهم و
أفعالهم و حجتها و ما هي الوظیفة عند فقدها. و معلوم ان تمایز العلوم بتمایز الموضوعات. و ربما
یتخیل من انه لو سلمنا ان البحث عن الدلیلیة من المسائل الأصولیة لا یندرج البحث عن الأصول
العملیة أیضاً في علم الأصول لأن البحث عنها یكون عن نفس وجودها نظیر البحث عن المفاهیم
فان یكون عن نفس وجودها و تحققها فان البحث عن مفهوم الشرط أو الوصف أو الغایة أو نحوها
في الانتفاع عند الانتفاع یكون بحثا عن وجود المفهوم لها لا انه بحث عن حجیته بعد إحراز تحققه
فیكون البحث فیها بحثا عن مفاد كان التامة و لیس البحث فیها بحثاً عما یعرض لوجودها من الدلیلیة
و الحجیة الذي هو مفاد كان الناقصة فلیس البحث عن دلیلیتها بحثا عن عوارضها بل بحثاً عن
وجودها و تحققها و هو لیس من العوارض التي یبحث فیها في العلم. و یدفعه أولا انه منقوض
بسائر المسائل التي تذكر في علم الأصول في الأدلة العقلیة حتى مسألة التحسین و التنقیح فان البحث
عنها إنما هو بحث عن تحققها و إلا فیبعد التحقق لا إشكال في الحجیة. و كذا الكلام في الإجماع
حیث ان البحث فیه بحث عن تحقق الكشف عن قول الإمام" (علیه السلام)" و رأیه و إلا فحجیته
مسلمة إذا حصل به الكشف. و كذا الكلام في خبر الواحد فانه بحث عن ثبوت السنة بأخبار مخبر
واحد بل و كذا البحث عن ظواهر الألفاظ فیما كان البحث عن تحقق الظهور و وجوده كظهور
صیغة افعل في الوجوب و لا تفعل في الحرمة و ظهور الشرطیة أو الوصف أو الغایة في الانتفاء لا

في الحجیة بعد إحراز الظهور.

(و ثانیا) بالحل بأنه لا نسلم ذلك و إنما البحث فیها بحث عن عروض الدلیلیة لها فحكم العقل
بالبراءة و غیرها من الأصول العملیة یبحث عن دلیلیته على الحكم الشرعي.

موضوع علم الأصول
إلا أن ظاهر الأصولیین ان موضوع علم الأصول هي الأدلة بوصف الدلیلیة لتعبیرهم عن
الأربعة بالأدلة لا بأسامي كل منها فلو كان الموضوع ذواتها لكان اللائق ان یقال ان موضوع علم
الأصول هو الكتاب و السنة و الإجماع و العقل لا الأدلة الأربعة مع ان غرض الأصولي من البحث
عنها هو البحث عنها بوصف دلیلیتها لإثبات الأحكام لها لا عن ذاتها و إلا لدخل علم البلاغة في علم
الأصول لأنه یبحث عن ذاتها من حیث البلاغة كما لا یخفى فیصیر البحث عن حجیتها حینئذ من
توابع علم الكلام فان علم الكلام ما یبحث فیه عن المبدأ و المعاد و البحث عن المبدأ یقع فیه البحث
عن ذات الواجب و صفاته و أفعاله من العدل و انزال الكتب و إرسال الرسل و نصب الحجج و نحو

ذلك و یتبعه البحث حینئذ عن حجیة قوله تعالى و أقوال رسله و حججه و نحوها.

الحكم بكفر من أنكر مسألة من علم الكلام
و المناقشة فیه بأن البحث عن دلیلیتها لو كان من علم الكلام لزم لحكم بكفر منكر دلیلیتها كما

هو الشأن في منكر سائر المسائل الكلامیة كما حكي عن الفاضل النراقي.

ً



فاسدة جداً لا ینبغي صدورها عن مثله لأن علم الكلام فیه الكثیر من المسائل ما لا یلزم من
انكارها الكفر.
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و توضیح ذلك ان الحكم بالكفر على منكر مسألة من مسائل علم الكلام إنما یستفاد من الأدلة
الخارجیة و حینئذ فكل مسألة من مسائله إذا دل الدلیل على كفر منكرها نحكم به كما في مسألة إثبات
الواجب و توحیده و بعض صفاته و أفعاله و مسألة النبوة و نحوها و كلما لم یقم الدلیل فیه على ذلك
لم نحكم بذلك فیه و من المعلوم انه لم یقم دلیل على كفر من أنكر حجیة تلك الأصول و دلیلیة تلك

الأدلة.

و الحاصل انه بناء على ان موضوع علم الأصول هو الأدلة بما هي أدلة یكون البحث عن
دلیلیة الأصول العملیة بل عن دلیلیة الأدلة الأربعة جمیعا بل عن دلیلیة غیرها من الأدلة المعتبرة
عند العامة یكون من المبادئ التصدیقیة للمسائل الأصولیة لا من علم الأصول حیث ان البحث
المذكور یكون عن نفس الموضوع للعلم لا عن عوارضه و حیث ان الدلیلیة للمذكورات لم تبین في
علم آخر احتیج إلى بیانها في نفس علم الأصول كأكثر المبادئ التصوّریة و التصدیقیة لعلم الأصول

و لا غائلة فیه.

و ربما یتكلف لإدراج البحث عن دلیلیة الأدلة في علم الأصول و لو بناء على ان الموضوع
هو الدلیل المتصف بوصف الدلیلیة بأن المراد من الأدلة هي الأدلة الواقعیة الثابتة دلیلیتها في نفس
الأمر فالبحث عن حجیة شي ء في الظاهر بحث عن أحوال الدلیل الواقعي من حیث صدقه على

المبحوث عنه و عدمه.

و لا یخفى ما فیه من التكلف و البعد بل المنع لأنه مخالف لظواهر كلماتهم و استدلالاتهم بل
و عناوینهم و لا ینطبق على البحث عن ظاهر الكتاب و حجیة العقل و نحوهما ضرورة ان البحث
عنها بحث عن انها هل انها أدلة في الواقع أم لا و أین هو من البحث عن ان الدلیل الواقعي یصدق

على كل منها فتدبر.

و بالجملة فبناء على كون الموضوع هو الموصوف المتصف بالوصف المذكور لا مناص
عن جعل البحث عن دلیلیة جمیع الأدلة من المبادئ التصدیقیة و لا یقدح الاطناب فیها و كونها حینئذ
اكثر من مسائل العلم فان القادح إنما هو كثرة الكلام في الاستطرادیات لا في المبادئ فإنها من جهة
توقف التصدیق بمسائل العلم على التصدیق بها صار البحث فیها كالجزء من العلم. هذا إذا قلنا ان
العلم عبارة عن المسائل و أما إذا قلنا ان أجزاء العلوم ثلاثة: الموضوعات و المسائل و المبادئ

صار البحث عنها بحثا عن جزء العلم و كیف كان فلا یضر حینئذ اطناب الكلام فیها.

و قد ذكر بعضهم لإثبات كون البحث عن الأصول العملیة من علم الأصول بأن موضوع علم
الأصول ذوات الأدلة من حیث دلیلیتها أو عما یعرض لها بعد الدلیلیة لا ذات الأدلة في نفسها و لا
الأدلة بوصف الدلیلیة و إنما الموضوع هو ذات الأدلة من الحیثیة المزبورة و علیه فیكون البحث
عن الأصول العملیة من المسائل الأصولیة لكون البحث عن دلیلیتها كالبحث عن دلیلیة سائر الأدلة
في علم الأصول داخل في علم الأصول لصدق موضوعه على موضوع مسائلها و انطباق تعریفه
على مطالبها بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها حیث ان

الأصول العملیة مما یستنبط بمعونتها الأحكام فیصدق علیه التعریف المذكور.



و یرد علیه أولا انه إن أراد به ان الموضوع لعلم الأصول عند الأصولیین هو ذلك فهو
ظاهر البطلان لما عرفت من أن ظاهرهم كون الموضوع هو الذوات بوصف الدلیلیة و ان أراد به

تجدید اصطلاح من نفسه مخافة خروج البحث عن دلیلیة الأدلة عن الفن فهو و ان كان 
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في نفسه صحیحاً إذ لا مشاحة في الاصطلاح إلا إنا لا نتكلم على اصطلاح جدید بل نتكلم
على اصطلاح القوم مع انك قد عرفت انه لا غائلة في جعل تلك المسائل من المبادئ و انه لا یلزم

منه محذور بل جعلها من المبادئ اسهل و أولى من تجدید الاصطلاح بمراتب.

و یرد علیه ثانیاً عدم إمكان جعل الموضوع هو ذوات الأدلة من الحیثیة المزبورة فان حیثیة
البحث عن الدلیلیة یستدعي كون الموضوع هو الذوات و البحث عما یعرضها بعد الدلیلیة یستدعي
كون الموضوع هو ذوات الأدلة بوصف كونها أدلة فان معنى اعتبار الحیثیة في الموضوع ان یكون
البحث عما یعرض على ذلك الموضوع من هذه الحیثیة كالتعارض العارض على ذات الأدلة من
حیث الدلیلیة لا من حیث الذات و معنى كون الموضوع هو الذات ان یكون البحث عما یعرض على
نفس الموضوع المجرد عن تلك الحیثیة كدلیلیة الدلیل العارضة على الذات فان البحث عنها بحث
عن عوارض ذات الدلیل فإنها تعرض الذات لذاته لا باعتبار حیثیة من الحیثیات و الجمع بین الذات

و الحیثیة المذكورة جمع بین المتناقضین حیث لا جامع بینهما.

إن قلت یمكن الالتزام بكون موضوع الأصول أمرین مستقلین ذات الأدلة و الذات بوصف
الدلیلیة كما ان الموضوع لعلم النحو أمران الكلمة و الكلام فمثلا.

قلنا انه و ان كان یرفع التناقض إلا انه یرد علیه أولاً ان اللازم حینئذ ان یكون البحث في
جمیع مسائل علم الأصول عن أحوالها كالبحث في جمیع مسائل النحو عن أحوال الكلمة و الكلام لا
ان یوزع مسائل العلم علیهما بأن یبحث في شطر منها عن أحوال الذات و في آخر عن أحوال الذات
المتصفة بالدلیلیة فانه یلزم حینئذ ان یكون كل منهما علما مغایر للآخر لتغایر الموضوع فیها قطعاً.

و قد اشتهر بینهم ان تمایز العلوم بتمایز الموضوعات و تمایز الموضوعات بتمایز الحیثیات
و من هنا جعلوا كلا من النحو و الصرف و الاشتقاق و نحوها علما غیر الآخر مع ان الموضوع
لجمیع العلوم المذكورة هو الكلمة و الكلام لكن مع تغایر الحیثیات و فیما نحن فیه یلزم على ما ذكره

الخصم ان یكون الموضوع ذوات الأدلة من حیث ذاتها و ذوات الأدلة من حیث دلالتها.

و یرد علیه ثالثاً انه خلاف الظاهر حیث ان ظاهرهم ان لعلم الأصول موضوعا واحداً كما
ان الظاهر منهم كما مر انه الذات بوصف كونها دلیلا و لو اسقط قید الحیثیة و جعل الموضوع هو
الذات المجردة كما صنعه في الفصول حیث قال ان المراد بالأدلة ذات الأدلة لا هي مع وصف
كونها أدلة فكونها أدلة من الأحوال اللاحقة لها فینبغي ان یبحث عنها أیضاً و ان كان لا یرد علیه
المحذوران إلا انه یرده ما مر من انه خلاف ظاهره إذا أراد انها كذلك عند الأصولیین و ان أراد
الاصطلاح لنفسه دفعاً لمحذور خروج البحث عن دلیلیة الأدلة عن الفن فیرده انه لا غبار علیه بعد

إمكان جعلها من المبادئ التصدیقیة.

و دعوى انه یزید الكلام و البحث عنها في الفن عن البحث عن مسائله بكثیر.

مدفوعة بأن الزیادة تضر في الاستطرادیات لا في المبادئ كما یرد علیه أیضاً اشتراك علم
الفصاحة و البلاغة بل و غیرهما من العلوم الادبیة معه في الموضوع بالنسبة إلى البحث عن ظاهر
الكتاب و السنة فانه یصدق على البحث عنهما من حیث البلاغة و الفصاحة و اللغة و نحو ذلك انه



بحث عن عوارض ذات الأدلة فلم یتمیز علم الأصول حینئذ عن سائر العلوم بموضوعه بل لم یتمیز
عن علم الكلام أیضاً لما عرفت من ان البحث عن الدلیلیة أیضاً من 
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توابع علم الكلام فلا یمكن التمیز حینئذ إلا باعتبار الحیثیات حسب ما اشتهر بینهم من ان
تمایز العلوم بتمایز الموضوعات و تمایز الموضوعات بتمایز الحیثیات فیجعل الموضوع لعلم
الأصول بحیثیة الاستنباط و ان كان أیضاً لا یخلو عن تأمل. و من هنا ظهر ان من اعتبر الحیثیة
المذكورة من جعل الموضوع ذات الأدلة متحیثاً بحیثیة استنباط الأحكام منها إنما اعتبر تلك الحیثیة
تمیزاً للموضوع و ادراجا لمبحث الاجتهاد و الترجیح بناء على انه فعل المجتهد في البحث عن
الأدلة لئلا یخل حصر موضوع الأصول في الأدلة أو یخرج عن الفن و یدخل في الاستطرادیات
كالبحث عن التقلید كما زعمه الفاضل التوني فتفصّى عن خروج البحث عنهما عن الفن (بجعل
الموضوع عبارة عن الأدلة و الاجتهاد و الترجیح) فانه بناء على اعتبار الحیثیة المذكورة یدخل
البحث عن الاجتهاد و الترجیح في علم الأصول مع عدم لزوم الاخلال في الحصر في الأدلة
الأربعة ضرورة انه مع أخذ حیثیة الاستنباط و اعتبارها یكون البحث عن المستنبط و ما یتعلق به
بحثا عن العوارض الذاتیة فان الاستنباط و المستنبط و ان كان من الأعراض الغریبة لذات الأدلة
لأنها أعراض للمجتهد لا للأدلة إلا انه بعد اعتبار حیثیة الاستنباط في الموضوع یصیران من

الأعراض الذاتیة كما هو واضح فتدبره.

و أما ما تقدم من انطباق التعریف حینئذ علیه و موافقته له ففیه (أولا) انه لا یجدي بعد عدم
تحقق التمایز بالموضوع فان كلامهم كان في هذا المقام بناء على ان المیزان التمایز بالموضوع لا
المیزان صدق التعریف و غیره كما ینبئ عنه ما اشتهر من ان تمایز العلوم بتمایز الموضوعات.
على ان القواعد الممهدة للاستنباط إنما تكون قواعد أصولیة فیما كان البحث فیها عن العوارض

الذاتیة للدلیل و إلا فمجرد كون الغرض من التمهید الاستنباط مما لا یصلح ان یكون ممیزاً.

و أما ثانیاً فلأن مفاد التعریف ان یكون علم الأصول عبارة عما یستنبط بمعونته الأحكام
الفرعیة و قواعدها كما صرح به بعضهم. و یقتضیه تعریف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة
لاستنباط الأحكام الفرعیة الشرعیة عن أدلتها التفصیلیة فیكون البحث عن دلیلیة ما یستنبط بمعونته
الأحكام خارجاً عن علم الأصول قطعاً ضرورة توقف صحة ذلك الاستنباط على ثبوت اعتبار
دلیلیته و المفروض ان علم الأصول هو العلم بذات تلك القاعدة الممهدة من حیث إنها قاعدة ممهدة لا
العلم باعتبار تلك القاعدة و دلیلیتها فیكون البحث عن دلیلیتها خارجا عن فنّ الأصول و علیه فجعل
الموضوع هو الذوات المتحیثة بالحیثیة المذكورة لا یوافق التعریف. و أما ثالثا فلأنه ینتقض بجمیع
القواعد الفقهیة الفرعیة لأنها ممهدة لاستنباط الأحكام الشرعیة فیقال في قاعدة نفي الحرج المستفاد
من قوله تعالى (وَ م�ا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) انها كبرى للحكم بنفي الحرج في الموارد
الحرجیة الخاصة فیقال الحكم بنجاسة الحدید مثلا موجب للحرج و كلما هو موجب للحرج منفي في
الدین فالحكم بنجاسة الحدید منفي في الدین و في قاعدة الطهارة مثلا ان ابن آوى مما شك في
طهارته و كلما یشك في طهارته فهو طاهر فابن آوى طاهر و هكذا الكلام في سایر القواعد الفقهیة
فیلزم ان یكون قاعدتي نفي الحرج و الطهارة و غیرها من المسائل الأصولیة بناء على ما ذكر

فتأمل هذا كله بناء على اعتبار الأصول العملیة من باب العقل و العقلاء.
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الكلام في الأصول العملیة بناء على اعتبارها تعبداً
و أما بناء على اعتبارها من باب التعبد من الشارع و قیام الدلیل النقلي علیها فذكر بعض
مشایخنا تبعا لبعض مشایخه ان فیه وجهین: (أحدهما) كونها من المسائل الفرعیة باعتبار إن التكلم
فیها على هذا التقدیر إنما هو في صحة الأخبار الدالة علیها سنداً و ظهورها في ذلك دلالة. كالأخبار
الناهیة عن نقض النقیض بالشك مثلا. و علیه فتكون متعلقة بنفس عمل المكلف بلا واسطة و المسألة
الأصولیة لا تتعلق بنفس العمل بل یكون بواسطتها معرفة حكم العمل فیكون التكلم في الاستصحاب
مثلا عبارة عن التكلم في حرمة نقض الیقین بالشك كالتكلم في كل حكم فرعي كلیا كان أم جزئیا
كحرمة شرب النبیذ فیكون حال الأصول العملیة حال سایر القواعد الفقهیة العامة المستفادة من
الأخبار كقاعدة نفي الحرج و الضرر في كونها من القواعد الفرعیة المتعلقة بالعمل و ان كان ربما
یندرج تحت هذه القاعدة مسألة أصولیة یجري فیها الاستصحاب كاستصحاب حجیة إمارة علم
بحجیتها في زمان الحضور مثلا و شك في حجیتها ذلك الزمان فانه لا یمنع ذلك عن كونها من
القواعد الفرعیة إذ لا دلیل على حرمة جریان القاعدة الفرعیة في بعض المسائل الأصولیة كما ینفى
وجوب الفحص عن المخصص أو المعارض بقاعدة الحرج التي لا إشكال في كونها من القواعد
الفرعیة و الحل ان اجراء القاعدة الفرعیة هناك باعتبار كونه بنفسه محلاً للعمل لا یرتاب في كون

الحكم الثابت له من تلك الحیثیة حكم فرعي و ان یتحقق بجریانه الحكم الأصولي.

و بتوضیح احسن ان مسائل الأصول العملیة كالاستصحاب و نحوه من مسائل الفقه لأن
موضوع الفقه هو فعل المكلف و موضوع علم الأصول أدلة الفقه فما یبحث فیه عن عوارض أدلة
الفقه فهو من المسائل الأصولیة. و ما یبحث فیه عن عوارض فعل المكلف فهو من مسائل الفقه و
البحث في الأصول العملیة و حجیتها یرجع إلى وجوب العمل ففي الاستصحاب یرجع لوجوب

العمل بالحالة السابقة و في البراءة إلى عدم الوجوب أو الحرمة و هكذا الباقي منها.

إن قلت ان النزاع في حجیة الاستصحاب كالنزاع في حجیة الخبر أو الكتاب أو الإجماع.

قلنا فرق بین المقامین فان حجیة الخبر تعرض الحجیة لنفس الخبر بالذات و العمل المكلف
الدال علیه الخبر بالواسطة و هكذا الباقي بخلاف حجیة الاستصحاب فإنها لما كانت عبارة عن

وجوب العمل بالحالة السابقة كانت عارضة لنفس عمل المكلف بالذات. بلا واسطة شي ء.

إن قلت ان حجیة الاستصحاب أیضاً عارضة لفعل المكلف بواسطة الیقین السابق و الشك
اللاحق.

قلنا بعد حجیة الاستصحاب لا نحتاج إلا إلى تعیین موضوعه و ما ذكر إنما هو موضوع
الاستصحاب و محله و مجراه كما انه یلزم تعیین الموضوع في سائر المسائل الفقهیة كما في تعیین

موضوع الحج فانا نحتاج إلى تعیین الاستطاعة في محل وجوبه.

(و ثانیهما) كونها من المسائل الأصولیة باعتبار وجود خاصة علم الأصول فیها و هو
اختصاص اجرائها في الأحكام الكلیة بالمجتهد و عدم حظّ للمقلد فیه و لو من جهة قدرته على إحراز

موضوعه الذي هو الشك المستقر المتوقف على الفحص عن وجود الدلیل في المورد 
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و عدم الظفر به فان اختصاص جمیع المسائل الأصولیة بالمجتهد إنما هو من هذه الجهة و إلا
فجمیع التكالیف المستفادة من الأدلة مما یشترك فیها المجتهد و المقلد كما هو الحال في زمان
الحضور لكن لما كانت التكالیف مشروطة بالقدرة بحكم العقل القاطع و العمل بالحكم الشرعي
الأصولي مشروط بشروط لا یقدر العامي على احرازها في هذه الأزمنة و ما شابهها اختص بالقادر
على ذلك و هو المجتهد لا غیر فمثلا الاستصحاب سواء قلنا بأنه عبارة عن حكم الشارع بالنهي و
حرمة نقض الیقین السابق بالشك اللاحق أو قلنا بأنه عبارة عن ان یكون حكماً شرعیاً بوجوب البناء
على الحالة السابقة فهو لا یختص بالمجتهد ابتداء و لم یكن مأخوذاً في موضوعه الاجتهاد إلا انه
اختص به من جهة العوارض كمعرفة عدم الدلیل المعتبر على خلاف الحالة السابقة و عدم
المعارض له و نحو ذلك كما إن وجوب العمل بخبر الواحد المستفاد من آیة النبأ و غیرها لم یؤخذ
في موضوعه المجتهد و إنما اختص به من جهة العوارض كمعرفة صحة السند و عدم المعارض و
حجیة ظهوره و عدم صدوره تقیة و نحو ذلك و لو لم یجعل مدار التمییز بین علمي الأصول و الفقه
على ذلك الاختصاص العرضي لصار جمیع المسائل الأصولیة مسائل فقهیة فلا مناص عن جعل

المدار على ذلك.

المراد من عدم قدرة العامي على العمل بالمسألة الأصولیة
و لیس المراد مما ذكر من عدم قدرة العامي على العمل بالمسألة الأصولیة انه لا یتمكن من
ذلك قبل استنباطها من أدلتها خاصة فقط بل كما لا یتمكن من ذلك قبل استنباطها لها عن الأدلة كذلك
لا یتمكن منه بعد استنباط المجتهد لها من الأدلة أیضاً بمعنى انه لو عرضها المجتهد على العامي
بعد استنباطها لم یمكن له العمل بها فلو استنبط المجتهد من آیة النبأ و غیرها حجیة خبر الواحد و
وجوب العمل به مثلا و عرضه على العامي لم یتمكن من العمل به بعد لعدم تمكنه من فهم المراد
منه و ان له معارضا أم لا و علاج المعارض على فرض وجوده فهذا كما ترى عجز عن نفس
العمل به ضرورة ان تعیین المراد و المعنى و دفع المعارض غیر مأخوذ في اصل الحجیة بل هو

مأخوذ في العمل به فعلا و العامي غیر متمكن منه كما عرفت.

و كذا الحال في الأصول العملیة فانه لو فرض قطعیة دلالة الأخبار علیها فلا یتمكن العامي
من العمل بها أیضاً لعجزه عن إحراز الموضوع و هو الشك المستقر الذي لم یتحقق إلا بعد الفحص
عن وجود الدلیل و عدم العثور علیه. و لا ریب إن هذا لیس عجزاً عن إثبات دلالة الأخبار على
اعتبار الأصول العملیة و لا دخل له به بل هو عجز عن نفس العمل بعد الاستنباط و هذا بخلاف
المسائل الفرعیة فانه لو استنبط المجتهد وجوب الفاتحة مثلا من قوله" (صلى االلهّ علیه و آله)" لا صلاة

إلا بفاتحة الكتاب و عرضه على العامي یتمكن من العمل به بلا إشكال.

و الحاصل ان كل حكم یتمكن العامي من العمل به بعد الاستنباط فهو من المسائل الفرعیة و
كل حكم لا یتمكن من العمل به و لو بعد الاستنباط فهو من المسائل الأصولیة و قد عرفت ان

الأصول العملیة من قبل الثاني لا الأول.

و أما ما ربما یقال من إن المیزان المذكور و ان كان یتم بالنسبة إلى مسألة حجیة خبر الواحد
و نحوها إلا انه لا یتم في الأصول العملیة فإنها لیست إلا في مرتبة المدلول و المعنى و لیست بشي ء



مع قطع النظر عن الأخبار بخلاف خبر الواحد و نحوه فان له مع الغض عن آیة النبأ و نحوها تحققا
و موضوعا في الخارج فتكون هناك أمور ثلاثة نفس الخبر و الدلیل 
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الدال على اعتباره و الحكم الفرعي المستنبط منه بخلاف الأصول العملیة فلا یتحقق فیها إلا
قسمان الأخبار أو غیرها من الأدلة و الحكم الشرعي المستفاد منها، فلا یكون هناك أمر ثالث قائم

بنفسه یكون أصلاً عملیاً یدل على حكم شرعي فرعي فیلزم اتحاد الدلیل و المدلول.

فمدفوع بأن أدلة الأصول العملیة لها اعتباران فبملاحظة دلالتها على قاعدة كلیة ساریة في
جمیع الموارد یسمى دلیلاً و هذه الكلیة المستفاد منها تسمى أصلاً عملیاً یستنبط بمعونتها الأحكام
الفرعیة في الموارد المخصوصة فتكون هناك أیضاً أمور ثلاثة نفس الأصل العملي و هو الكلیة
المستفادة و هو نظیر الخبر الواحد. و الدلیل الدال علیه و هو الأخبار و هي نظیر آیة النبأ بالنسبة
إلى الخبر الواحد و الحكم المستنبط بها نظیر الحكم المستنبط من الخبر الواحد و إلى ذلك أشار
بعض السادة الأعاظم بقوله و لیس عموم لا تنقض الیقین بالشك بالقیاس إلى أفراد الاستصحاب و
جزئیاته إلا كعموم آیة النبأ بالقیاس إلى الأخبار الآحاد انتهى. و الحاصل انها بملاحظة إنها بمرتبة
المدلول و المعنى و انطباقها على عمل المكلف في الموارد الخاصة یكون مدلولا و یصح أن یعد من
القواعد الفقهیة و هذا المقدار الذي ذكرناه من اعتبار الحیثیة یكفي في التغایر بینهما دلیلا و مدلولا.

إشكال صاحب الفصول و جوابه
و نظیر ذلك إشكالا و جواباً ما في الفصول من الإشكال في عدّ الدلیل العقلي دلیلاً فان الدلیل
العقلي عبارة عن المفردات العقلیة كالاستصحاب و اصل البراءة و المسائل عبارة عن إثبات
حجیتها و وجوب العمل بها فلا محذور. و ما ربما یستشكل أیضاً بمنع كون ما ذكر أي اختصاصها
بالمجتهد میزانا لجعلها من المسائل الأصولیة كیف و إلا یلزم الحكم بدخول جملة من المسائل الفقهیة
في علم الأصول فإنها مما لا ینتفع بها غیر المجتهد كمسائل القضاء و الحدود و نحوهما و قاعدة
الطهارة و الحلیة في الشبهات الحكمیة و نحوها أما الأولان فلكونهما من وظیفة المجتهد و أما الباقي
فلعدم تمكن العامي من العمل بها لعجزه عن إحراز الموضوع و هو الشك المستقر فیها مع ان شیئاً

منها لیس من المسائل الأصولیة.

و یمكن دفعه بأن التكلیف في الأولیین قد اختص في اصل الشرع بالنبي" (صلى االلهّ علیه و آله)"
و الوصي" (علیه السلام)" و نوّابهما فلا یكون وظیفة لغیرهما في اصل الجعل الشرعي حتى في
زمان الحضور فیكون كالتكالیف المختصة بطائفة دون طائفة و كالتكالیف المختصة بالرجال أو
بالنساء و مثل ذلك مما لا معنى للنقض به كما هو واضح و أما أصالة الطهارة و الحلیة فمرجعهما

إلى البراءة و الإباحة و قد عرفت ان البحث فیهما من علم الأصول للخاصیة المذكورة.

و ربما یلتزم بدخولهما في الفقه لوجهین أحدهما ان نفس الطهارة و الحلیة من الأحكام
الفرعیة و ثانیهما اختصاصهما بأشیاء خاصة من غیر ان یكون لهما جهة عموم في جمیع الأشیاء.

و یمكن ان یقال ان الالتزام بكل من هذین الوجهین مؤكد للنقض فانه مع كونهما من الفقه
لاحظ للعامي فیها و لو بعد الاستنباط من الأدلة لعجزه عن إحراز الموضوع فیهما و هو الشك
المستقر كما عرفت فتدبر أو لأن هذا المیزان إنما یجعل میزاناً بعد عدم إمكان التمییز بالموضوع و

مقتضى میزان الموضوع كون القاعدتین من الفروع فلا عبرة حینئذ بمیزان الخواص فتدبر.
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في أن للمسألة الأصولیة وصفاً هیولانیاً
و قال بعضهم ان لمسألة الأصول العملیة وصفاً هیولانیا قابلاً للاندراج تحت مسائل علم
الأصول و علم الفقه و علم الكلام و یختلف ذلك باختلاف غرض المعنون و قال في توضیحه إن

الأمر بالعمل بشي ء یتصور على وجوه ثلاثة ...

(أحدها) ان یراد به تطبیق العمل على ذلك الشي ء من الحركة و السكون و الاجتماع و
الافتراق و بعبارة أخرى یراد به عمل الجوارح و ذلك كالأمر بعمل الصلاة و الزكاة و الصوم و
النكاح و البیع و أمثال ذلك من العبادات البدنیة و المعاملات حیث ان المراد من العمل بجمیع ذلك
هو ایجادها في الخارج بعمل الجوارح حركة و سكونا اجتماعا و افتراقا فیكون ذلك من المسائل

الفقهیة المتعلقة بالعمل بلا واسطة.

(و ثانیها) ان یراد به الأخذ به و جعله دلیلا و حجة و یستعان بها لاستنباط الأحكام الشرعیة
و هذا في الحقیقة تعلیم و إرشاد إلى مدرك الحكم و طریق استنباطه كالأمر بالعمل بخبر الواحد و
امثاله من الأدلة فان الأمر بالعمل به إنما یراد به الإرشاد إلى استنباط الفروع منه الفقهیة و معلوم
ان العمل بذلك اي العمل بالصلاة و نحوها فهذا یكون من المسائل الأصولیة بلا إشكال لعدم تعلقه

بالعمل بلا واسطة بل بواسطة تعلق مدلوله بالعمل بعد الاستنباط.

(و ثالثها) ان یراد به معنى هیولاني قابل لأن یراد به أخذ المعنیین الأولیین و ان یراد به
معنى ثالثاً و هو الاعتقاد بذلك الشي ء و ذلك كالأمر بقاعدة نفي الحرج مثلا فانه قابل للاندراج في
مسائل أحد العلوم الثلاثة و یتشخص كل عن الآخر بقصد المعنون و الكاشف عنه عنوانه في أحد
العلوم فان عنون في علم الأصول فیصیر ذلك قرینة على إن المقصود تعلیم مدرك الحكم و إرشاد
طریق الاستنباط فان البحث فیها حینئذ إنما هو لیتوصل بها إلى إثبات حجیة خبر الواحد أو الظن
المطلق أو عدم وجوب الفحص إذا أدى إلى الحرج فیقال انه لو وجب تحصیل القطع بالأحكام أو
بعدم المعارض أو الاحتیاط لزم الحرج و هو منفي في الدین فیجوز العمل بخبر الواحد الظني أو
الظن المطلق فیتولد من البحث عن مسألة أصولیة و هو حجیة الخبر أو الظن المطلق فتصیر تلك
القاعدة إما من مسائل الأصول أو من المبادئ التصدیقیة له من حیث ان التصدیق بالخبر أو بالظن
المطلق یتوقف على التصدیق بها و حیث لم تتبین في علم آخر فتبین في علم الأصول و ان عنون
في الفقه فیصیر ذلك قرینة على ان المقصود تطبیق العمل علیها فالبحث عنها حینئذ إنما هو لبیان
طریق عمل المكلف و انه إذا عسر علیه الوضوء ینفیه عملا بتلك القاعدة فیتیمّم أو یحكم بوجوب
التیمم الذي یتعلق بالعمل بلا واسطة فیكون من مسائل الفقه و إذا عنون في الكلام یصیر ذلك قرینة
على إرادة بیان وجوب الاعتقاد فالبحث عنها إنما هو لإثبات كفایة الاعتقاد الظني لو أدى تحصیل
الاعتقاد القطعي إلى الحرج فیكون من مبادئ علم الكلام و كذلك الكلام في قاعدة نفي الضرر بل و
یطرد الحكم إلى البراءة و الاشتغال و التخییر و الاستصحاب بتقریب انه إن عنونت في الأصول
فیكون من علم الأصول لأن الغرض من عنوانها بیان طریق الاستنباط و تعلیم انه من جملة مدارك
الحكم و مما یمكن ان تستنبط به أحكام كثیرة و ان عنونت في الفقه فالمقصود منه بیان تطبیق العمل
من الحركات و السكنات علیها إذ المراد منها حینئذ بیان الأحكام الفرعیة و ان عنونت في الكلام



فالمراد بها بیان لزوم الاعتقاد بنبوة النبي السابق حتى یثبت خلافه فتكون من مبادئ علم الكلام
فالأصول العملیة سواء قلنا باعتبارها من باب العقل أو 
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من باب التعبد لها حیثیات و اعتبارات یصح ان تجعل بلحاظ كل منها موضوعا لعلم غیر ما
تجعل بلحاظه موضوعا لعلم آخر و هذا مما لا غرو فیه أ لا ترى ان الكلمة و الكلام یبحث عنهما
في علم النحو من حیث الأعراب و البناء و في علم الاشتقاق من حیث التكلم عن المشتق و المشتق
منه و في علم الصرف من حیث التكلم في الابنیة و الاعلال و في علم المعاني و البیان و البدیع من
حیث التكلم في الفصاحة و البلاغة و محسنات الكلام إلى غیر ذلك و بذلك البیان یظهر ضعف ما
ذكره بعضهم بعد بیان الوجه في كون الاستصحاب قاعدة فقهیة من انه ربما یندرج تحت هذه القاعدة
الفقهیة مسألة أصولیة یجري فیها الاستصحاب قاصداً به ان الاستصحاب الجاري في الشبهات
الحكمیة الفرعیة التي محل الكلام و ان كان مقتضى هذا الوجه كونه من القواعد الفقهیة إلا انه ربما
یندرج فیها الاستصحاب الجاري في باب الألفاظ الذي لا خلاف في كونه من المسائل الأصولیة
كاستصحاب العموم و الاطلاق و بقاء المعنى اللغوي و استصحاب عدم المعارض للدلیل الشرعي و
نحو ذلك و یحتمل ان یرد بالاستصحاب المندرج استصحاب حجیة ما علم حجیته في زمان

الحضور لو شك في حجیته في زمان الغیبة.

و وجه الضعف انه بناء على ما تقدم من ان له معنى هیولانیاً لا معنى للاندراج المذكور بل
هو في حال كونه من المسائل الفقهیة بالاعتبار المذكور یكون من المسائل الأصولیة بالاعتبار
الآخر و كل منهما مباین للآخر لتغایر الاعتبار و لا یتفاوت الحال في ذلك بین كون المورد و
المجرى من المسائل الفرعیة و بین كونه من المسائل الأصولیة. و من هنا یظهر ضعف ما ذكره
النراقي من انه إن جرى في المسائل الفقهیة فهو منها و ان جرى في الأصولیة فهو منها و ذلك لما
عرفته من انه ان لوحظ باعتبار الاستنباط فهو من الأصول جرى في المسائل الفقهیة أو في المسائل
الأصولیة و ان لوحظ باعتبار تطبیق العمل علیه فهو من الفقه جرى في المسائل الأصولیة أو في
المسائل الفقهیة فالنسبة بین النراقي و بین ما حققه ذلك البعض عموم من وجه فما ربما یتخیل
رجوعهما إلى قول واحد واضح الفساد و ان كانا متشاركین في الضعف و عدم قیام بینة و لا شاهد
على اعتبار هذه الاعتبارات و الحیثیات في المقام و لا یساعد علیه كلام أحد من الأعلام فالأقوى
إذن عده من المسائل الأصولیة بناء على ان الموضوع هو ذات الأدلة أو من المبادئ التصدیقیة له
مطلقا بناء على ان الموضوع لعلم الأصول هو الموصوف مع الوصف أي الدلیل بما هو دلیل و

لعله الأظهر.

البحث عن حجیة الاستصحاب في الألفاظ
بقي هنا شي ء و هو انه هل یكون البحث عن حجیة الاستصحاب في الألفاظ لإثبات وضعها
سواء كان في الموضوعات المستنبطة كأصالة عدم النقل و الاشتراك أو في الموضوعات الصرفة
من علم الأصول لأنه بحث عن الحجیة فانه یبحث فیه عن ان الاستصحاب بناء على اعتباره من
باب الظن الخاص و الأخبار یكون حجة في الموضوعات المستنبطة فلو شك في كون لفظ منقولا أو
مشتركا فینفي بأصالة العدم و مثله الكلام في الاستصحاب الجاري لإثبات المرادات كأصالة عدم
التخصیص و التقیید و عدم القرینة و نحو ذلك فان البحث فیها بحث عن الحجیة و قد یبطل حجیة
تلك الاستصحابات لأنها من الأصول المثبتة التي لا تعتبر بناء على اعتبارها من باب التعبد و

الأخبار أو ان حجیتها ثابتة معتبرة بناء على اعتبارها من باب الظن و الحق ان 



41 

اعتبارها من باب بناء العقلاء علیها لا من باب الاستصحاب حتى یفصل ذلك التفصیل فیها و
انها من مباحث الألفاظ في علم الأصول.

الأصول العملیة الجاریة في الأحكام الجزئیة
و أما الأصول العملیة الجاریة في الأحكام الجزئیة و الموضوعات الخارجیة.

فالظاهر كما اعترف به جماعة من الأجلة ان البحث فیها من المسائل الفقهیة سواء جعل
مدركها العقل أو الأخبار لأنه على الثاني أي إذا كان مدركها الأخبار یكون البحث عنها كالبحث عن
سائر القواعد الكلیة الجاریة في الشبهات الموضوعیة كأصالة الطهارة و عدم الاعتناء بالشك بعد
الفراغ أو بعد تجاوز المحل و أما على الأول اعني إذا كان مدركها العقل یكون البحث عنها كالبحث
عن سائر الإمارات كید المسلمین و سوقهم و الغلبة و البینة و غیر ذلك و السّر في جعله من المسائل
الفقهیة في تلك الصورة على كل من الوجهین هو وجود خاصة الفقه فیه و صدقها علیه و هو
اشتراك المفتي و المستفتي في التمسك به بعد تنقیحه و ثبوت حجیته و من المعلوم انه یجوز
للمستفتي بعد ثبوت حجیتها التمسك بها مثلا یصح للمستفتي ان یتمسك باستصحاب حیویة زید و
بقاء رطوبة الثوب و براءة ذمته من وجوب الصلاة علیه عند الشك في الكسوف و نحو ذلك و هذا
بخلاف المسألة الأصولیة. فإنها مما لاحظ للمقلد في التمسك بها لكنه مع ذلك لا یخلو عن تأمل نظراً
إلى انه من المستبعد جداً اختلاف مسائل الأصول العملیة مع وحدة معناها و وحدة دلیلها عقلا أو
نقلا في الاندراج تحت أحد العلمین لسبب اختلاف موردها و ذلك لوضوح ان اختلاف المورد مما لا
ربط له بذلك سواء جرت في الأحكام الكلیة أو في الموضوعات الجزئیة كما إن الدلیل علیها على
أي تقدیر هو العقل أو النقل لم یختلف بین الموردین و على هذا فكیف یدعي اختلافها لسبب اختلاف
المورد في الاندراج في أحد العلمین فیحتاج إلى عنوانه و البحث عنه في كل من العلمین مع انه لیس
له إلا معنى واحد و لیس له إلا دلیل واحد أ لا ترى أن البحث عن حجیة خبر الواحد من المسائل
الأصولیة سواء كان في الأحكام أو في الموضوعات مع استدلالهم بآیة النبأ على حجیته مطلقاً

فتأمل.

و الحاصل ان عندهم للأصول العملیة جهتین من الكلام (إحداهما) في الحجیة من حیث هي
و هذه الجهة قد عرفت ان لها عنواناً واحداً كما إن لها معنى واحداً و دلیلا واحدا لا نظر له إلى
المورد و المجرى و هذه الجهة هي التي یتكلم فیها من حیث الاندراج في علم الفقه أو في علم
الأصول. و أخرى في مجرى من انه أما أحكام كلیة أو موضوعات جزئیة و من المعلوم ان اختلاف
المورد و المجرى لا یوجب اختلافه اندراجا في أحد العلمین فالحق انه من علم واحد و لا یضر

اختلاف المورد.

الأصول العملیة الجاریة في المسألة الأصولیة
و أما الأصول العملیة الجاریة في المسألة الأصولیة كاستصحاب العموم فیما لو شك في
التخصیص أو حجیته بعد العلم الإجمالي بالمخصص كما عن بعضهم التمسك به فلا إشكال في كونه
تابعا له في الحكم و كونه من المسائل الأصولیة و لو على القول باعتباره من باب الأخبار إذ لا ربط

لها بالفروع الفقهیة و لا حجیة و لا مجرى.
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مراتب الفقه
الاجتهاد- الإفتاء- القضاء- النیابة عن الإمام في تدبیر شئون الرعیّة

ان الفقیه له مراتب أربعة:

الأولى الاجتهاد: و هو ملكة استنباط الأحكام الشرعیة عن أدلتها التفصیلیة و بهذه المرتبة
یترقى من حضیض التقلید إلى درجة الاجتهاد و یسمى بهذه المرتبة مجتهدا.

و الثانیة مرتبة الفتیا: و هي أخباره عن أحكام االلهّ الشرعیة بما یجده في أدلتها التفصیلیة مثل
قوله الصلاة واجبة و سجدة السهو واجبة و الخلو بالأجنبیة مكروه و الغیبة حرام و نحو ذلك مما هو

مشحون به كتب الفتاوى كالرسائل العملیة و نحوها و یسمى بهذه المرتبة مفتي.

و الثالثة مرتبة القضاء: و هو إنشاء و إلزام بما تقتضیه الأسباب الشرعیة مثل الإلزام بأداء
الدین و فسخ النكاح أو ثبوت الملك و نحو ذلك و یسمى بهذه المرتبة قاضي. و توضیح یطلب مما
ذكرناه في القضاء. و الرابعة مرتبة النیابة عن الإمام في الزعامة و السلطنة على الأمور: و هي
مرتبة تدبیره شئون الرعیة الدنیویة و الأخرویة و تفویض السیاسة العامة و رعایته للمصالح و دفعه
للمفاسد و قمع الجناة و قتل الطغاة و حفظ الثغور و یسمى بهذه المرتبة حاكم الشرع و المرجع

الدیني.

و من هنا یظهر لك ان النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" و الأئمة" (علیهم السلام)" ما صدر منهم
بمقتضى امامتهم لا یجوز لأحد الاقدام علیه إلا إذا ثبتت له الإمامة أو النیابة العامة. و ما صدر منهم
بعنوان انه حكم االلهّ تعالى فیعمل به كل أحد عند تحقق موضوعه فقوله" (صلى االلهّ علیه و آله)" (من
احیا ارضا فهي له) أو قولهم" (علیهم السلام)" (ما كان لنا فهو لشیعتنا) ان كان بمقتضى امامتهم فلا
یجوز لأحد ان یحیي ارضاً إلا بإذن إمام عصره أو نائبه و لا ان یأخذ من مال الإمام إلا بإذن إمام
عصره أو نائبه و ان كان بمقتضى انه حكم االلهّ تعالى قد بینه لعباده. جاز ذلك لكل أحد و لا حاجة ان

یستأذن من إمام عصره أو نائبه.

الفرق بین المجتهد و المفتي و المرجع الدیني
ثمّ انه قد تداول بین الفقهاء استعمال لفظ المجتهد. و الفقیه. و المفتي و المرجع الدیني و
الزعیم الدیني و الفرق بینها واضح فان من تعلم علم الفقه باعتبار انه یعمل بالأدلة الظنیة المعتبرة
الدالة على الحكم الواقعي یسمى مجتهداً لأن الاجتهاد استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحكم الشرعي
الفرعي. و باعتبار انه یعلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة الظاهریة عن أدلتها التفصیلیة یطلق علیه
الفقیه. لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعیة عن أدلتها التفصیلیة فظهر من هذا انه لا یصح إطلاق
المجتهد بالقیاس إلى الأحكام الظاهریة لأنه عالم بها على سبیل الیقین. و لا یصح إطلاق الفقیه علیه
بالنسبة إلى الأحكام الواقعیة لأنه منسدّ باب العلم بها إلا إذا علم بها و باعتبار انه یفتي و یخبر عن
حكم الواقعة و یسمى مفتیاً و باعتبار انه یرفع الخصومة بحكمه یسمى قاضیاً و حاكماً و باعتبار انه

یتولى شئون المسلمین في أمور الدنیا و الدین و یسمى إماماً و مرجعاً دینیاً و زعیماً روحیاً.



43 

الفقه المقَارن
قد شاع في هذا الوقت التعبیر بعلم الفقه المقارن و یراد به هو العلم بالآراء المختلفة في حكم
المسألة الشرعیة و دلیل كل رأي فیه و بیان ما هو الحق منها بالبرهان و عند المتقدمین یعبرون عنه
بعلم الخلاف أو الخلافیات و لا ریب في ان الاطلاع على الآراء المختلفة في المسألة الواحدة مع
معرفة المصدر لكل منها یكسب الإنسان بصیرة فیها و قد قلت في عدة مناسبات ان الحقیقة لا زالت
تبرق و تظهر من تصادم الأفكار و عن كتاب القضاء عن المبسوط للشیخ الطوسي" (رحمه االلهّ)" عند
ذكره للعلوم التي یتوقف علیها الاجتهاد ما لفظه (و أما الخلاف فهو متداول بین الفقهاء یعرفونه

حتى أصاغرهم انتهى) ثمّ إن البحث في ذلك على أنواع ثلاثة:

أحدها أن یكون خاصاً في آراء الفقهاء لمذهب واحد كأن یقتصر فیه على بیان الآراء في
الحكم الشرعي للمسألة الفقهیة للمذهب الجعفري فقط أو المالكي فقط.

ثانیها ان یكون عاما للمذاهب الإسلامیة الأخرى بأن یتعرض فیه لمذاهب أخرى غیر مذهب
امامه و الكتب التي إلفت عندنا من قدیم الدهر في هذا الموضوع و ان كانت كثیرة جدا بل لعل كل
كتاب فقهي استدلالي لا یخلو البحث في بعض مسائله عن ذلك إلا أن أهمها كتاب الخلاف للشیخ
الطوسي" (رحمه االلهّ)" المتوفي سنة 460 ه . المطبوع عدة طبعات في إیران و الظاهر انه أول كتاب
ألف في هذا الموضوع للامامیة. و كتاب المختلف للعلامة الحلي المتوفي سنة 726 ه  المطبوع في
إیران إلا إن احسنها و اوسعها مؤلفه التذكرة المطبوع في إیران و في النجف الأشرف بعض
أجزائها. و نجد ذلك في كتاب الإمام الشافعي (ألام) و كتاب الإمام الطبري (اختلاف الفقهاء) و
البیهقي في كتابه (الخلافیات). ثالثها ان یكون البحث في المسألة الفقهیة عن الحكم الشرعي و
مقارنته بالقانون المدني فیها و مقدار مخالفته و موافقته له و بیان ما تقتضیه المصلحة العامة و
متطلبات الحیاة و قد تكفلت بهذا البحث كلیات الحقوق و یقال ان أول من اقترح دراسة الفقه المقارن
بین المذاهب الإسلامیة في كلیة الشریعة الإسلامیة في الأزهر في الدراسة للسنة الرابعة هو الشیخ
المراغي" (رحمه االلهّ)" و لنا معه بعض المطارحات في التفسیر و جوابه علیها و جوابنا علیه نشرتها

الصحف و طبعت في ضمن نظرات و تأملات. و ما بین النجف الأزهر.

أقسام الفقهاء
ینقسم الفقهاء إلى عدة اصناف 
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الأول الفقهاء الصحابیون: و هم من لقي رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" و آمنوا به و لازموه
فوا بالفقهاء و أما من عاصر الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" و لم یلقه فلا یسمى صحابیاً حتى حتى عرَّ
لو كان فقیهاً و انما یعتبر من التابعین إلا إن الكثیر منهم انصرف إلى أمر معاشه عن الاشتغال
بالفقه و منهم من لم تتوفر فیه القریحة الفقهیة و ذكر أرباب السیر أن منهم المكثر في الفتوى كالامام
علي" (علیه السلام)" و زید بن ثابت و عبد االلهّ بن عباس و عبد االلهّ بن عمر و منهم المقل في الفتوى
كالامام الحسن" (علیه السلام)" و أبي عبیدة الجراح و منهم المتوسط في الفتوى كأبي بكر و انس بن
مالك و أبي سعید الخدري و كانوا كلهم في المدینة المنورة ثمّ تفرقوا بعد التوسع في الفتح و اسناد

الولایة و القضاء إلیهم.

الثاني ما یسمى بالفقهاء التابعین: و هم من لقي الصحابة واخذ منهم و عصرهم متداخل في
عصر الصحابیین و العصر الذي انفردوا به عن الصحابیین قصیر جدا قیل و كان نهایته قبل نهایة

دولة بني أمیة.

الثالث ما یسمى بالفقهاء الأرأیتیین مفردة (أرأتي) نسبة إلى (أ رأیت): و هم الفقهاء الذین
یبحثون في مسائل فرضیة یستبعد حدوثها و یحكمون فیها بحسب رأیهم فیقولون (أ رأیت لو كان

الأمر كذا فما كان الحكم) و قد كثر إطلاق هذا اللفظ على فقهاء العراق من أهل الرأي.

الرابع ما یسمى بالفقهاء الواقعیین: و هم الذین یقصرون الفتوى على المسائل الواقعیة و هي
التي اشتملت على ذكرها الآیات القرآنیة أو السنة.

الخامس ما یسمى بالفقهاء المتقدمین: و هم الفقهاء الذین كانوا قبل سقوط بغداد بید المغول
سنة 656 ه  اعني ما كانوا قبل منتصف القرن السابع.

السادس ما یسمى بالفقهاء المتأخرین: و هم الذین كانوا بعد سقوط بغداد سنة 656 ه  حتى
الیوم.

السابع ما یسمى بالفقهاء المعاصرین: و هم من أدرك المتكلم أو المؤلف زمانه فان ذلك
المتكلم أو المؤلف یحق له ان یعبر عن الفقیه الذي في زمانه بالمعاصر.

الثامن ما یسمى بالفقهاء المطلقین: و الفقیه المطلق هو الذي له ملكة الاجتهاد في جمیع مسائل
الفقه و قد یطلق على من رجع في استنباط الأحكام الشرعیة للأدلة التفصیلیة كالكتاب و السنة و
الإجماع و العقل في مقابل الفقهاء المقلدین و هم الذین قلدوا من سبقهم من المجتهدین و انحصر
اجتهادهم في فتاواهم و یسمون أیضاً بالفقهاء في المذهب و یسمون من كان منهم یفصل ما أجمل

من قول مرجع تقلیده أو یبین ما أبهم منه بأصحاب التخریج.

التاسع ما یسمى بالفقهاء المتجزءین: و الفقیه المتجزئ هو الذي له ملكة الاجتهاد في بعض
مسائل الفقه دون بعض و یقابله الفقیه غیر المتجزئ و قد یعبر عنه بالمطلق كما تقدم.

العاشر ما یسمى بالفقهاء المحدّثین و الاخبارییّن: و هم الذین یعتمدون على الأدلة النقلیة دون
الأدلة العقلیة و لا یعتبرون علم الأصول و یقابلهم الفقهاء الأصولیون و هم الذین یعتمدون علیها و
یأخذون بعلم الأصول هذا اصل الاصطلاح و لكن عند الشیعة الاختلاف بین الأصولیین و المحدّثین

ً



قد تجاوز ذلك. و قد ألف في ذلك جدنا كاشف الغطاء" (رحمه االلهّ)" كتاباً فیما اختلف فیه الأصولیون و
الاخباریون.
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الحادي عشر ما یسمى بالفقهاء السلفیین: و هم الفقهاء الذین دعوا للمذهب السلفي و الرجوع
في معرفة الأحكام الشرعیة إلى مصادرها الأصلیة من الكتاب و السنة و نحوها و حاربوا التقلید و
شددوا النكیر على الجمود على الرجوع لفتاوى الفقهاء. الثاني عشر ما یسمى بأصحاب الرأي: و هم
أصحاب الرأي و القیاس و الاستحسان و هم الذین یبحثون عن علل الأحكام الشرعیة و مناطاتها و
یحكمون على طبقها و لم یحجموا عن الفتوى برأیهم عند فقد النص الواضح و كان اكثر فقهاء
العراق منهم و یسمون بأهل مدرسة الرأي و یقابلهم أهل الظاهر و هم الفقهاء الذین لا یفتون بالرأي
مع وجود الظواهر من كتاب أو سنة و نحوها و كان اكثر أهل الحجاز منهم و یسمون بأهل مدرسة
الحدیث و یروى في هذا الباب ان سعید بن المسیب قال لربیعة ابن عبد الرحمن المتوفي سنة 136

ه  لما سأله عن علة الحكم أ عراقي أنت؟

الفقهاء للائمة" (علیهم السلام)"
قد ذكر الكشي ان العصابة قالوا بأن أفقه الأولین ستة كانوا من أصحاب الباقر" (علیه السلام)"
و الصادق" (علیه السلام)" و هم زرارة. و معروف بن خرّبوذ. و برید. و ابو بصیر الاسدي. و
الفضیل بن یسار. و محمد بن مسلم الطائفي قالوا وافقه الستة زرارة و قال بعضهم مكان (أبي بصیر

الاسدي) أبي بصیر المرادي و هو لیث بن البختري.

ثمّ ذكر الفقهاء من أصحاب الإمام الصادق" (علیه السلام)" خاصة و عددهم ستة: جمیل بن
الدراج. و عبد االلهّ بن مسكان. و عبد االلهّ بن بكیر. و حماد بن عیسى. و حماد بن عثمان. و أبان بن

عثمان. و زعم أبو إسحاق الفقیه و هو ثعلبة بن میمون ان افقه هؤلاء جمیل بن الدرّاج.

ثمّ ذكر الفقهاء من أصحاب الإمام موسى بن جعفر" (علیه السلام)" و ولده الرضا" (علیه السلام)"
و عددهم ستة منهم یونس بن عبد الرحمن. و صفوان بن یحیى بیاع السابري. و محمد بن أبي یعمر.
و عبد االلهّ بن المغیرة. و الحسن بن محبوب. و احمد بن محمد بن أبي نصر. و قال بعضهم مكان
الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال. و فضالة بن أیوب و قال بعضهم مكان فضالة عثمان

بن عیسى وافقه هؤلاء یونس بن عبد الرحمن و صفوان بن یحیى انتهى ما ذكره الكشي.

عَدَم إطلاق الفقیه على النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)"
لا یصح إطلاق الفقیه بالمعنى الاصطلاحي على النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" لأن علمه" (صلى
االلهّ علیه و آله)" بالأحكام الشرعیة الفرعیة لم یستند إلى النظر و الاستدلال بل هو بالوحي المبین. و
أما الأئمة" (علیهم السلام)" فقد یطلق علیهم الفقهاء أو یسمى أحدهم بالفقیه بمعناه العرفي العام و هو
مطلق معرفة الأحكام الشرعیة سواء كانت عن دلیل تفصیلي أم عن غیره. و تسمیة الإمام موسى بن
جعفر" (علیه السلام)" بالفقیه بهذا المعنى عند الشیعة و أما عند أهل السنة فاطلاقهم الفقهاء على الأئمة

بالمعنى الاصطلاحي.



46 

الفصل الثاني في موضوع علم الفقه و شرح موضوع العلم و وجه التمیز به و الدلیل على وجوده
الموضوع لكل علم

الأمر الثاني من الأمور التي تذكر في مقدمات العلوم هو بیان موضوع العلم و إنما ذكره
باعتبار انه یرون إن تمایز العلوم في نفسها و ذاتها بحسب تمایز موضوعاتها لأنه هو المبحث عن
احواله في العلم بخلاف التمییز بالتعریف فانه إنما یكون بحسب الآثار المرتبة علیه. و لأنه كما تقدم
بمنزلة مطلب (هل) حیث انه بمعرفة الموضوع یعرف وجود العلم. و مطلب هل لا بد منه قبل
الشروع في الشي ء إذ الشي ء لا یشرع فیه ما لم یعلم بوجوده. و أیضاً ان جهة وحدة مسائل العلم
أولا و بالذات هو الموضوع إذ فیه اشتراكها و به اتحادها و إذا عرف جهة اتحادها أحاط بها إجمالا
بحیث إذا قصد تحصیل تفاصیلها لم ینصرف الطلب عما هو منها إلى ما لیس منها (و تحقیق ذلك)
كما استفدناه من كلمات القوم ان كمال النفس الانسانیة بقوتها الادراكیة، و القوة الادراكیة إنما
تحصل بمعرفة حقائق الأشیاء و أحوالها بقدر الطاقة البشریة و لما كانت حقائق الأشیاء و أحوالها
متكثرة متنوعة. و كانت معرفتها مختلطة غیر مستحسنة و متعسرة اقتضى حسن التعلیم و تسهیله
ان تجعل مضبوطة متمایزة فتصدى لذلك العلماء الأوائل و وضعوا الحقائق و بحثوا عن أحوالها
المختصة التي هي الأغراض الذاتیة لها و اثبتوها لها بالأدلة فحصلت قضایا كسبیة محمولاتها
اغراض ذاتیة لتلك الحقائق سموها بالمسائل، و أدلتها و تعاریف ما یتعلق بها سموها بالمبادئ، و
تلك الحقیقة المبحوث عن أحوالها سموها بالموضوع فصارت عندهم كل طائفة من الأحوال
متشاركة في موضوع علما منفردا ممتازاً في نفسه یفرد بالتدوین و التسمیة و التعلیم نظراً إلى ما
لتلك الطائفة من المسائل المتكثرة المختلفة في المحمولات من الاتحاد في جهة الموضوع و
الاشتراك فیه على الوجه المذكور و أصبحت علومهم بالحقائق و أحوالها متمایزة في انفسها
بموضوعاتها و سلكت الأواخر أیضاً هذه الطریقة في علومهم ثمّ قد تتحد المسائل من جهات أخرى
كالمنفعة و الغایة و نحوها و یؤخذ لمجموع تلك المسائل من بعض تلك الجهات ما یفید تصورها
إجمالا من حیث اختصاصها بها قال بعضهم فیكون ذلك حداً للعلم ان دل على حقیقة سماه الذي هو
المركب الاعتباري كما یقال هو علم یبحث عن كذا أو علم بقواعد كذا و إلا فرسماً كما یقال هو علم
یقتدر به على كذا أو یحترز به عن كذا أو یكون آلة لكذا فظهر ان الموضوع هو جهة وحدة مسائل

العلم الواحد نظراً إلى ذاتها و ان عرضت علیها جهات أخرى كالتعریف و الغایة.

لا یقال على هذا یكون العلم متعدداً بتعدد الموضوعات التي هي مقومات المسائل فلم لم یجعل
العلم متعددا بتعدد المحمولات مع إنها مقومات للمسائل أیضاً بأن یكون البحث عن بعض الأعراض
الذاتیة علما و عن البعض الآخر علماً آخر مع اتحاد الموضوع و یجعل الممیز هو القدر الجامع بین
المحمولات بل ان هذا اقرب بناء على كون الموضوع بمنزلة المادة لتوارد الأعراض علیه كما
تتوارد الصور على المادة و المادة مأخذ للجنس و الأعراض الذاتیة بمنزلة الصورة و هي مأخذ

للفصل الذي به كمال التمییز (لأنه قد قیل) انه 
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لا ضبط للاعراض و لا حصر لها بل لكل أحد أن یثبت ما استطاع فلا ینضبط أمر الاتحاد
بین المسائل في العلم و الاختلاف بینها فیه.

و لا یخفى ما فیه فانه لهم ان یفرضوا فائدة خاصة لعنوان جامع بین عدة أعراض كالاعراب
و البناء و یطلبوا المسائل المحصلة لها إلا أن یقال ان هذا لا یتیسر لنا في سائر العلوم لعدم وجود
القدر الجامع بین أعراضها فان أعراض العدد لعلم الحساب لا قدر جامع بها كیف و الأعراض بینها
تباین و اختلاف و تكثّر بحیث یعسر جمعها في كلي واحد. و إلا لو أمكن ذلك صح أن یجعل ذلك
العنوان أیضاً ممیزاً للعلم فلو فرضنا لعلم الفلسفة قدر جامع بین محمولات مسائله صح ان یجعل
ممیزا أیضاً كموضوعه. و أما حدیث المادة و الصورة فهو غیر صحیح لأن كلا من الموضوع و
المحمول جزء مادي من المسألة و إنما الجزء الصوري لها هو الحكم على ان الكلام لیس في
المسألة و إنما في المركب الاعتباري الذي هو العلم و لا خفاء في ان المسائل مادة للعلم و مرجع

الصورة إلى جهة الاتحاد إذ بها تصیر المسائل علماً واحداً.

الدلیل على لزوم وجود الموضوع لكل علم
ان الكلام في موضوع علم الفقه یستدعي الكلام في مقامات ثلاثة:

الأول: في الدلیل على لزوم وجود الموضوع لكل علم.

الثاني: في تعریف الموضوع لكل علم.

الثالث: في بیان ما هو موضوع علم الفقه.

أما الكلام في المقام الأول فنقول ان الدلیل على وجود الموضوع للعلم هو ما ذكره علماء
الفلسفة و الحكمة و أشرنا إلیه سابقاً ان العلماء لما حاولوا معرفة الأشیاء بقدر الطاقة البشریة
وضعوا الحقائق أنواعا و أجناساً و غیرها كالعدد و الفلك و الوجود و بحثوا عن أعراضها و أحوالها
المختصة بها و أثبتوها لها بالأدلة فحصلت لكل من تلك الحقائق قضایا كسبیة محمولاتها أعراض
ذاتیة لتلك الحقائق و سمّوا تلك القضایا بالمسائل. ثمّ ان كل طائفة من تلك المسائل ترجع إلى حقیقة
واحدة من تلك الحقائق افردوها بالتدوین و التسمیة باسم خاص في باب التعلیم و التعلم نظراً إلى ما
لتلك الطائفة على كثرتها و اختلاف محمولاتها من الاتحاد في جهة الموضوع لكونها مشتركة في
البحث عن حقیقة واحدة من تلك الحقائق. و قد جعلوا تناسب العلوم و تباینها و تداخلها بحسب تلك
الجهة بمعنى ان موضوع أحد العلمین ان كان مباینا لموضوع الآخر من كل وجه كالعدد للحساب و
الكلمة للنحو فالعلمان متباینان على الإطلاق و ان كان أعم منه فالعلمان متداخلان و ان كان
موضوعهما شیئا واحداً بالذات متغایراً بالاعتبار أو شیئین متشاركین في جنس واحد فالعلمان
متناسبان كما قرر ذلك في محله. و بعبارة أخرى ان سعادة الإنسان لما كانت منوطة بمعرفة حقائق
الأشیاء و أحوالها بقدر الطاقة البشریة. و كانت تلك الحقائق و الأحوال متكثرة و كانت معرفتها
مختلطة متعسرة تصدى الأوائل لضبطها لتسهیل تعلمها و تعلیمها فأفردوا الأحوال الذاتیة المتعلقة
بشي ء واحد و دوّنوها علما وسموا ذلك الشي ء موضوعا لذلك العلم فاخذوا الوجود المطلق من حیث
هو هو وسموا العلم الباحث عن احواله بالعلم الإلهي و الفلسفة الأولى و بالعلم الكلي و بما بعد
الطبیعة و أخذوا الكم و قسموه إلى متصل و منفصل و المتصل أما متحرك أو ساكن فالعلم الباحث



عن أحوال الكم المتصل المتحرك سموه بعلم الهیئة و الساكن بعلم الهندسة و المنفصل أما ان یكون
له نسبة تألیفیة أو لا یكون و الأول هو الموسیقى و الثاني هو الحساب و هذه العلوم الأربعة 
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تسمى بالعلوم الریاضیة و لكل منها فروع و أخذوا الجسم الطبیعي وسموا العلم الباحث عن
احواله بالعلم الطبیعي و جعلوا له فروعاً و أخذوا النفس الانسانیة من حیث اتصافها بالأخلاق و
الملكات وسموا العلم الباحث عن احوالها بالحكمة العملیة إلى غیر ذلك من أخذهم الحقائق و بحثهم

عن احوالها و لهذا جعلوا لكل علم موضوعاً.

الرد على صاحب الكفایة
و على هذا فلا یصح تعریف المسائل بأنها قضایا جمعها اتحاد الغرض و الغایة كما صدر
من صاحب الكفایة" (رحمه االلهّ)" بل تكون المسائل قضایا جمعها اتحادها في الموضوع الذي یبحث
عن أحواله في العلم (و الحاصل) ان الذین اعتبروا الموضوع للعلوم هم علماء الحكمة لتقسیمهم
الحقائق إلى تلك الأمور و بحثهم عن عوارض كل قسم و علیه فیكون الممیز الذاتي للعلوم هو
الموضوع. و لكن علماء الفنون التي اخترعوها لغایات خاصة كالنحو لصون اللسان یكون المدار
عندهم في مسائل العلم ما كان له دخل في حصول الغرض منه و لیس للموضوع الجامع
لموضوعات المسائل عندهم أي اثر في تكوین العلم و لا في تسمیته و لا یلزم وجود الموضوع على
هذا التقدیر و انما یلزم وجود الغرض كما انه لا یضر البحث عن الأعراض الغریبة لموضوع العلم
لو فرض له موضوع إذا كان البحث ینفع في ترتب الغایة علیه. فظهر من هذا كله ان العلم ان كان
المیزان في عده علما هو بحث مسائله عن موضوع خاص لزم أن یكون موضوعا له و لزم ان
یكون محمولات المسائل فیه أعراضا ذاتیة له و ان كان المیزان في عده علماً هو ترتب الغایة على
معرفة مسائله لم یلزم ان یوجد موضوع له و لا یلزم ان یكون محمولات المسائل عرضا ذاتیا
لموضوعه حتى لو فرض له موضوع. و المتأخرون لما لم یلتفتوا إلى ذلك وقعوا في هذا المأزق
الحرج فأرادوا الجمع بین موضوع العلم و الغایة منه و ما دروا ان كل واحد منهما جهة وحدة

للمسائل بها تعد علماً واحدا.

البرهان الفعلي على وجود الموضوع
و قد حاول بعض المتأخرین اقامة البرهان العقلي على وجود الموضوع لكل علم. و حاصله
بتوضیح منا هو ان مسائل العلم ان كانت یترتب علیها اكثر من فائدة واحدة بأن كان بعضها یترتب
علیه فائدة و بعض یترتب علیه فائدة أخرى فلا تكون المسائل مسائل علم واحد و ان ترتب علیها
فائدة واحدة بأن أثرت جمیعها أثراً واحداً فلا یكون تأثیرها إلا من قبیل العلم و قد تقرر في علم
الحكمة ان الواحد لا یصدر إلا من واحد. و علیه فالأثر الواحد لا یصدر من مسائل متعددة فلا بد من
اتحادها في جهة واحدة حتى یمكن صدور ذلك الأثر الواحد منها. و الجهة الواحدة في المسائل اما
ان تكون بین موضوعات المسائل أو محمولاتها فان كانت بین موضوعات المسائل فهو المطلوب إذ
قد ثبت ان بین موضوعات المسائل قدر جامع. و لیس موضوع العلم إلا القدر الجامع بین
موضوعات المسائل و ان كانت بین محمولات المسائل فهي عرض لموضوعاتها فلا بد له من
موضوع واحد لأن الواحد لا یحل إلا في واحد و ذلك الموضوع هو الجامع لموضوعات المسائل و

هو موضوع العلم (و لكن یرد علیه):
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أولا أن العلوم بالنسبة إلى أغراضها لیست من قبیل العلل بل من قبیل الآلة الموصلة لأثر
الفاعل لمنفعله نعم خصوص العلوم الاعتقادیة بالنسبة للغرض منها یمكن ان یقال انها علة فلو تم

هذا الدلیل فإنما یتم بالنسبة لها فقط.

(و ثانیاً) لو سلمنا انها من قبیل العلل لكن هذه القاعدة إنما أثبتها الحكماء في العلل الموجبة
البسیطة و أثرها البسیط لا في مثل العلم المركب من المسائل و مبادئها و یكون اثره مركبا من آثار
متعددة بتعدد المسائل فان مثل الفاعل مرفوع یؤثر في صون اللسان عن الخطأ في الفاعل. و

المفعول منصوب یؤثر في صون اللسان عن الخطأ في المفعول و هكذا باقي المسائل.

(إن قلت) انه لا شك یحصل في النفس من العلم معنى بسیط إجمالي و لا اقل من الملكة.

(قلنا) هذا المعنى إنما یحصل من حصول أغراض المسائل في النفس فهو صادر من
أغراض المسائل لا من نفس المسائل و لا مانع من التزام وجود جامع من الأغراض.

و الحاصل أن الفائدة من قبیل الكل لأن لكل مسألة فائدة و من المجموع یحصل ذلك الأثر
فالفائدة مجموع آثار تلك المسائل.

(و ثالثاً) ان العلم و ان كان علة موجبة لكمال نفساني إلا ان العلیة إنما هي لمسائله فلا بد من
رجوع مسائله لمسألة واحدة بسیطة لا رجوعها لموضوع واحد إذ ذلك الموضوع لیس بنفسه مؤثر
و لذا عند العلم به لا یؤثر ذلك الأثر أصلاً و لا یخفى ما فیه فانه على هذا یكون له موضوع واحد و

هو موضوع تلك المسألة التي رجعت لها مسائل ذلك العلم.

و یمكن الاستدلال على وجود الموضوع أیضاً بأن آلیة مسائل العلم للغرض الحاصل منه أو
علیتها له دون باقي مسائل العلوم الأخرى بالنسبة لذلك الغرض تقتضي وجود خصوصیة فیها دون
باقي مسائل العلوم الأخر و إلا لزم تأثیر باقي المسائل للعلوم الأخر في ذلك الغرض. و هذه
الخصوصیة لیست بقائمة بخصوص الانضمام في المسائل لأن الانضمام موجود في سائر العلوم مع
انه تابع للمسائل و لا في النسب بین الموضوعات و المحمولات لأنها موجودة في سائر مسائل
العلوم مع ان النسب تابعة للموضوعات و المحمولات. و لو وجدت الخصوصیة المذكورة في
المحمولات فلا بد أن تكون لها محل واحد تعرض علیه و لیس هو إلا الجامع بین موضوعات

المسائل و لم أرَ أحداً تعرض للاستدلال على وجود الموضوع بهذا النحو فیما بین یدي من الكتب.

و یمكن المناقشة فیه بأن الخصوصیة هي في نفس المسائل حین اجتماعها نظیر اجتماع عدة
أدویة لأثر خاص و لیس یلزم وجود قدر جامع بینها.

إن قلت إن الخصوصیة لا بد و ان تكون في الجمیع بنحو واحد فتكون قدراً جامعاً بینها.

قلنا لو كان بنحو المعلول البسیط لتم على رأي الفلاسفة من جهة لزوم السنخیة بین العلة و
المعلول لا في مثل ما نحن فیه الذي هو من قبیل الآلة و نحوها.
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تعریف موضوع العلم
تفسیر العوارض- تقسیمها إلى ذاتیة و غریبة- تفسیر الواسطة و تقسیمها إلى ثلاثة أقسام

عرف القوم الموضوع للعلم بأنه ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة و هذا التعریف قد تسالم
علیه الفلاسفة و أرباب الحكمة المتعالیة و علماء المنطق و العلوم النقلیة. و المراد بالبحث عن

العوارض هو التفتیش عنها باثباتها للموضوع و حملها علیه.

(و العوارض) جمع عارض و هو المحمول الخارج عن حقیقة ما حمل علیه إذ لو كان داخلا
لكان جزءه و الجزء لیس بعارض على الكل. و لو كان خارجا و لكن لا یحمل علیه لكان أجنبیا عنه
و لیس بعارض علیه. و قد جعل المتقدمون تقیید العوارض بالذاتیة لإخراج العوارض الغریبة لأن
الأعراض عندهم على قسمین ذاتیة و غریبة. و حصر الكثیر منهم الأعراض الذاتیة بثلاثة أنواع:
(الأول) ما یعرض الشي ء لذاته كعروض الزوجیة للأربعة و الامكان و الوجوب للماهیة و منه

عروض الجنس للفصل أو بالعكس.

(الثاني) ما یعرض الشي ء بواسطة جزئه و هو إنما یكون في الحقائق المركبة دون البسیطة
حیث لا جزء لها بخلاف الأول و هو على صنفین:

(أحدهما) بواسطة جزئه المساوي كإدراك الكلیات العارض للإنسان بواسطة كونه ناطقاً
المعبر عنه بالتعقل.

و (ثانیهما) بواسطة جزئه الأعم كالمشي العارض للإنسان بواسطة كونه حیواناً.

(الثالث) ما یعرض للشي ء بواسطة الأمر الخارج المساوي سواء كان مساویاً للمعروض كما
لو كان المعروض بسیطا و مساویاً لجزئه كما لو كان مركباً أو عارضاً لأمر خارج أیضاً یكون
مساویا للمعروض كالبُشْر العارض للإنسان بواسطة الفرح العارض لابتهاج النفس العارض
للإنسان كما قیل. و قد جعلوا هذه الأعراض الستة أعراضاً ذاتیة لأن العروض فیها مستند إلى الذات
أما في الأول فظاهر و أما في الثاني بقسمیه فلاستناده إلى الجزء و هو من مقومات الذات و أما
الثالث بأقسامه فلأن العارض المساوي مستند إلى المستند إلى الذات و المستند إلى المستند إلیها

مستند إلیها و أما الأعراض الغریبة فقد حصروها في نوعین:

الأول ما یعرض الشي ء بواسطة أمر خارج أعم كالتحریك بالارادة العارضة للناطق بواسطة
الحیوان.

الثاني ما یعرض الشي ء بواسطة أمر خارج أخص كإدراك الكلیات العارض للحیوان
بواسطة الناطق و قد الحق بهما بعض المتأخرین (كصاحب الفسطاس).

و نوع ثالث و هو ما یعرض الشي ء بواسطة الأمر المباین كعروض الحرارة للماء بواسطة
النار. و جعلوا هذه الأنواع الثلاثة أعراضا غریبة لعدم استنادها إلى ذات المعروض.
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و الحاصل ان العلماء المتقدمین كصاحب الشمسیة و شارح التهذیب ادعوا إن ما كان
عوارض الموضوع من قبیل القسم الأول فهو من العوارض الذاتیة یبحث عنه في العلم و ما كان

من قبیل القسم الثاني فهو من العوارض الغریبة لا یبحث عنه في العلم.

و لكن المتأخرین عدلوا عن هذا التفسیر للأعراض الذاتیة و فسروها بتفسیر آخر قد سبقهم
إلیه جملة من الحكماء و جعلوها عبارة عما یعرض الشي ء بلا واسطة في العروض و جعلوا التقیید

بالذاتیة لإخراج العوارض التي تعرض لموضوع العلم بواسطة في العروض.

الواسطة في الثبوت و الاثبات و العروض
و توضیح مرادهم ان المراد لهم بالواسطة هي العلة و هي عندهم على ثلاثة أقسام:

(أحدها) المسماة بالواسطة في الثبوت و هي الواسطة لوجود العارض لمعروضه في عالم
الواقع و الثبوت بحیث بواسطتها ینسب العارض لمعروضه على سبیل الحقیقة كالنار فإنها واسطة
في عروض الاحراق للخشب، و تعفن الاخلاط فانه واسطة في عروض الحمى للبدن و العلل

للوجود سائر العوارض لمعروضاتها من قبیل هذه الواسطة.

(ثانیهما) المسماة بالواسطة في الاثبات و التصدیق و هي الواسطة لوجود العارض
لمعروضه في عالم الذهن و الاثبات كالدخان الذي هو علة للعلم بثبوت الوجود للنار في الذهن. و

الأدلة لسائر المطالب كلها من هذا القبیل و هي التي تكون الحد الأوسط في الأشكال الأربعة.

(و ثالثها) المسماة بالواسطة في العروض و هي الواسطة الموجبة لثبوت العارض
للمعروض ثانیاً و بالتبع بعد ما كان العارض ثابتاً لتلك الواسطة أولا و بالذات. (و بعبارة أخرى)
هي العلة الموجبة لثبوت العارض للمعروض على سبیل المجاز بحیث یصح سلبه عنه على سبیل
الحقیقة فلیس هنا إلا عرض واحد ینسب للواسطة على سبیل الحقیقة و للمعروض على سبیل المجاز
كجیش الملك إذا فتح المدینة فان الفتح ینسب إلى الجیش حقیقة و إلى الملك مجازاً. و كان الجیش هو
الواسطة في عروض الفتح للملك. و سائر الأمور الموجبة للاسناد المجازي تكون من هذا القبیل و
من هذا الباب ما یقال في لسان الأدباء ان هذا الأمر ثابت لذلك الشي ء بالعرض و المجاز فان
مرادهم انه ثابت له بالواسطة في العروض فیكون عندهم الأعراض الذاتیة هي ما تعرض للشي ء

بدون واسطة أصلا أو بواسطة و لكنها غیر الواسطة في العروض.

وجه عدول القوم عن التفسیر المشهور
و إنما عدلوا عن التفسیر المشهور إلى هذا التفسیر لوجوه.

(أحدها) إنه بالتفسیر الأول للعوارض الذاتیة یلزم ان تكون اغلب محمولات مسائل العلوم
أعراضا غریبة لموضوع العلم لأنها تعرض له بواسطة موضوع المسألة الذي هو أخص من
موضوع العلم و العارض بواسطة الأخص على التفسیر الأول یكون من العوارض الغریبة بخلافه
على التفسیر الثاني فانه یكون من العوارض الذاتیة لأن توسط الأخص لا یمنع من نسبته إلى ذات
المعروض على سبیل الحقیقة إذ التقسیم المذكور إنما هو تقسیم لما یعرض للشي ء على سبیل الحقیقة

و منه ما یعرض بواسطة الأخص.



(ثانیها) ان بعض محمولات المسائل تعرض لموضوع العلم بواسطة الأعم لأن موضوعها
أعم من موضوع العلم كعروض الدلالة على الوجوب لصیغة افعل و ما في معناها في مساة دلالة

صیغة افعل و ما في معناها على الوجوب في علم الأصول فان موضوع هذه 
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المسألة و هو صیغة افعل و ما في معناها أعم من الأدلة التي هي موضوع علم الأصول لأن
صیغة افعل تعرض للأدلة و لغیرها من كلام الناس فعلى التفسیر الأول یكون العارض المذكور
عارضاً عریباً لموضوع علم الأصول حیث كان عارضاً له بواسطة الأعم بخلافه على التفسیر

الثاني فانه یكون من العوارض الذاتیة لنسبته إلى موضوع العلم على سبیل الحقیقة.

(ثالثها) ان العلم ینبغي ان یبحث عن حالات موضوعه و صفاته الحقیقیة سواء كانت
عارضة له بدون واسطة أو بواسطة الأخص أو الأعم أو المباین دون العوارض المجازیة له لأنها

لیست من حالاته و إنما هي من حالات غیره مما كانت تعرض له حقیقة.

(رابعها) إنه على التفسیر الأول یلزمهم ان لا یبحثوا في علم النحو و الصرف عن الأعراب
و البناء للكلمة لأن عروضهما بتوسط أمر مباین و هو تصرف الواضع أو المتكلم و هكذا لا یبحثون
في علم الصرف عن اختصاص كل صیغة بمادة لأن الواسطة هو تصرف الواضع و هو أمر مباین
و هكذا لا یبحثون في علم اللغة عن اختصاص كل لفظ بمعنى لأن الواسطة هو تصرف الواضع و
هو أمر مباین و هكذا یلزمهم أن لا یبحثوا في علم الأصول عن حجیة الكتاب و السنة و في علم الفقه
عن الأحكام الشرعیة الطارئة على أفعال المكلفین لأن الواسطة هو جعل الشارع و هو أمر مباین و
هذا بخلاف ما إذا فسرنا العوارض الذاتیة بالتفسیر الثاني لم یرد ذلك كله لأنه یصح نسبة تلك
العوارض إلى موضوع علومها على سبیل الحقیقة. و هذه الأوجه و ان كنا قد ناقشنا فیها و أجبنا
عنها في نقد الآراء المنطقیة إلا انها هي التي دعت صاحب الكفایة" (رحمه االلهّ)" و الكثیر ممن سبقه
و لحقه من المتأخرین إلى التفسیر الثاني و العمدة عندهم هو الوجه الأول و الثالث و الذي یرد علیهم

أو یمكن ان یورد علیهم أمور:

الأول ان تفسیر المتأخرین للعوارض یكون أخص من تفسیر المتقدمین لها لأن مرادهم من
الواسطة هي الواسطة في العروض كما حققنا ذلك في كتابنا نقد الآراء المنطقیة فیكون على
تفسیرهم العوارض الذاتیة هي خصوص ما یعرض للشي ء لذاته فقط لأنه هو الذي یكون بلا واسطة
في العروض و أما العارض للشي ء بواسطة جزئه أو المساوي على ان یكون الجزء أو المساوي
واسطة في العروض فهو من الأعراض الغریبة بخلافه على تفسیر المتقدمین فانه یكون من
الأعراض الذاتیة. و الحق مع المتقدمین فان الواسطة في العروض إذا كانت مساویة للمعروض
صادقة علیه أو كانت جزءاً للمعروض كان العرض من أحوال المعروض و اطواره و شئونه
فیصح البحث عنه في العلم الذي یبحث عن أحوال ذلك الموضوع فلا وجه لتخصیص المتأخرین
البحث في العلم بخصوص العوارض التي تعرض الموضوع بلا واسطة في العروض و ان
یخرجوا عن البحث العوارض التي كانت الواسطة في العروض خارجاً مساویاً أو جزءاً مساویاً أو
جزء أعم من الأوجه الأربعة التي ذكرناها لعدول المتأخرین عن تفسیر المتقدمین لا تتم على

تفسیرهم. (و جوابه) ان الواسطة في العروض لها معنیان:
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(أحدهما) ما هو المعروف عند الفلاسفة و هو ما كان اتصاف الواسطة بالعرض منشأ
لاتصاف المعروض به حقیقة لا مجازاً كاتصاف المفتاح بواسطة حركة الید له و علیه ینزّل قولهم
ان اتصاف الشي ء الفلاني بالمحمول الفلاني أولا و بالذات و اتصاف الشي ء الآخر به ثانیا و
بالعرض. و یدل على ذلك تقسیمهم للعارض على سبیل الحقیقة إلى الأقسام الستة المتقدمة. و
الواسطة في الثبوت عندهم هي العلة الفاعلیة المستقلة بالوجود فقط كاتصاف الماء بالحرارة بواسطة
النار كاتصاف الحیوان الحركة و علیه فالحیوان واسطة في العروض لاتصاف الإنسان بالحركة

حقیقة فیقال الإنسان متحرك على سبیل الحقیقة.

(و ثانیهما) ما هو المعروف عند علماء الأدب و هو ما كان اتصاف الواسطة منشأ لاتصاف
المعروض بالعرض مجازاً كاتصاف جیش الأمیر بالفتح فانه موجب لاتصاف الأمیر بالفتح مجازاً.
و الواسطة في الثبوت عندهم مطلق ما یوجب الاتصاف حقیقة سواء كان شرطاً أو جزءاً أو معدا أو
فاعلا و بهذا المعنى للواسطة في الثبوت جعل صاحب الحاشیة الشیخ محمد تقي صهر جدنا كاشف
الغطاء" (رحمه االلهّ)" موضوعات مسائل العلوم التي هي أخص أو أعم من موضوع العلم وسائط في
الثبوت بین محمولات المسائل و موضوع علومها لا وسائط في العروض حتى یلزم ان تكون
عوارض غریبة بالنسبة لموضوع علومها. و بهذا المعنى للواسطة في العروض قال علماء المعاني
و البیان (ان الفتح ینسب للأمیر بالعرض و المجاز) و المتأخرون أرادوا بالواسطة في العروض
هذا المعنى الثاني بدلیل إنهم جوزوا كون موضوع المسألة أخص من موضوع العلم و انه من قبیل
الفرد له فلو لم یكن العارض بواسطة الأخص عرض ذاتي عندهم لما جوزوا ذلك لكونه حینئذ یكون
محمول المسألة المفروضة عرض غریب لموضوع العلم و علیه فیكون تفسیرهم أعم من تفسیر
المتقدمین لأنه یشمل العرض بأقسامه الستة لكون العرض یعرض فیها حقیقة للمعروض فیكون بلا
واسطة في العروض بالمعنى الثاني. و علیه فتصح الأوجه السابقة الأربعة لعدولهم عن تفسیر
المتقدمین للعوارض الذاتیة. نعم صاحب الفصول" (رحمه االلهّ)" تخیل ان مراد المتقدمین بالواسطة في
تقسیمهم العرض إلى أقسامه الستة هو الواسطة في العروض بالمعنى الثاني المعروف عند أهل
الأدب فأشكل علیهم بأن ما یعرض بواسطة الأمر الخارج حتى المساوي یكون من عوارض ذلك
الأمر الخارج لا من حالات المعروض و ما علم ان القوم إنما قسموا خصوص العارض حقیقة
للمعروض إلى الأقسام الستة دون العارض مجازا لمعروضه و ان مرادهم بالواسطة فیها هو

الواسطة في العروض بالمعنى الأول.

و یرد على المتأخرین ثانیاً انه على تفسیرهم العوارض الذاتیة بذلك یلزم أن یخرج اغلب
مسائل علم الفقه عنه لأن الأحكام الشرعیة لا تعرض على فعل المكلف الذي هو موضوع علم الفقه
من حیث هو فعل بل إنما تعرض علیه بما هو صلاة و شرب خمر و دخول مسجد فتكون
موضوعات الأحكام الشرعیة واسطة في عروضها على فعل المكلف فإنها هي المتصفة حقیقة

بالحكم الشرعي و بواسطة عروضها على فعل المكلف اتصف فعل المكلف 
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بالحكم الشرعي و لیست هي بواسطة في الثبوت لأن الواسطة في ثبوت الحكم الشرعي هو
جعل االلهّ أو دلالة الدلیل. و هكذا الحال في علم النحو فان عروض الأحوال الاعرابیة من الرفع و
النصب و نحوها على الكلمة بواسطة عروض عنوان الفاعلیة لها و المفعولیة فهذه العناوین هي
التي تتصف أولاً و بالذات بالرفع و النصب ثمّ الكلمة ثانیاً و بالعرض و لیست هي بواسطة في
الثبوت لأن الواسطة في ثبوتها هو المتكلم أو جعل الواضع و لو كان الأمر كما زعمه المتأخرون
من ان موضوع العلم ما یبحث عن عوارضه التي تعرض له بلا واسطة في العروض للزم خروج
هذه الابحاث عن هذه العلوم بل خروج اغلب مسائل العلوم عنها أو عدم كون تلك الموضوعات
موضوعات للعلوم لكون البحث فیها كان عن عوارض تعرض لها بواسطة في العروض و هي

موضوعات مسائلها.

و جوابه ما عرفته من ان المراد نفي الواسطة في العروض بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول.
و موضوعات المسائل وسائط في عروض محمولاتها لموضوع العلم بالمعنى الأول بدلیل صحة
نسبة تلك المحمولات لموضوع علومها على سبیل الحقیقة فتكون من العوارض الذاتیة لموضوع
العلم عندهم نعم عند المتقدمین تكون عوارض غریبة لأن موضوعات المسائل كانت أخص من

موضوع العلم فیها فتكون محمولاتها عارضه لموضوع العلم بواسطة الأخص كما تقدم.

و یرد على المتأخرین ثالثاً بأنه على تفسیرهم للعوارض الذاتیة بذلك یلزم دخول العلم الأعلى
الذي موضوعه الأعم الأدنى الذي موضوعه أخص لأن عوارض الأعم عوارض للأخص حقیقة
لاتحاده به خارجا فتكون عوارض ذاتیة للأخص أیضاً فینبغي ان یبحث عنها في العلم الأدنى. و
جوابه مضافا إلى ان هذا الإیراد یرد أیضاً على المشهور الذي جعلوا العارض بواسطة الجزء الأعم
من الأعراض الذاتیة فانه لو كان موضوع العلم الأعلى جزءاً أعم لموضوع العلم الأدنى فتكون
محمولات مسائل العلم الأعلى أعراض ذاتیة لموضوع العلم الأدنى. إن التعریف لموضوع العلم إنما
یقتضي ان یكون البحث عن عوارض الموضوع التي تعرض له حقیقة و لا یقتضي ان یبحث العلم
عن جمیع العوارض الذاتیة لموضوع العلم، و لو سلمنا ذلك بناء على ان إضافة الجمع و هو
(العوارض) للضمیر تفید الاستغراق فإنما یحسن التدوین للبحث عن عوارض الموضوع التي لم
یبحث عنها في علم آخر و أما التي یبحث عنها في علم آخر و هي عوارض موضوع العلم الأعلى
فیستهجن مرة أخرى ان تدوّن في ضمن علم آخر و قد صرح الحكماء بأن تدوین العلوم بهذا النحو
بأن یبحث في كل علم عن العوارض الذاتیة لموضوع خاص إنما هو أمر استحساني إذ لا مانع عقلا
من عدّ كل مسألة علماً برأسه و تفرد بالتعلیم و لا من عدّ مسائل متعددة كثیرة غیر متشاركة في
موضوع واحد علماً واحداً و تفرد بالتدوین كما صرح بذلك شارح المواقف. و علیه فلو استهجن

التدوین لا یصح وقوعه.

و بعبارة أخرى ان التعریف إنما یستفاد منه ان العارض إذا كان ذاتیاً للموضوع یقتضي
تدوینه في العلم و هذا لا ینافي وجود المانع من تدوینه كما إذا كان بدهیاً ثبوته و ما نحن فیه وجد
المانع من التدوین في العلم الأدنى و هو الاستهجان بالتكرار للتدوین بلا فائدة و لا جدوى. و لعلك

تستفید جواباً آخراً عن هذا الإیراد مما یأتي من جواب الإیراد الرابع على المتأخرین.
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و یرد على المتأخرین رابعاً إنه لو كان المراد بالعوارض الذاتیة ما ذكروه لزم ان یكون
موضوع العلم جمیع الكلیات التي هي أعم منه لأنه یصدق علیها هذا التعریف لموضوع العلم حیث
ان عوارض الأخص تنسب للأعم على سبیل الحقیقة فیصدق ان هذا العلم یبحث عن العوارض
الذاتیة لهذا الأعم من موضوعه فمثلاً إذا كانت الكلمة موضوعا لعلم النحو كان اللفظ العربي أیضاً
موضوعا له لأنه یبحث في العلم عن عوارضه الذاتیة بل و مطلق اللفظ أیضاً موضوعا له بل مطلق
الصوت بل مطلق الكیف لأن عوارض الكلمة على تفسیرهم عوارض ذاتیة لتلك المفاهیم لأنها
تنسب إلیها على سبیل الحقیقة بخلافه على تفسیر المتقدمین فإنها علیها تصیر أعراضا غریبة لأنها

تعرض لها بواسطة الأخص.

و یمكن الجواب عنه بأنه لم یكن البحث عنها و إنما كان البحث عن الأخص منها فان البحث
عن الشي ء كما عرفت إثبات المحمولات له و العلم الباحث عن الأخص إنما كان المقصود إثبات
المحمولات له لا للأعم منه و ان استلزم ثبوتها للأعم منه ففي علم النحو إنما یقال البحث عن الكلمة
لا عن اللفظ العربي لأنها هي المقصود باثبات العوارض لها فالمیزان ما قصد البحث عن عوارضه

الذاتیة.

و یرد على المتأخرین خامساً بأنه لا وجه لاخراج الأعراض الغریبة اعني التي تعرض
بواسطة العروض عن العلم إذ قد لا تكون لتلك الأعراض أهمیة تصلح بها لتدوینها في فنّ مستقل

فحینئذ تذكر في هذا الفن و ربما یستفاد هذا الإیراد من إیراد بعض المعلقین على الفصول.

و جوابه ان عدم صلاحیة الأعراض الغریبة لتدوینها في علم مستقل و عدم اهمیتها لا یكون
موجبا لتدوینها في علم تكون أعراضا غریبا لموضوعه حسب الغرض.

و الحاصل ان علیه ان یثبت المقتضي لتدوینها في ذلك العلم و مجرد عدم صلاحیتها للتدوین
في علم مستقل لیس بمقتضى لذلك إذ كثیر من العوارض الأجنبیة لا تصلح التدوین فلو كان مجرد

عدم الصلاحیة مقتضي لذلك لكان المقتضي لتدوینها موجوداً.

و یرد على المتأخرین سادساً ان كلامهم إنما یتم لو فرض انحصار الأعراض المبحوث عنها
في العلوم بالأعراض الذاتیة التي تعرض بلا واسطة في العروض إلا ان دعوى الانحصار لا بیّنة و
لا علیها بیّنة بل ظاهر كلام غیر واحد المفروغیة عن انه قد یكون موضوع بعض المسائل الفنون
من عوارض نفس موضوع العلم فیكون محمولها من قبیل عرض الموضوع بواسطة في العروض
بل قد یكون موضوع بعض المسائل من قبیل الجزء لموضوع العلم كمسائل علم الجغرافیة و الهیئة
و نحوهما مما یكون فیه موضوع المسألة جزءاً لموضوع العلم فان محمولات مسائلها لا تكون من

عوارض موضوع العلم إلا بنحو المجاز.

و جوابه ان العلوم التي یكون لها الموضوع هي العلوم التي یتطلب فیها معرفة حالات
الموضوع و العرض الغریب العارض بواسطة في العروض لیس من حالات الموضوع و إنما
ینسب إلیه مجازاً و أما المحمولات العارضة لعوارض موضوع العلم فهي عارضة لموضوع العلم
بواسطة في العروض بالمعنى الفلسفي لا بالمعنى البیاني و العرض الغریب هو العارض بواسطة
في العروض بالمعنى البیاني لا بالمعنى الفلسفي كما تقدم. على انه یمكن ان یقال انه واسطة في



الثبوت لا في العروض كما قیل في علم الحساب و الهندسة ان موضوعات المسائل علة لعروض
محمولاتها لموضوعهما. و أما كون موضوع المسألة قد یكون جزءاً لموضوع العلم فالحق ان

الموضوع في تلك المسائل یرجع إلى موضوع یصدق 
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علیه موضوع العلم و إلا لم تكن المسألة من مسائل ذلك العلم إذ لا بد ان یكون المحمول فیها
من عوارض موضوع العلم و باحثا عنه فما لم یتحد موضوعها مع موضوع العلم لم تكن المسألة
باحثة عن موضوع العلم و لا محمولها من عوارضه إلا ان تكون من مسائل العلم التي ذكرت فیه

استطراداً أو من المبادئ لمسائله.

و یرد على المتأخرین سابعاً ان لا وجه لجعل موضوع العلم ما یبحث في العلم عن أعراضه
الذاتیة بأي معنى فسرت الأعراض الذاتیة إذ المیزان عندهم في البحث عن المسألة في العلم هو
دخلها في الغرض الذي دون لأجل هذا العلم. و من الممكن ان تكون بعض المحمولات أعراضا
غریبة لموضوع العلم و لكنها لها دخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم فكان علیهم ان یجعلوا
موضوع العلم هو القدر الجامع بین موضوعات مسائله التي لها دخل في غرضه و قد أورد هذا
الإیراد على صاحب الكفایة" (رحمه االلهّ)" الشیخ محمد حسین الأصفهاني" (رحمه االلهّ)" في تعلیقته على
هذا الكتاب و الشیخ الایرواني" (رحمه االلهّ)" في تعلیقته على هذا الكتاب و بعض مقرري بحث
النائیني" (رحمه االلهّ)" و قد سبقهم میرزا أبو الفتح في حاشیته على شرح ملا جلال على متن التهذیب

في المنطق و قد تعرضنا له في نقد الآراء المنطقیة.

و جوابه ان الموضوع إنما نقول به في العلم الذي دون لمعرفة حالات شي ء خاصة كما تقدم
في مبحث الدلیل على وجود الموضوع و علیه فلا بد ان یذكر في مسائله ما هو من حالته. و
العارض له مجازاً لیست من حالته نعم لو قلنا بأن لكل علم موضوعاً توجه الإیراد و أما إذا قلنا ان
العمل الذي دون لغایة خاصة لا حاجة لالتزام الموضوع له و لا لالتزام عروض المحمولات
لموضوعه بلا واسطة في العروض بل و لا لالتزام كونها عوارض ذاتیة لموضوعات المسائل فلا
یتوجه الإیراد فلو فرض ان الغرض یترتب على مسألة یكون محمولها بالنسبة لموضوع العلم
عرض غریب صح جعلها من ذلك العلم و بهذا ظهر لك ما في تعلیقه المرحوم الأصفهاني و غیره.

و یرد ثامناً ان العلم ان كان عبارة عن الملكة فموضوعه هو النفس الانسانیة و ان كان عبارة
عن المسائل فموضوعه نفس موضوع المسائل إذ لو كان یغایرها حتى بالاطلاق و التقیید لزم ان
یكون العلم غیر المسائل لاختلاف موضوعه مع موضوعها فان الموضوع هو المقوم و قد اختلفا
فیه. و جوابه انه لا یراد به الملكة لأن الكلام في تمیز العلم المدون عن باقي العلوم لأن الكلام في
تعلمه و الشروع فیه و علیه فالمراد بالعلم هو المسائل. مضافاً إلى ان إضافة الموضوع إلى العلم لو

كانت من إضافة الجزء للكل لزم ذلك و لكنها إضافة بمعنى اللام و هي 
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تصح لأدنى ملابسة فباعتبار ان هذا الكلي یبحث في العلم عن عوارضه نسب للعلم و ینسب
للملكة الحاصلة منها.

الممیز لموضوع العلم الذي ذكره صاحب الكفایة
هذا و قد جعل صاحب الكفایة لموضوع العلم ممیزاً و یصلح ان یكون تعریفاً آخراً و هو ان
موضوع العلم نفس موضوعات مسائل العلم عینا و یتحد معها خارجا و ان كان یغایرها تغایر الكلي
و مصادیقه و الطبیعي و أفراده و ذلك كالكلمة فإنها في الواقع عین الفاعل و المفعول و المجرور و
نحو ذلك و أراد" (رحمه االلهّ)" (بالعین) هو الواقع و یقابلها الذهن و قد تعارف عند الحكماء إطلاق
العین على ذلك خصوصا في لسان متأخریهم فیكون محصل هذه الخاصة ان موضوع العلم یكون
عین موضوعات مسائله في عالم الواقع و التحقق سواء تخالف معها في عالم الذهن و التصور كما
لو كان موضوع المسألة أخص منه أو اتحد معها في عالم الذهن و التصور كما لو كان موضوع
المسألة عین موضوع العلم كمسالة الكلمة تحذف في الدرج همزة الوصل منها و مسألة الكلمة إذا
كانت حرفاً تبنى فان موضوع هاتین المسألتین هو الكلمة و هو عین موضوع علمهما و هو النحو و
كعلم العرفان فان موضوعه الذات المقدسة و موضوع مسائله أیضاً الذات المقدسة و الدلیل على
ثبوت هذه الخاصیة لموضوع العلم انه لو لم یكن عینها في الواقع و كانت مغایرة له لكانت
العوارض الثابتة لها أجنبیة عن موضوع العلم إذ لا تكون حینئذ عارضة علیه بل عارضة على

غیره.

ما یورد على صاحب الكفایة
و یرد علیه أولا ان بعض العلوم موضوعها متعدد كالمنطق فان موضوعه المعلوم
التصوري و المعلوم التصدیقي و هما متعددان فكیف یكونان عین موضوعات مسائل علم المنطق

لأن كل منهما لیس بعین لجمیع موضوعات المسائل بل لبعضها.

و جوابه كما قررناه في نقد الآراء المنطقیة ان كل علم تخیل فیه ذلك فهو یرجع لموضوع
واحد كما فیما نحن فیه فانه یرجع لموضوع واحد و هو المعلوم و إلا كان علمین.

و یرد علیه ثانیاً ان محط الكلام في موضوع العلم. العلم الذي هو بمعنى المسائل لأنه هو
الصناعة التي تتعلم و تشتمل علیها المؤلفات.

و علیه فیكون موضوع العلم نفس موضوع المسائل من دون ان یغایرها حتى مفهوما و إلا
لكان العلم غیر المسائل إذ باختلاف الموضوع و لو بجهة یلزمه التغایر بینهما و إلا لما اختلف
الموضوع لأن الشي ء الواحد موضوعه شي ء واحد فكیف یدعي صاحب الكفایة" (رحمه االلهّ)" انه

یغایرها تغایر الكلي و أفراده.

و جوابه ان العلم عبارة عن مجموع المسائل و الموضوع لمجموعها هو الكلي لأن المسائل
إنما ذكرت للبحث في العلم عن عوارضه الذاتیة فكان الموضوع لدى الحقیقة لمجموع محمولاتها

هو الكلي الذي یقصد معرفة أحواله في العلم و موضوعات المسائل إنما 
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ذكرت باعتبار انها محققات لذلك الكلي و مشخصاته إلا انها هي المقصود إثبات المحمول لها
بالذات.

و یرد علیه ثالثاً ان من مسائل العلم ما یكون موضوعها عین موضوع العلم مفهوما فان من
مسائل علم الطبیعي (كل جسم فله حیز) و موضوع علم الطبیعي هو الجسم و من مسائل علم النحو
الذي موضوعه الكلمة (الكلمة إذا كانت حرفا تبنى) و موضوع علم العرفان هو الذات المقدسة مع

ان موضوع مسائله كذلك فكیف یدعي انه یصدق علیها صدق الكلي على أفراده.

و جوابه ان قول صاحب الكفایة" (رحمه االلهّ)" (و ان كان یصدق) ان فیه وصلیة للتعمیم فیكون
المراد انه سواء صدق أم لم یصدق بأن كان عینه مفهوما كما ذكرناه.

و یرد علیه رابعاً انه قد یكون موضوع المسألة جزءاً من موضوع العلم و قد یكون عرضاً
لموضوع العلم كمسالة (كل حركة تنطبق على الزمان أو كل حركة بطیئة یتخلل السكون بینهما) في
العلم الطبیعي. و الحركة تعرض على الجسم الذي هو موضوع هذا العلم و كمسألة (الأمر العبادي
لا یسقط إلا بقصد القربة) في علم الفقه فان الأمر من عوارض فعل المكلّف و كمسألة (حق الزوج
النصف) فان الحقیة من عوارض فعل المكلف و هو العطاء و من المعلوم صدق الموضوع في
العلوم المذكورة على هذه الموضوعات لمسائلها فان الجسم لا یصدق على الحركة و لا فعل المكلف
یصدق على الحق و الأمر لأن الأمر صادر من االلهّ تعالى و قد أورد هذا الإیراد أستاذنا الشیرازي"

(رحمه االلهّ)" و المرحوم القوجاني و بعض المعلقین على الكفایة.

و جوابه ان الموضوع في مثل تلك المسائل یرجع إلى موضوع یصدق علیه موضوع العلم و
إلا لما كانت المسألة من مسائل ذلك العلم إذ لا بد ان یكون المحمول فیها من عوارض موضوع
العلم و باحثا عنه فما لم یتحد موضوعها مع موضوع العلم لم تكن المسألة باحثة عن موضع العلم و
لا محمولها من عوارضه فالحركة باعتبار الجسم المتحرك أخذت موضوعا في مسائل علم الطبیعي
و إلا فلا معنى للبحث عنها فیه لأن المطلوب هو البحث عن حالات الجسم الطبیعي لا عن حالة
الحركة فالموضوع في المسألة الأولى هو المتحرك بالحركة و المتحرك بالحركة البطیئة و

الموضوع في المسألة الثانیة هو امتثال الأمر العبادي و في الثالثة العطاء الذي یستحقه الزوج.

و یرد علیه خامساً انه لا دلیل على لزوم عینیة موضوع العلم لموضوعات مسائله إذ من
الجائز ان یكون الغرض مرتبا على مسألة لم یكن موضوع العلم متحدا مع موضوعها.

و جوابه ما عرفته سابقا ان هذا إنما یتم في العلوم المخترعة لغایة خاصة أما العلوم التي
دوّنت لمعرفة حالات شي ء معین لا بد فیها من ذلك و الا لما كانت باحثة عن أحوال ذلك الشي ء.
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و یرد علیه سادساً ان موضوع العلم إذا كان من قبیل الكلي بالنسبة إلى موضوعات المسائل
لزم ان یكون محمولات المسائل من قبیل العارض بواسطة الأخص و هو عرض غریب فیلزم ان

یكون البحث في العلوم عن العوارض الغریبة.

و جوابه ان المیزان عنده" (رحمه االلهّ)" كما عرفت في كون العارض غریبا كون نسبته
لمعروضه بالعرض و المجاز و مع فرض اتحاد الموضوع مع موضوعات المسائل خارجاً تكون
محمولاتها منسوبات لموضوع العلم على سبیل الحقیقة لا على سبیل المجاز فتكون اعراضا ذاتیة.
نعم هذا الإشكال یتحكم على المشهور في عدهم العارض بواسطة الأخص عرض غریب و قد كان

لهم عدة أجوبة للتخلص منه و من أراد الاطلاع علیها فلیراجع كتابنا نقد الآراء المنطقیة.

و یرد علیه سابعاً ما ذكره المرحوم السید البروجردي آقا حسین القمي من ان موضوع العلم
هو الجامع بین محمولات المسائل و ان معنى البحث عن عوارضه في العلم هو البحث عن تعیناته
و تشخصاته فموضوع علم النحو هو المعرب و یطلب في النحو تعییناته من الفاعل و المفعول و
المضاف إلیه و موضوع علم الأصول الحجة التي هي القدر الجامع بین محمولات مسائله و یطلب
في علم الأصول تعیناته من السنة و الكتاب و العقل و ان مراد القوم ذلك. و قد بنى هذا الرأي منه

على مقدمات خمسة تتلخص.

الأولى منها ان مجموع مسائل العلم تشترك في جهة لا توجد في مجموع مسائل العلم الآخر
تمتاز بها عنها كما ان كل مسألة تمتاز بجهة عن المسألة الأخرى. و ان هاتین الجهتین لیستا
بخارجتین عن ذوات المسائل فلا بد ان یكونا في الموضوع أو المحمول إذا النسبة معنى حرفي

یوجد في جمیع القضایا.

و المقدمة الثانیة ان الجهة الأولى لا بد و ان توجد في محمولات المسائل في العلوم المدونة
لا بد ان یكون مفهوما واحدا كالعلم الإلهي بالمعنى الأعم حیث ان المحمول في مسائله (موجود)
فیقال االلهّ موجود و العقل موجود و الجسم موجود أو مختلفا یكون بینها جامعة كمحمولات مسائل
علم النحو فان بینها جهة جامعة لأنها تعیینات للاعراب فیكون عنوان المعرب هو القادر الجامع
بینها بخلاف موضوعات المسائل فهي دائمة مختلفة فلا جهة جامعة بینها و بهذا ظهر ان الجهة
الجامعة الممیزة بین مسائل العلم عن مسائل العلم الآخر هي الجهة الجامعة بین المحمولات إذ لا

جهة جامعة في ذات المسائل غیرها.

و حاصل باقي المقدمات الثلاثة ان مراد القوم بموضوع العلم هو ذلك اعني الجهة الجامعة
بین محمولات المسائل لأن النظام الطبیعي للمسألة یقتضي جعل المعلوم من الأمرین موضوعا و
المحمول هو المجهول الذي أرید في القضیة إثباته و جامع المحمولات في كل علم هو الذي ینسبق
أولا إلى الذهن و یطلب في العلم تعیناته و تعیناته بموضوعات المسائل و هي العوارض الذاتیة له
لأن العرض الذاتي عند المنطق هو عبارة عن الخارج عن ذات الشي ء و یصلح للحمل علیه و
موضوعات المسائل خارجة عن جامع محمولاتها و هي صالحة لأن تحمل علیه فیقال في علم النحو
المعرب الفاعل و المفعول فظهر من هذا كله ان موضوع العلم هو جامع المحمولات و یبحث في
العلم عن عوارضه الذاتیة و هي موضوعات المسائل لأن المطلوب في العلم إثبات تعیناته و

خصوصیاته بموضوعات مسائله.
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و جوابه انا لا نسلم صحة المقدمة الأولى فانه یجوز ان تكون الجهة الممیزة لمجموع المسائل
أمراً لازماً لخصوص هذا المجموع نظیر المركَّبات الكیمیاویة و یكون مجموع تلك المسائل
المختلفة بالذات نظیر مجموع الأجزاء الكیمیاویة المجتمعة في امتیاز المجموع عن المجموع
باللوازم و الآثار و هكذا لا نسلم المقدمة الثانیة فان للخصم ان یلتزم بأن بین موضوعات المسائل

قدرا جامعا نظیر ما زعمه في المحمولات المختلفة للمسائل من ان بینها قدراً جامعاً.

و الحاصل ان الاختلاف الذي جعله دائماً في الموضوعات دون المحمولات ان أراد به
الاختلاف في التعینات و التشخصات دون الذات فهو موجود في المحمولات كما في بعض
محمولات علم النحو و غیره فان الرفع غیر النصب و الجر فإنها مختلفة بالتعینات و التشخصات
دون الذات إذ الجمیع من الاعراب و ان أراد به الاختلاف بالذات بحیث لا یوجد قدر جامع بینها
یختص بها فهو مضافا إلى وجود هذا الاختلاف في بعض المحمولات فان علم النحو لا جامع بین
بعض محمولات مسائله إذ لا جامع بین الاعراب و البناء. ان الخصم القائل بتمایز الموضوعات
یلتزم بأن موضوعات المسائل بینها قدر جامع و لا یوجد فیها الاختلاف المذكور و أما باقي
المقدمات فلا نسلم صحتها فانه لو فرضنا انه یكون جامعا للمحمولات فلا نسلم انه هو الذي ینسبق
للذهن اولا فان العلوم التي دونت للبحث عن موضوعات خاصة یكون الموضوع هو المعلوم فیها و
قد تقدم ان مدوني العلوم قد دونوها لموضوعات خاصة للبحث عن عوارضها فهو اشبه ما یكون
بالترجمة للشخص في كتب التراجم فان الشخص هو الموضوع لها و یبحث عن أحواله التي تنسب
إلیه حقیقة. ثمّ ان ما ذكره ینافي جعل الموضوعات للمسائل لأنه یقتضي كون موضوعها اسبق
للذهن من محمولها لما تقرر في محله من ان القضایا یكون موضوعها اعرف لئلا یلزم الحكم على
المجهول و أفراد العام إذا سبقت للذهن و طلب لها المحمول لا شك ان جامعها یكون اعرف من

جامع المحمول.

على ان موضوعات المسائل كیف یعبر عنها القوم بالعوارض لجامع المحمولات و العارض
عندهم هو الخارج المحمول لا الذي یصلح للحمل و لذا لم یسم أحدهم محمول المسألة موضوعا و
یجعل موضوعها عارضا على محمولها و قد قسموا في باب الكلیات العرض إلى عام و خاص و

اخذوا في مفهوم كل منهما الحمل.

ثمّ ان موضوعات المسائل على مسلكه" (رحمه االلهّ)" إذا كانت عارضة لجامع المحمولات
كانت أخص منه فتكون من الأعراض الغریبة إلا على ما تقدم من التوجیه مضافاً إلى ان ما ذكره

مخالفاً لما بنى علیه أرباب العلوم من التفسیر.

و یرد على صاحب الكفایة ثامناً ان موضوع العلم قد یكون أمرا ذهنیا و موضوع مسائله
كذلك كموضوع علم المنطق مع موضوعات مسائله فإنها لا توجد إلا في الذهن فكیف یخص الاتحاد

بین موضوع العلم و بین موضوعات المسائل بالخارج.
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و جوابه انه أراد بالخارج الواقع و نفس الأمر لا الخارج المقابل للذهن و كثیرا ما یطلق
الخارج لهذا المعنى في السنة الحكماء و إن شئت قلت خارج كل شي ء بحسبه و یقابله الذهن و هو
وجوده التصوري. و یرد علیه تاسعاً ان موضوع العلم لا یلزم فیه ان یكون نوعا لموضوعات
المسائل بل من الجائز ان یكون عرضا علیها كالدلیلیة العارضة على الكتاب و السنة فجعل صاحب
الكفایة" (رحمه االلهّ)" التغایر بینهما من قبیل الطبیعي و أفراده یقتضي ان موضوع العلم دائما یكون

من قبیل النوع لموضوعات المسائل و هذا لا یلتزم به أحد.

و جوابه ان مراده بافراده الطبیعي هو مصادیقه لا خصوص أشخاصه و الطبیعي یصدق
على غیر اشخاص كالاسود یصدق على الابیض المتصف بالسواد على انك قد عرفت ان (ان)

وصلیة تعمیمیة.

خواص موضوع العلم
و ما به تداخل العلوم و تباینها

(ثمّ انه ذكر القوم) ان موضوع أحد العلمین ان كان مباینا للآخر من كل وجه و ان كان بینهما
قدر جامع فالعلمان متباینان على الإطلاق و ان كان أعم منه فالعلمان متداخلان و ان كان
موضوعهما شیئا واحدا بالذات متغایرا بالاعتبار فهما متداخلان أیضاً. و قد أطبقوا على امتناع ان
یكون شي ء واحد موضوعاً لعلمین من غیر اعتبار تغایر بینهما بالجهة و الحیثیة. كما أطبقوا على
امتناع ان یكون موضوع علم واحد شیئین من غیر اعتبار اتحادهما في جنس یكون هو جهة البحث
كالمعلوم التصوري و المعلوم التصدیقي فانهما إنما صارا موضوع علم المنطق باعتبار اتحادهما
في المعلوم و كان البحث في العلم من جهة كونهما من المعلوم أو من جهة اتحادهما في أمر عرضي
كبدن الإنسان و أجزائه و أحواله و الأدویة و الأغذیة و نحوها لعلم الطب فإنها تشارك في كونها
منسوبة للصحة التي هي الغایة لذلك العلم و كان البحث في ذلك من جهة الصحة العارضة للبدن. و
الضابط في ذلك ان یكون البحث عن الأشیاء المتعددة من جهة اشتراكها في أمر واحد ذاتي أو
عرضي فان العلم یكون واحداً. و أما ان كان البحث لا من جهة اشتراكها بل یكون البحث عن كل
من جهة تخصه فالعلم المتكثر و ان كان بینهما جهة مشتركة كالعدد و المقدار المشتركین في الكم
مع ان أحدهما موضوع لعلم الحساب و الآخر للهندسة. و أما ان كان البحث عن شي ء واحد بالذات

فان كان عن جهتین فالعلم متكثر كاللفظ العربي بالنسبة للعلوم العربیة و إلا فعلم واحد.

موضوع علم الفقه
المعروف ان موضوع علم الفقه هو فعل المكلف من حیث الاقتضاء و التخییر و من عبر
عنه بأفعال المكلفین فهو یرید ذلك لأن موضوع العلم عندهم لا یتعدد و إذا تعدد تعددت العلوم و هذا
نظیر من عبر عن موضوع علم الأصول بالأدلة فانه یرید الدلیل. و المراد بحیثیة الاقتضاء هو
اقتضاء الدلیل لإتیانه أو لتركه أو تخییر الدلیل بین إتیانه و تركه كما لو دل الدلیل على وجوب الفعل
أو حرمته أو استحبابه أو كراهته أو جزئیته للواجب أو شرطیته له أو مانعیته من صحة العمل و
المراد بحیثیة التخییر هو التخییر فیما إذا دل الدلیل على الإباحة أو عدم بطلان العلم به و بعضهم ان

لم نقل أكثرهم قد فسر الحیثیة المذكورة باقتضاء 
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الخطاب بل لم اطلع على غیره من التفسیر. و لا یخفى ما فیه فانه لو أرید الخطاب اللفظي
فیخرج البحث عن الأحكام الشرعیة الفرعیة التي دل علیها العقل أو السیرة. و ان أرید الخطاب
الواقعي المسمى الحكم الشرعي فهو غیر صحیح لأنه لو كان هو المراد لقالوا من حیث ثبوت

الأحكام الشرعیة لها لكان أخصر و أوضح. و كیف كان فیرد على جعل موضوع علم الفقه.

ذلك أولاً: خروج البحث عن أحكام أفعال الأطفال و المجانین كفساد معاملاتهم من عقود أو
ایقاعات و فساد عبادات المجنون و استحباب عبادات الممیز بناء على انها شرعیة لا تمرینیة.

و أجیب عنه بأن ذلك استطراد. و لا یخفى ما فیه فإنها لا إشكال في كونها أحكام شرعیة
فرعیة فیكون العلم بها من علم الفقه فیصدق علیها تعریف الفقه و یمكن ان یقال ان المخاطب
باحكامهما هو الولي لا الصبي و المجنون كما یخاطب صاحب البهیمة بضمان ما اتلفته حیث فرط
في حفظها لتنزیل فعلها في هذه الحالة بمنزلة فعله و أما البحث عن صحة عبادة الصبي من صلاة
وصوم و ثوابه علیهما فهي بحث عن أمر عقلي من باب ربط الأحكام باسبابها و لم یكن مخاطبا بها
و هو من مباحث الكلام فان استحقاق الثواب لیس من الأحكام الشرعیة فهو لیس من علم الفقه حتى

یورد على الفقهاء به.

و قد یجاب أیضاً بأن المراد نوع المكلفین فان الغالب في الجمع و لو كان مقترناً بأل إذا
اضیف إلیه العمل هو إرادة النوع منه.

و یرد علیه ثانیاً بأن كثیراً من مباحث الفقه لا یتعلق بالفعل فضلاً عن صدوره من المكلف
كمباحث المیراث لا سیما إذا كان الوارث أو المورث أو كلیهما غیر مكلف. و أجیب عنه

بالاستطراد و قد تقدم في الجواب عن الإیراد الأول ما فیه.

و یمكن ان یجاب ان المراد بالفعل ما یعم غیر الاختیاري كالموت أو یقال ان مثل هذه
الابحاث باعتبار ما یترتب علیها من بیان فعل المكلف صح البحث عنها فان الحث عن میراث

الزوجة الثمن یترتب علیه جواز تصرفها بالثمن و حرمة تصرفها بالمثمن و غیر ذلك.

و یرد علیه ثالثاً بأن علم الفقه یبحث في الأحكام الوضعیة كالسببیة و المانعیة و الضمان و
الملكیة و الزوجیة و نحو ذلك و هو لیس بحثاً عن العوارض من حیث الاقتضاء و التخییر لأنه قد

عرفت ان المراد من الحیثیة المذكورة هي الأحكام التكلیفیة الخمسة.

و الجواب عنه نظیر ما ذكرناه في الجواب عن الإیراد الثاني من ان البحث عنها إنما صار
من علم الفقه باعتبار انه یرجع إلى البحث عن الأحكام الشرعیة للأفعال المرتبطة بها فان البحث
عن سببیة الزوال للصلاة یرجع إلى ترتب جواز فعل الصلاة عنده. و لذا كان البحث في علم الفقه
عن السببیة الشرعیة لا السببیة التكوینیة و قد استراح من هذا الإیراد من أنكر وجود الأحكام

الوضعیة و ارجعها للأحكام التكلیفیة فان البحث حینئذ یكون فیها عن الأحكام التكلیفیة نفسها فقط.

و العلامة الطباطبائي جعل في مصابیحه موضوع علم الفقه هو متعلقات الأحكام الشرعیة
الفرعیة من حیث هي كذلك أي من حیث انها متعلقات الأحكام. ثمّ قال و هي (أي متعلقات الأحكام)



اكثر أفعال المكلفین من حیث الاقتضاء و التخییر و قد تكون غیر فعل أو فعلا لغیر مكلف أو
المكلف لا من حیث التكلیف بل من جهة الوضع كما في الأحكام الوضعیة انتهى.
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و لعله فعل ذلك فرارا عن الایرادات المذكورة و لا بد انه" (رحمه االلهّ)" أراد الكلي المنطبق
على موضوعات مسائل علم الفقه و إلا لزم تعدد الموضوع لعلم واحد و قد سلك هذا المسلك صاحب
الكفایة في جعله موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائل علم الأصول من
دون تعیینه و تشخیصه و قد اشكلنا علیه في كتابنا نقد الآراء الأصولیة من الغرض من ذكر
موضوع العلم هو البصیرة في الشروع في العلم لیمیزه عما عداه كما ذكره القوم و اتفقت علیه

كلمتهم و مع الاشارة المبهمة إلیه و التعبیر عنه بعنوان مجمل لا یحصل به ذلك.

مضافاً إلى ان مقتضى تحدید الموضوع ان یكون الموضوع معلوماً معیناً باسمه أو عنوانه و
إلا فكیف یبحث في العلم عن عوارض شي ء و هو مجهول لدى البحث و لا یعلم إلا بعنوان یؤخذ

من نفس متعلقات العوارض.

و یرد علیه رابعاً أن الحیثیة المأخوذة في موضوع العلم أما ان تكون تعلیلیة مأخوذة من علة
وجود الموضوع فهي لا تنفع لأن علة نفس وجود الموضوع مشتركة بین جمیع العلوم الذي جعل
موضوعا لها و أما ان تكون مأخوذة من علة موضوعیته للعلم فهي أیضاً لا تنفع لأنها عبارة عن
البحث عن عوارضه و هو مشترك بین الجمیع و أما ان تكون مأخوذة من علة عروض محمولات
العلم على موضوعه فهو فاسد ضرورة ان المسائل لم یؤخذ في ثبوت المحمولات لموضوعاتها علة
ثبوت هذه المحمولات لموضوع العلم و قد عرفت انه لا بد من اعتبار ما یؤخذ في موضوع العلم
في موضوع المسألة و إلا لكان موضوع المسألة أجنبیاً عنه على ان العلل متعددة فیلزم ان یكون
موضوع العلم متعدداً بتعددها. و أما ان تكون الحیثیة تقیدیة فلا یخلو أما ان تؤخذ من محمولات
المسائل فیلزم ان تؤخذ المحمولات في موضوعات المسائل لأنها كما عرفت عین موضوع العلم
فیلزم تكرر النسبة و انقلاب القضیة إلى ضروریة لأنها تكون قضیة بشرط المحمول. و ان أخذت
من استعداد الموضوع للحوق المحمولات باعتبار ان الشي ء قد تكون له استعدادات مختلفة و بحسب
كل استعداد یكون موضوعاً لعلم كاللفظ العربي تارة یلحظ من حیث خصوص استعداده لقبول
الاعراب و البناء فیكون موضوعا لعلم النحو و أخرى یلحظ من حیث خصوص استعداده لقبول
الاعلال و الصحة فیكون موضوعا لعلم الصرف و أخرى یلحظ من حیث استعداده لقبول المحسنات
البدیعیة فیكون موضوعا لعلم البدیع كما هو المحكي عن السبزواري الحكیم" (رحمه االلهّ)" فهو أیضاً
فاسد لأنه لا یستدعي ذلك اختلافا في الموضوع لأن استعداده لقبول نوع خاص من المحمولات لا
یباین استعداده لقبول النوع الآخر من المحمولات لعدم التنافي بین الاستعدادین. أ لا ترى ان اللفظ
العربي باستعداده لقبول الإعراب یبحث عن عوارضه الذاتیة من حیث الاعلال و الصحة و
الفصاحة و البلاغة فلم یكن بین موضوع هذه العلوم تغایر مع ان الماهیة الواحدة لها استعداد واحد
لعروض سائر العوارض علیها لا استعدادات متباینة لأن الذات واحدة فمقتضاها یكون واحداً لأن

الواحد لا یصدر منه إلا الواحد مع ان موضوع العلم متحد 
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مع موضوع المسألة فالحیثیة لو كانت معتبرة في الموضوع للعلم لكانت معتبرة في موضوع
مسائله مع انها غیر معتبرة فیه و ان أخذت الحیثیة التقیدیة من غرض العلم فحینئذٍ رجع التمییز بین
العلوم إلى الأغراض و ان أخذت الحیثیة من جهة البحث فمثلاً إن علم الفقه لا یبحث عن جمیع
عوارض فعل المكلف بل یبحث فیه من حیث الاقتضاء و التخییر و علم النحو لا یبحث عن جمیع
عوارض اللفظ العربي بل یبحث فیه من حیث الإعراب و البناء كما ذهب إلیه صاحب الفصول
بدلیل ان الفاعل بما هو فاعل موضوع للرفع لا بما هو كلمة معربة أو مبنیة موضوع له. فهو فاسد
لأن قیود الحث لا توجب تقیید الموضوعات كما لا توجب تقیید المحمولات و تخصیصها بحد خاص
و ذلك لأن البحث من توابع الموضوع و المحمولات فهو متأخر عنها رتبة و في مرحلة التعقل و إذا
ثبت ان الموضوعات و المحمولات لا تصلح ان تتقید بقید البحث فلا یعقل ان یكون قید البحث یحد
تلك المحمولات أو الموضوع و إلا لزم أخذ ما هو متأخر رتبة في المتقدم رتبة و هو محال. مضافاً
إلى ان الحیثیات المذكورة ثابتة في الموضوعات و المحمولات قبل البحث و البحث إنما یتعلق بها
بأجمعها فكیف یعقل ان یقید بها فان ما أخذ في المتعلق لا یكون قیداً للعارض علیه إذ المتقدم لو أخذ
نفسه في المتأخر لزم تقدمه على نفسه و لذا قیود المعلوم لا تكون قیداً للعلم و بهذا ظهر لك فساد ما
ذهب إلیه بعض مقرري بحث النائیني" (رحمه االلهّ)" أخذاً من صاحب الفصول من رجوع الحیثیات
إلى البحث. و أما ان جعلت الحیثیة اشارة لعنوان منتزع منطبق على الموضوع بأن یكون
الموضوع في الحقیقة هو ذلك العنوان كما یقال اكرم زید من حیث علمه فان الموضوع في الحقیقة
لیس هو زید من حیث هو بل العالم المنتزع من الحیثیة فقولهم موضوع النحو اللفظ العربي من
حیث الإعراب و البناء معناه ان موضوعه المعرب و المبني و هكذا مرادهم موضوع علم الصرف
اللفظ العربي من حیث الصحة و الاعتلال یعنون ان الموضوع له هو الصحیح و المعتل و ان ما
عبروا بالحیثیات لبیان إن مورد الموضوعین واحد و هو أیضاً فاسد فان الحیثیات المذكورة لا
تصلح لأن تكون العناوین المنتزعة منها مواضیع للعلم فان علم النحو لا یصلح عنوان المعرب بما
معرب ان یكون موضوعا له لأنه بما هو معرب لا تعرض له المحمولات في مسائله كالرفع و
النصب بل تكون أجزاء مقومة له هذا مضافا إلى إنا لو التزمنا بذلك لم تكن المسألة الواحدة مشتركة
بین العلمین لاختلاف موضوعها فیها فمسألة الجمع في النحو تكون هو المعرب من الجمع و في
الصرف هو الصحیح من الجمع مثلا لما عرفت ان موضوع العلم معتبر و متحد مع مسائله و إلا لما

كانت باحثة عنه.

و یمكن الجواب عنه ان الحیثیة تكون اشارة إلى الاستعداد الموجود في الموضوع لقبول نوع
خاص من المحمولات و ما ذكره الخصم من عدم التنافي بین الاستعدادین فلا یكون تغایراً بین
الموضوعین لعدم التباین بین الحیثیتین فاسد لأنه بما هو مقید بهذا الاستعداد یغایر نفسه بما هو مقید
باستعداد آخر فانه بكل استعداد له عنوان غیر العنوان المنتزع له من الاستعداد الآخر و لذا
العوارض التي تعرض له بأحد الاستعدادین لا تعرض له بما هو مقید بالاستعداد الآخر و حیثیة أحد
الاستعدادین تمنع من حمل محمولات الاستعداد الآخر علیه فان زید من حیث انه عالم لا یحمل علیه

إلا شئون العالمیة دون الهاشمیة و لذا قیل الماهیة من 
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حیث هي لیست إلا هي مع انها لها عوارض أخرى. و علیه فاللفظ العربي بما هو معرب و
مبني غیره بما هو صحیح و معتل و غیره بما هو فصیح و بلیغ فان الشي ء الواحد یختلف بالوجوه و
العناوین المنتزعة منه و لذا یختلف أحكامه باختلافها و عدم التنافي بین الحیثیات إن أرید به مجرد
اجتماعهما فهو صحیح إذ لا ینكر ان الاستعدادین ثابتان له في الواقع لماهیته و لكن لا ینفعه و ان
أرید انهما معتبران في الموضوع معاً فهو غیر صحیح لأن الموضوع لعلم النحو هو اللفظ العربي

بما هو معرب و مبني لا بما هو فصیح و بلیغ فاشتبه علیه حال التقیید بشرط التقیید.

(و ما ذكره) الخصم ان الماهیة لها استعداد واحد لا استعدادات متعددة (فاسد) لأن الجنس
مستعد لقبول الفصول و هي متباینة فلو لم یكن له استعدادات متعددة لما كان له قبول لأمور متباینة.

و ما ذكره الخصم من ان موضوع المسألة متحد مع موضوع العلم فالحیثیة لا بد ان تعتبر
فیه لو كانت معتبرة في موضوع العلم مع انها غیر معتبرة في موضوع المسألة فاسد لأن موضوع

المسألة بمناسبة ذكر المحمول یستغني عن ذكر الحیثیة معه و تكون ملحوظة إجمالاً في المسألة.

الفصل الثالث: في الغایة من علم الفقه و شرح غایة كل علم و وجه التمییز بها
الغایة لكل علم

الأمر الثالث من الأمور التي تذكر في مقدمة العلوم هو بیان الغایة من تدوین هذا العلم بعد
ذكر تعریفه و بیان موضوعه لأمور:

أحدها أن لا یكون طلبه عبثاً فان الإنسان الذي یشرع في العمل إذا لم یكن مدركاً للفائدة منه
كان طلبه له و شروعه فیه عبثا لا یرضى به العقل.

و ثانیها ان یحترز من الاعتقاد بوجود فائدة أخرى هي لیست له فیكون سعیه بلا جدوى و
عمله بلا فائدة.

و ثالثها ان بیان الغایة یوجب معرفة ما للعلم من الأهمیة فیسعى بمقدارها في تحصیله له.

و رابعها انه یعرف بذلك انه یوافق غرضه و مقصوده في هذه الحیاة أم لا ثمّ انك قد عرفت
ان بیان الغایة للعلم بمنزلة مطلب (لِم) لأنه بیان لعلة وجود هذا العلم و السبب في تدوینه 

و قبل الخوض في بیان غایة علم الفقه نقدم مقدمتین:
الفرق بین الغایة و الفائدة و الغرض و العلة و المنفعة

(إحداهما) ان الغایة و الفائدة و الغرض و العلة الغائیة و المنفعة ألفاظ متقاربة في المعنى. أما
الأولان فمتحدان ذاتا متغایران اعتباراً فان الشي ء باعتبار انه طرف الفعل و آخره یسمى غایة و
باعتبار الترتب علیه یسمى فائدة و لا یلاحظ في شي ء منهما كونه باعثاً للفاعل على الفعل، و أما
الآخران فیلاحظ فیهما الباعثیة للفاعل على الفعل و هما في الاتحاد بالذات و التغایر بالاعتبار مثل

الأولین إذ الأول و هو الغرض إنما یطلق بالقیاس للفعل و 
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الثاني هو العلة الغائیة إنما یطلق بالقیاس إلى الفعل فان التأدیب مثلا علة غائیة للضرب و
هوة غرض للضارب. و أما الخامس و هي المنفعة فهي عبارة عن الفائدة التي یتشوقها الكل

بمقتضى طبعهم.

(ثانیهما) ان الشي ء قد یكون مقتصراً بذاته و یراد لذاته
فتكون غایته عین ذاته و لا غایة له وراء ذلك كعلوم العقائد و قد یراد لغیره. و حیث ان ما
بالغیر لا بد و ان ینتهي إلى ما بالذات فلا بد ان ینتهي الأمر إلى شي ء یراد لذاته و یكون ذلك الشي ء
هو الغایة الذاتیة و المتوسطات بینه و بین ذي الغایة غایات بالعرض، فمثلا علم النحو یراد لغیره و
هو صون اللسان و صون اللسان قد یریده الإنسان لذاته و قد یریده لكمال نفسه فیكون المقصود

بالذات هو كمال النفس.

الغرض من علم الفقه
إذا عرفت ذلك فنقول ان الفقهاء قد ذكروا ان الغرض من علم الفقه و تدوینه و تعلیمه و تعلمه
هو تحصیل السعادتین و الفوز بالدارین الدنیویة و الاخرویة و الخلاص من الشقاوة الأبدیة. و
تحصیل السعادة و الخلاص من الشقاوة هما مقصودان بالذات و لا بد ان یكون مرادهم هو حصول
ذلك بمراعاة قوانینه و العمل بها و ان لم یصرحوا بذلك لوضوح انه لو لا العمل بها لم یحصل ذلك.
و یمكن ان یرد علیهم أولا أن هذه الغایة تحصل بمعرفة علم الكلام أیضاً لاشتماله على بیان
الواجبات الاعتقادیة الأصولیة التي هي أهم من الواجبات الفرعیة و غایة العلم یجب أن تختص به
لأن العلم عبارة عن مسائل جمعت لترتب غرض مهم علیها فیكون كل ما له دخل في الغرض داخلا
في ذلك العلم و لازمه ان الغرض لا یترتب على علم آخر و لذا قیل ان تمایز العلوم بتمایز

الأغراض.

اللهم إلا ان یقال إنا لا نسلم اختصاص غایة العلم به و ما ذهب إلیه بعضهم من ان تمایز
العلوم بتمایز الأغراض إنما یتم لو كان العلم إنما ألف لتحصیل غایة خاصة لا لبیان أحوال موضوع

خاص فانه لو كان للثاني فلا مانع من ترتب غایة و غرض علیه تترتب على علم آخر.

و یمكن ان یجاب عن ذلك بأخذ الحیثیة بأن یقال ان الغایة هي تحصیل السعادتین من حیث
العمل و علم الكلام تكون الغایة منه ذلك من حیث الاعتقاد.

و ثانیاً ان هذه غایة لتشریع الأحكام الشرعیة لا لعلم الفقه إذ العمل بنفس الأحكام الشرعیة
موجب لذلك و لذا المقلّد العامل بالأحكام الشرعیة تحصل له تلك الغایة. و من الواضح ان تشریع
الأحكام الشرعیة غیر علم الفقه فان علم الفقه عبارة عن البحث عن الأحكام و اثباتها بالأدلة. و
یمكن الجواب عنه بأن غایة كل علم هي التي تترتب على العمل به فالمنطق غایته صون الذهن عن
الخطأ و هي لا تكون إلا بالعمل بقوانینه التي شرعت من قبل جاعلها. و هكذا النحو و الصرف
غایتهما صون اللسان عن الخطأ في المقال و هي لا تحصل إلا بالعمل بقوانینها و أما كون ذلك غایة
للتشریع فهو لا ینافي ما ذكرناه فان كل مشرع للقوانین یتوخى الفائدة المرتبة على ملاحظة تلك
القوانین و رعایتها و العمل بها. و العلم الذي یوضع لها إنما هو لمعرفتها حتى یترتب الغرض من



تشریعها على العمل بها المتوقف على معرفتها. فالغایة من كل علم هي ما قصده الواضع من تشریع
قوانینه عند العمل بها اعني ما یترتب على 
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العمل بها من الفائدة و تلك الفائدة تكون هي الغایة من العلم بتلك القوانین باعتبار انه
بملاحظتها و العلم بها و العمل بها تترتب تلك الفائدة و فیما نحن فیه كان الأمر كذلك.

و یرد ثالثاً بحصول الغایة المذكورة للمقلد إذا علم بالأحكام الشرعیة عن طریق التقلید فتكون
الغایة المذكورة مرتبة على العلم من الفقه و على العلم من التقلید و لیست مختصة بالعلم من الفقه.

و جوابه انها تختلف بالحیثیة فالغایة الحاصلة من العلم بالفقه هو الفوز بالسعادتین من طریق
الاجتهاد و الغایة الحاصلة من علم المقلد هي الفوز بالسعادتین من طریق التقلید و لا إشكال ان

الأولى اعظم شأناً و اكثر ثواباً من الثانیة كما دل على ذلك العقل و النقل.

ما ذكره حكماء الإسلام و علماؤهم من الغایات
و إلى الغایة المذكورة لعلم الفقه یرجع ما ذكره حكماء الإسلام من أن غایة علم الفقه هي حفظ
الفرد بنهیه عما یضره و أمره بما ینفعه و حفظ النوع من الفساد بالهرج و المرج لاحتیاج بعضهم
إلى بعض في حیاتهم الدنیویة فان الإنسان مدني بالطبع فلا بد لهم من قانون یحفظهم من ذلك قالوا و
الغایة من تشریع العبادات مع انها لا علاقة لها بالغایة المذكورة هي ان النظام المذكور یحتاج في
طاعته الخوف من العقاب على مخالفته و الثواب على فعله و هما إنما یحصلان بالتذكر عدة مرات

للمشرع لذلك النظام و وعده و وعیده و العبادات یحصل بها التذكر المذكور.

و بعضهم جعل غایته حفظ الشریعة الإسلامیة عن الضیاع و یرد علیه أولا ما أوردناه على
جعل الغایة تحصیل السعادتین من ترتب هذه الغایة على العلم بالفقه من طریق التقلید حیث انه

بالتقلید تحفظ الأحكام الشرعیة الفرعیة.

و الجواب عنه مضافا إلى ما سبق من جواب الإیراد الثالث انه یمكن ان یقال ان بكثرة
الاختلافات فیها صار التقلید غیر حافظ لها على سبیل الیقین بخلاف ما لو أخذت من الدلیل فانه

یحصل له الاطمئنان بالظفر بالواقع.

و بعضهم جعل غایته حفظ المقاصد الخمسة و هي الدین و النفس و العقل و النسب و المال.
و بعضهم جعل الغایة من علم الفقه هو إثبات الأحكام الصادرة من الشارع من حیث صدورها عنه
لا من حیث صحتها و ثبوتها الواقعي و لا من حیث اشتمال متعلقاتها على المصالح أو المفاسد و لا
یضر ذلك توقف ثبوتها من هذه الحیثیة على ثبوت الشریعة الذي هو من المطالب الكلامیة و لذا
عدوا علم الكلام من مبادئ الفقه التصدیقیة فان الكثیر من غایات العلوم تتوقف على غیرها و لذا

كان لها تقدٌّم علیها.

و یرد علیه ما لا یخفى فان الاثبات المذكور عبارة عن نفس العلم المذكور فیكون المغیى و
الغایة واحد. و هذا و ان صححناه في العلوم التي تقصد بذاتها لذاتها و تطلب بنفسها لنفسها كعلم
العقائد لكنه إنما یتم في العلوم الواجبة و المطلوبة بالذات لا العلوم المطلوبة للغیر و علم الفقه إنما

هو مطلوب للعمل به.

و الأولى ان تجعل غایة علم الفقه هو اطاعة االلهّ و الفرار من مخالفته في العمل عن اجتهاد لا
عن تقلید بمراعاة مسائله. فانه هو المقصود بالذات من تعلم علم الفقه و الاطلاع علیه. نعم الغایة من



ذلك هو نیل السعادة في الدارین و الفوز بالنشأتین الدنیویة و الأخرویة و یمكن أن یجعل له فوائد
أخرى.
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إحداها ان العلم المذكور مع الورع و التقوى موجب للتحلي بثوب الزعامة الإلهیة و الرئاسة
الدینیة التي خص االلهّ تعالى بها اولیاءه و اصفیاءه و هي مما یبذل في تحصیلها النفس و النفیس.

ثانیها الخروج من حضیض التقلید إلى ذروة الاجتهاد و المعرفة للأحكام عن دلیل. قال االلهّ
هُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَج�اتٍ فخص االلهّ العلماء بالذكر مع اندراجهم

�
تعالى یَرْفَعِ اللّ

في المؤمنین رفعاً لمنزلتهم.

ثالثها تعلیم المسترشدین بایضاح الحجة لهم و إلزام المعاندین باقامة الدلیل علیهم.

رابعها حفظ الأحكام الشرعیة الفرعیة عن ان یزیلها مرور الأیام و یسدل علیها ثوب النسیان
أو تلوثها شبهة الجاهلین و تشكیكات المعاندین.

خامسها وقوع الأعمال العبادیة و المعاملیة عن عقیدة لا عن تقلید.

سادسها الإرشاد للمصالح الدینیة و الدنیویة بالاطلاع على أسرار الشریعة الإسلامیة. و لا
بأس من نقل بعض الشذرات من خطبنا و كلماتنا في فوائد الدین و الثمرات القیمة التي تحصل من

التمسك به.

كلمتنا في المولد النبوي
(فمن ذلك) من كلمة لنا في المولد النبوي" (صلى االلهّ علیه و آله)" نشرتها مجلة الثقافة 26، ج 2،
ثمّ ما فتئ الأمر حتى تعاكست أنوار الإسلام النفوس و استعبرت به المدارك و العقول یختال
بأنظمته القیمة و أصوله الكاملة المبرمة الحقب و الازمان حتى اصبح و من ورائه شعب صار
مؤمنا بعقائده مندفعاً بمبادئه لا تأخذه فیها لومة لائم. و لا یهاب في الدفاع عنها سطوة جائر غاشم
فأزال ممالیك الشك و هدم تقالید الإلحاد و استأصل العادات القبیحة و نشر الآداب الحسنة و قلب
الوضع العالمي رأساً على عقب و ركّز الاخاء في الروح و التعاون على الخیر و الصدق في القول
و العمل التي تحیى بها الإنسانیة و تزدهر بأشعتها البشریة. ناهیك به من انقلاب زعزع أركان
دولتي الشرق و الغرب الروم و الفرس و أراح الشعوب من الاستبداد و الاستعباد الذي أرهقها
صعوداً و جشمها كئوداً و خلصها من تقالید ثقیلة لا یطاق حملها و جردها من عقائد تشبه الألغاز و
الأحاجي في ابهامها و غموضها و هیأها للدخول في أدوار جدیدة من حیاة سعیدة موفورة بالحریة
بعد ان غلب علیها الشقاء و ألبسها الحضارة بعد ان كانت بعیدة عن مفاهیم الناس بعد الأرض عن
السماء. و تلى ذلك كله ما نراه الیوم من النهضة المستمرة في عالمي العلم و العمل حتى انك لا تجد
نظریة تأسست بعقول راجحة و ادمغة ناضجة یكون لها الأثر القیم في تطور الحیاة البشریة و
ترقیها في مدارج الكمال إلا و هي صدى آیة من آیات الكتاب المجید أو حدیث من الأحادیث الشریفة

للنبي الكریم.

مقالنا الذي نشرته صحیفة الأمة
(و من ذلك) مقالنا الذي نشرته صحیفة الأمة اللبنانیة في عددها 31 لسنتها الثانیة تحت
عنوان (الإنسانیة في طریقها إلى الفناء أو خدمة الدین للإنسانیة). ان الإنسان بوضعه الفردي أو
وضعه الاجتماعي مفطور على حب الذات و الإیثار لها على الغیر مهما بلغ من درجات الرقي و

ً



الكمال و هذا الحب و ان جرَّ للإنسان الخیر و جعله طالباً للسعادة و الهناء إلا انه لا یزال یدفعه
للتغلب على الغیر و السیطرة على مقدرات الحیاة فتجد الفرد یسابق الآخر لیكسب المغنم لنفسه دون

غیره و تجد الأمة تطاول الأخرى لتفوز 
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بالفائدة لذاتها دون من عداها. و ما الصراع قائم بین الأمم في هذا الزمن الذي كاد أن یضرم
البشریة بنار یفنى فیها الصغیر و الكبیر و یلتهب الیابس و الأخضر إلا نتیجة لحب الأمم لذاتها و لا
تستطیع اشد القوانین المدنیة الصارمة مهما صقلتها العقول ان تقف دون هذه الغدة النفسیة التي لا
زالت تفرز اشد الویلات على البشریة ما لم یكن الرادع فطریا مثلها یغزوها في وكرها و یقضي
علیها في مستقرها و لیس هو إلا العقیدة الدینیة المرتكزة في النفوس فإنها هي التي تصرعها في
مغرسها و تغتالها في وكرها و معرّسها و تسیّرها نحو السعادة البشریة بأحسن طرقها. و ان كثیراً
من الملحدین قد ادركوا هذه الحاجة للوازع الدیني و الرادع الإلهي و لكن روحهم الالحادیة لا
تتركهم یتدانون للحق فیعترفون إن غیر الدین لا یمكن ان یكون رادعا لتلك الغریزة الحیوانیة و
لیست الأحكام المدنیة و القواعد الاخلاقیة كافیة لدوام نظام المجتمع و الحالة ان الإنسان مفطور
على حب نفسه و استئثارها على غیره بفواتن الحیاة و لذائذها و سواحرها و لا یتحاشى عن أضرار
الناس ما رأى نفسه بعیدة عن مراقبة القانون ما لم یكن یشعر بمراقبة غیبیة قدسیة تطلع مستسر
سره و مكنونات نفسه أینما وجد و أینما حل و هذا لا یتوفر لنا ما لم نحيِ بالانسان الغریزة
الاعتقادیة و الإیمان بالمراقبة الإلهیة و الخوف الشدید من تجاوزه على شریعته الدینیة. و لعل
احسن شاهد نقیمه على ذلك هو انك لو فتحت دفاتر الجرائم في محاكم العدل في سائر الدول الكبیرة
و الصغیرة لا تجد في المجرمین من المؤمنین واحداً من ألف و هذا الاستقراء أدل دلیل على محاربة
العاطفة الدینیة للاجرام و موجباته و اسبابه. ألا و ان عدم ادراك الشعوب للقیم الروحیة و عدم
التفات حكوماتها لمحاسن الثقافة الدینیة جعلها بعیدة عن هذه الناحیة فسنت قوانین صارمة و فتحت
مدارس جامعة لو انفقت بعضاً من ذلك على إضافة الثقافة الدینیة إلى الثقافة العلمیة لكان خیراً لها و
احسن سبیلا حیث بها تنتشل الإنسانیة من غمرات الحروب و لهواتها و تبعدها عن مأساة الشرور و
آلامها و تنصرف للصالح العام و النفع التام و تجعلهم اخواناً على سرر متقابلین قد تناسوا الفوارق
بأنواعها. و لا اعني بالثقافة الدینیة هو مجرد اللقلقة اللسانیة و التقالید المتبعة و إنما اعني بها تركیز
العقیدة الدینیة في النفوس بحیث تلتهب بها العاطفة و تلتاط بالضمائر و الدخائل و یبذل فیها النفس و
النفیس بعد الشعور بأنها التحفة الملكوتیة التي ضمنت للعالم الانساني سعادة الدارین و خیر
النشأتین. و ربما یتخیل المتخیلون ان الدین یصطدم بالعلم الحاضر و لكن الأمر بالعكس فان العلم قد
أزال كثیراً من الحجب الكثیفة عن حقائق الدین و لا زال یخدم الدین حتى عند الملحدین فیُدخِل إلى
ما استسر في نفوسهم من دخائل الإلحاد فیطبع فیها صوراً عالیة من المبادئ الدینیة لا تزال تطفح
على أقلامهم من دون ان یكونوا هم شاعرین بها فهذا (شبلي شمیل) الملحد المعروف یقول في جملة
من كلامه (ان الشرائع اجتماعیة أو دینیة غرضها واحد و هو صلاح حال الإنسان و واضعوها من
أنبل المصلحین غایة و الشریعة الإسلامیة خاتمتها و فذلكتها و انها الشریعة الوحیدة الاجتماعیة
العلیا المستوفاة التي ترمي إلى أغراض نبیلة دنیویة حقیقیة و ان الدین الإسلامي نظام عملي مادي
قانوني یتكفل بصلاح حال المجتمع. انتهى) و ان لنا على كلامه هذا اصح شاهد فهذه الأمة العربیة
كانت بلادها قاحلة و هي على شظف من العیش و انحطاط في درجات سلم العلوم و العرفان تتحكم
في عراقها الفرس و في تخوم شامها الروم فارتقت بعد أن منَّ االلهّ تعالى علیه بالإسلام أقصى ذرى

المجد و تحكمت في ممالك فارس و الروم و حیث إني أرید ان اعالج الموضوع و 
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الجواب عن الشبهة المذكورة عن طریق یؤمن به الملحدون و یدین به الجاهلون لذا كان
لزاماً عليَّ ان استشهد بقول من تركن نفوسهم إلیه من ان الدین لا تنافى مع العلم فقد سبق منا كلام
شبلي و إلیك ما صرح به العلامة هرشل حیث یقول كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهین الدامغة
القویة على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته فالجیولوجیون و الریاضیون و الفلكیون و الطبیعیون قد
تعاونوا على تشیید صروح العلم و هو صرح عظمة االلهّ وحده. و هذا الفیلسوف الغربي صاحب
كتاب ثمرات الحیاة یقول انه توجد فوق الإنسان قوة أزلیة أبدیة ینشأ عنها كل شي ء و ما احسن
الكلمة المأثورة عن (باكو) التي یقول فیها ان العلوم الطبیعیة إذا رشفت بأطراف الشفاه أبعدت عن
االلهّ تعالى و ان شربت عبا اوصلت إلیه تعالى. و هذا الدكتور الذري أخي محمد قال لي إني كنت
مقلداً في عقیدتي الدینیة أما الیوم بعد درسي للعلوم الطبیعیة و تعمقي فیها و خوضي في الذرة و

مجرها آمنت بالدین الإلهي ایمانا لا یشوبه شك و لا تزلزله أي شبهة الله الحمد.

خطبتنا في عید الأضحى في الصحن الحسیني
(و من ذلك) من خطبة لنا بعد صلاة عید الأضحى في صحن الحسین" (علیه السلام)" سنة

1382 ه  و هي بعد البسملة.

أیتها الأمة المسلمة 

حییتم بأبهى تحیة تمتزج باللطف الإلهي و العنایة الربانیة و إذا حییتكم فإنما أحیي قلوبا یقظة
و عواطف نبیلة و نفوساً طاهرة تجشمت العناء و التعب في سبیل اعلاء كلمة االلهّ و الدعوة لدینه. ان
تركیز الدین ضروري للمجموعة الإنسانیة على حد ضرورة نشر المعارف فیها بل یزید علیها
بمراتب كثیرة بل اكثر لما في انتشار المادیة و تفشي الالحادیة من خسارة الفرد و العائلة و المجتمع.
أما خسارة الفرد فلشعوره بأن حیاته و ما یحیطها أمر محدود یفنى بفناء الدهر و ینقضي بانقضاء
الزمن و هذا ما یجعله في حزنٍ و كمد عند التفاته لذلك و في أسفٍ و تألم عند ادراكه محدودیة حیاته
بل تصبح نفسه ضعیفة إمام محن الأیام و طوارق الزمان فلا یحتمل ابسط الحوادث المؤلمة و اقل
الوقائع المزعجة بخلاف المؤمن بربه المتمسك بدینه فانه تضعف في نظره الحوادث بمقدار قوة
إیمانه و شدة عقیدته و اني وجدت الكثیر ممن آمن باالله لو فقد عزیزه كان كمن سافر عزیزه عنه و
یلتقي به بعد حین و إذا حل به البلاء آنس نفسه بما یناله في الآخرة من الجزاء و هوّن علیها الخطب
یوم الحساب یوم الاجر و الثواب. و أما خسارة العائلة فهو لا یأمن على عرضه و لا على نفسه و لا
على ماله من أهل بیته عند فقدهم العقیدة الدینیة فان سلطان الشهوة لا یقهره شي ء لا شرف النفس و
لا حسن التربیة إذا جد الجد و خلا له الوقت إلا تمركز العقیدة باالله و الحوادث التاریخیة أدل دلیل
على ذلك فقد شهد الكثیر منها ان البیت الذي یفقد الوعي الدیني تتحكم اللذات الحیوانیة بمقدّراته و
تكون المادة العمیاء هي المقیاس الوحید في حیاته و إذ ذاك تنعدم الثقة حتى في أهم أركانه فلا أمان
لصاحبه بزوجته و لا لزوجته الأمان به و لا ثقة له بذویه و لا لذویه ثقة به كما لا یطمئن على حیاته
فیما لو اقتضت المیول البیتیة القضاء علیها و لا یأخذه القرار على ماله و لا على ما في یده فیما لو
أراد البیت غصبها من عنده أو سرقتها منه و لنا على ذلك شواهد سجلها التاریخ و قضایا دونتها
المحاكم المدنیة و عند ذلك ینهار البیت و یزول الحنان و التعاطف من بین یدیه و یصبح صاحبه في

شقاء مستمر و ذووه في خشیة و خوف دائم 
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و سرعان ما ینحل الاخاء و یذهب الولاء. و أما خسارة المجتمع فهي لا تحتاج إلى بیان حیث
تزول بانعدام القیم الدینیة كل صفة انسانیة كمالیة عن النفوس و تتحكم فیها الأهواء و الرغبات فلا
صدق في اللهجة و لا أمانة في المعاملة و لا إخلاص في العمل و تصبح الأمة بین أمرین أما بهائم
خرساء في قبضة سائقها و آلة صماء في ید عاملها لا تملك من أمرها شیئاً و أما تخبط في عشواء و
تعیش في خطیة عمیاء تعصف في أجوائها مختلفات الأهواء و تهب في ارجائها الفتن الخرساء. ألا
و ان فقدان الوعي الدیني في وسطنا الاجتماعي هذا الیوم أوجب ان نصبح في ظرف عصیب و
وقت رهیب نقطع فیه اصعب المراحل الخطیرة في تاریخنا الحدیث فالصراع قائم بین الأمم الكبیرة
و الحق تطغى علیه القوة و على الأماني المنایا و شبح الموت و الفناء یرفرف على العالم كله و
أبطال الحرب و مدیرو دفاترها یوالون الاجتماعات اثر الاجتماعات و یعقدون المؤتمرات اثر

المؤتمرات لإضرام البشریة بنار لا یسهل اخمادها و اثارة فتنة صماء یصعب الخروج منها 

المطلب الثاني: في الشریعة و التشریع و فیه فصول
الفصل الأول في معناها و تقسیمها و أي قسم منها یختص باسم الدین

و حیث ان الفقه إنما یكون في الشریعة الإسلامیة كان لزاماً علینا ان نتعرض لمعنى الشریعة
فنقول ان الشریعة لغة الطریقة المستقیمة. و اصطلاحا عبارة عن الأحكام و القوانین التي سنت
للمصلحة سواء كانت للفرد أو المجتمع و سواء كانت متعلقة بالأفعال أو بالعقائد أو تهذیب النفوس و
هي قد تكون سماویة إذا كان المشرع لها هو االلهّ تعالى كالشریعة الإسلامیة و قد تكون مدنیة إذا كان
المشرع لها هو الإنسان كشریعة حمورابي فاطلاق الشریعة على الأحكام باعتبار انها الطریق
المستقیم الذي یوصل من یسلكه لصالحه و سعادته كما ان الشریعة السماویة تسمى بالدین باعتبار
لزوم التدین بها من رب العالمین و الفرق بین التشریع و الشریعة ان التشریع هو سن تلك الأحكام و
القوانین و الأنظمة و الشریعة هي نفس القوانین و الأنظمة و الأحكام. و بهذا یظهر لك الفرق بین
التشریع و الاجتهاد و التفقه فان التشریع هو سن الأحكام و القوانین و ایجادها. و الاجتهاد هو
استنباط الأحكام و القوانین من أدلتها و مصادرها. و التفقه هو معرفة القوانین و الأحكام و الأنظمة
من أدلتها. و علیه فلیس الفقیه و المجتهد بمشرع و لیس هما من السلطة التشریعیة. ثمّ ان الشریعة و
اجاً و لكن یظهر من

ا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْه�
�
المنهاج في لسان الشرع شي ء واحد قال تعالى لِكُلٍّ جَعَلْن

بعضهم ان الشریعة هي الأصول و القواعد الدینیة و المنهاج هو الذي یفصّل هذه القواعد.

و الحاصل ان الشریعة و المنهاج عبارة عن نفس الأنظمة و القوانین و الفقه هو معرفتها من
الأدلة القائمة علیها.
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الفصل الثاني في وجه الحاجة للتشریع الإلهي
لقد كان من وضع الإنسان المحتم ان یقطع مفاوز الحیاة مع ابناء نوعه سواء قلنا ان ذلك
یقتضیه بطبیعته و فطرته أو كان ذلك من جهة الحاجة في شئونه و معیشته و هذا مما أوجب الحاجة
إلى تشریع یحدد له الارتباط بالغیر في المجتمع الذي یعیش فیه منعاً له من شذوذ التصرف و إطلاق
العنان للشهوة و الأثرة و حب الذات و الاسفاف و الاسراف في تنفیذ الرغبات. و للقضاء على العلل
و مشاكل الاجتماع. و للإرشاد للمصالح و المنافع و لتنظیم الحیاة لكسب السعادة فیها. و لإقامة
العدل و صیانة حقوق الناس الشخصیة و الكلیة. و لحفظ الأمن العام و للسلوك بهم نحو مدارج
السمو و الكمال. و لاستلهام المثل العلیا و الفوز بالنشأتین و السعادة في الدارین و هذا التشریع و ان
كانت العقول قد وضعته لأممها حسب معرفتها و علمها إلا انه لا شك ان التشریع الإلهي حیث یستند
لأعظم عقلیة غیبیة تدرك مصیر الأعمال و مصالح الأفعال و مفاسدها و یستمد من أوسع علمیة
بمجاري الأمور و ما تؤول إلیها بخیرها و شرها و محاسنها و مساوئها و ابصر معرفة بحقائق
الموجودات و دقائقها و أسرارها كان التشریع الصادر منها أسمى و انفع من التشریع الصادر من
العقلیة البشریة المحدودة في معلوماتها و التي طالما وقعت في الهفوات و الأخطاء حتى فیما یخص
نفسها. هذا مع ان النفس لشهواتها طغیان یوقعها في مهامه الهلكات و ینزلها لأخس الدنیات و لا
یمكن ان یقف دونه التشریع الانساني حیث ینعدم سلطانه عند الخلوة و الأمن من المراقبة بخلاف
التشریع الإلهي فانه لا ینعدم معه الرقیب فاالله یعلم السر و أخفى. اضف إلى ذلك ما في التشریع
الإلهي من ربط العبد بمولاه و المخلوق بخالقه الموجب لشكره و شكره یوجب شمول رعایته و
جمیل لطفه و زیادة النعمة و توفیر الإحسان و البركة فالغایة من التشریع الإلهي و المنفعة المرتبة
علیه هو سیر الناس نحو الحیاة الموفرة بالسعادة في الدارین على الوجه الأكمل و نیل الخیر في
النشأتین على النحو الاحسن لیكونوا خیر امة اخرجت للناس بتنظیم حیاتهم و وفور السعادة لدیهم و
إلا لكان الأمر فوضى بینهم تتحكم فیه رغبات القوي و تُغصَب حقوق الضعیف و تسلب عنهم
ط بمهمات الحیاة الخمس الدین و النفس و العرض و الحریات و تتبع في تصرفاتهم الشهوات و یُفرَّ

المال و العقل و ذلك هو الخسران المبین:

ما یحتاجه التشریع
و لكن التشریع مهما كان نوعه إلهیاً أو مدنیاً یحتاج إلى الأحكام التي تكفل له القیام بأحكامه و
تضمن له الإطاعة لقوانینه أما روادع و زواجر كبطلان العقود و الایقاعات المخالفة للتشریع و أما
عقوبات و تأدیبات كالحدود و التعزیرات و السجون و القصاص و الغرامات. و یختص التشریع
الإلهي بالعقوبات الأخرویة مضافا للعقوبات الدنیویة فیكون في النفوس اركز و بالاندفاع نحو العمل
أزید و لنا في هذا المقام مقالات قیمة نشرتها المجلات الإسلامیة و الصحف العربیة فلیراجعها من

أراد زیادة البصیرة.

الفصل الثالث في فصل الدین عن السیاسة
و یلحق بهذا المطلب ما لاكته الألسن في هذا الوقت من فصل الدین عن السیاسة و السبب فیه
ان الغرب لما رأى هیمنة الكنیسة على شعوبهم حتى أصبحت الطاقة الروحیة تصطدم بقوة الدولة و
تزاحمها في نفوذها و سطوتها و سلطانها أخذ رجال الدولة في بذل السعي لفصل الدین عن سیاسة



الدولة و ابعاد نفوذ رجال الدین عن شئون الحاكمین مستندین في ذلك إلى ما في الأناجیل متى و لوقا
ه 
�
و مرقس من قول الیسوع (اعطوا ما لقیصر لقیصر و ما للّ
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ه) و تمكن بذلك ولاة الأمور منهم ان یفصلوا رجال الكنیسة و یبعدوا علماءها عن آفاق
�
للّ

السیاسة و الحیاة العملیة لشعوبهم. و أما الإسلام فقد ربط السیاسة بالدین و الحیاة بالشریعة
الإسلامیة حیث قنن أحكام الحیاة للفرد و للبیت و للمجتمع حتى مع الغیر و طلب من العلماء ان لا
یكفوا على عظة ظالم و لا سغب مظلوم. و أما العبارة المنقولة عن الأناجیل فهي لا تدل على اكثر
من ان المال الذي لقیصر لا یعطى الله و المال الذي الله لا یعطى لقیصر فانك لو راجعت الأناجیل
المذكورة تجد هذه الكلمة صدرت من الیسوع في دینار قُدّم له علیه كتابة و صورة لقیصر و قد

عالجنا هذا الموضوع بصورة أوسع في كتابنا نقد الآراء الفلسفیة.

المطلب الثالث: الإسلام و الشریعة الإسلامیة و عمومها و فیه فصول
الفصل الأول في تسمیته و عمومیته

الإسلام مصدر (أسلم) بمعنى انقاد و لیس كما تُوهم انه مأخوذ من سالم بمعنى وافق لأن
مصدره مسالمة لا إسلام. و قد نقل من هذا المعنى عن المسلمین للدین الذي جاء به نبینا محمد"
امَ دِیناً و

�
امُ و لقوله تعالى وَ رَضِیتُ لَكُمُ الإِْسْل

�
هِ الإِْسْل

�
(صلى االلهّ علیه و آله)" لقوله تعالى إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّ

هذا هو مصدر تسمیته بالإسلام فإنها تسمیة قد جاءت من عند االلهّ تعالى. و كان الإسلام آخر الشرائع
الدینیة و خاتمتها جاء لعامة الناس في شرق الأرض و غربها لقوله تعالى من سورة سبأ وَ م�ا
هِ إِلَیْكُمْ

�
اسُ إِنِّي رَسُولُ اللّ

�
اسِ و لقوله تعالى في سورة الأعراف قُلْ ی�ا أَیُّهَا النّ

�
ا كَافَّةً لِلنّ

�
اكَ إِلّ

�
أَرْسَلْن

جَمِیعاً و لهذا نهض نبینا محمد" (صلى االلهّ علیه و آله)" بتبلیغ الدعوة الإسلامیة حتى أوصل الدعوى
لهرقل امبراطور الروم. و لكسرى ملك الفرس و للحارث الحمیري ملك الیمن. و للمقوقس حاكم

مصر و للحارث الغساني ملك الحیرة. و للنجاشي ملك الحبشة.

الفصل الثاني في أصول الإسلام
و أصول الإسلام ثلاثة التوحید و هو شهادة ان لا اله إلا االلهّ و النبوة و هو شهادة ان محمداً
رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)". و المعاد و هو الاعتراف بعود الناس بعد مماتهم یوم القیامة لیأخذ
كل منهم حقه ان خیراً فخیر و ان شراً فشر سواء عُلِم من المقر انه مصدّق بذلك أم لم یُعلَم فمجرد
إقراره و اعترافه بذلك كافي في ثبوت إسلامه و ترتب آثار الإسلام علیه كالطهارة و جواز النكاح و
الدیة التامة كما صرح بذلك العلماء و الدلیل علیه هو ما تواتر عن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" و
الصحابة انهم كانوا یكتفون في ثبوت الإسلام بالاقرار بالشهادتین و استغنوا عن الإقرار بالمعاد لأنه
لازم بیّن للاقرار بالنبوة ثمّ بعد ذلك ینبهون المُقِر على المعارف الدینیة التي یتحقق بها الإیمان ففي
روایة سماعة عن أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)" في وصف الإسلام انه قال شهادة ان لا اله إلا االلهّ و
التصدیق برسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" به حقنت الدماء و علیه جرت المناكح و المواریث و على
ظاهره جماعة الناس. و أما عدّ منكر ضروري الدین و منكر ما قطع به انه من الدین من الكافرین
من دون شبهة و لا دلیل فلأنه یرجع انكاره إلى إنكار النبوة و لما جاء به النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)"

و لذا حكم الأصحاب 



74 

بكفر النواصب الذین نصبوا العداوة لأهل البیت" (علیهم السلام)" لأنهم انكروا الولایة التي هي
من ضروریات الدین و من هذا الباب حكم بعضهم یكفر المستخف بالدین كالملقي للقرآن في
القاذورات و المستهزئ بالمؤدین للواجبات الدینیة استنكارا لها و تعصبا و عنادا و أما ما ورد من
إطلاق الكافر على تارك الصلاة و الحج و الزكاة و نحوها فالمراد به هو الفسق أو من تركها انكارا

لها بدون شبهة و دلیل فانه إذ ذاك یكون منكرا لضروري الدین الراجع لإنكار النبوة.

و أما ما ورد من الحدیث المشهور من بناء الإسلام على خمس فلا بد ان یراد به الإسلام
الكامل الذي یوجب دخول الجنة لا الإسلام الظاهري بدلیل عدَّ اقامة الصلاة و ایتاء الزكاة من

الخمسة.

الفصل الثالث في ممیزات الشریعة الإسلامیة
لقد امتازت الشریعة بأمور یعرفها كل من قارن بین الشرائع الدینیة إلا إن الأمر البارز في
ذلك منها هو تكفلها لسائر الأحكام التي تخص حیاة الإنسان الفردیة و الاجتماعیة الدینیة و الدنیویة.
و ظهرت هذه الشریعة بثوب الدولة السیاسي و مثلت كل شي ء مما یخص المجتمع أو الفرد بطابع
دیني و تشریع إلهي تسایر الزمن مهما تقلبت الأحوال و تعالج شئون الحیاة في العالم مهما اختلفت
الأوساط فكانت النتیجة الحتمیة ان صارت خاتمة الشرائع الآلهیة و الادیان. بعد ان هبط الوحي
المبین بأولها على قلب رسول رب العالمین في مكة المكرمة و الأرض المشرفة كعبة رب العالمین.
ثمّ جاءت أحكامها تباعاً و تدریجاً حتى كملت قواعدها و أصولها و تمت أحكامها و اسسها في غدیر
امَ
�
خم عند ما نزلت الآیة الكریمة" الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ لَكُمُ الإِْسْل

دِیناً".
مورد نزول آیة (الیوم اكملت لكم دینكم)

ففي روح المعاني للآلوسي ج 6 ص 55 طبع مصر عن أبي سعید الخدري ان هذه الآیة
نزلت بعد ان قال النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" لعلي كرم االلهّ وجهه في غدیر خم (من كنت مولاه فعلي
مولاه). فلما نزلت قال" (صلى االلهّ علیه و آله)" االلهّ اكبر على إكمال الدین و اتمام النعمة و رضا الرب
برسالتي و ولایة علي بعدي. و مثله ما ذكره ابن كثیر في تفسیره ج 2 ص 14 طبع مصر. و في
تفسیر النیسابوري ج 2 ص 4 إنه لما نزلت الآیة المذكورة على النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" فرح
الصحابة إلا أكابرهم كأبي بكر الصدیق و غیره فأنهم حزنوا و قالوا لیس بعد الكمال إلا الزوال و
كان كما ظنوا فانه لم یعمر بعدها إلا أحد و ثمانین یوماً أو اثنین و ثمانین یوما و لم یحصل في
الشریعة بعدها زیادة و لا نسخ و لا نقص. و غدیر خم هو بین الحرمین مكة المكرمة و المدینة
المنورة عند الجحفة و هو الذي خطب فیه رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" بعد حجة الوداع و نصب

علیاً ولیاً على المسلمین.

و من بارز ممیزاتها انها حثت على العمل لكسب المغنم في هذه الحیاة و تحصیل المعرفة
بأسرار هذه الكائنات و وعدت الصالحین الذین یصلحون للتدبیر و التقویم بالمیراث للسطوة و
الِحُونَ و لم تغادر صغیرة أو كبیرة إلا و ذكرت

�
ا عِب�ادِيَ الصّ

السلطة بقوله تعالى أَنَّ الأَْرْضَ یَرِثُه�
حكمها حتى انك لا تجد واقعة من الوقائع التي تخص الإنسان نفسه أو مع غیره أو 
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المجتمع نفسه أو مع غیره إلا و یظهر حكمها من نص أو ظاهر أو قاعدة أو أصل و هذه
المیزة تفقدها سائر الشرائع السماویة و النظم الحزبیة و القوانین الدولیة.

و من بارز میزاتها انها حررت العقل البشري من الأساطیر و الخرافات و وجهته نحو
المنطق الحر و الدلیل و البرهان في العقیدة و الایمان. و لم تأخذ بالجریمة و الجریرة بمجرد التفكیر
فیها و انما تأخذ بها بعد ارتكابها فلم تأخذ بالتفكیر في الزنا و انما تعاقب على ارتكابه كما ینسب ذلك

لبعض الشرائع إلى غیر ذلك من ممیزاتها فإنها لا یمكننا احصاؤها بهذه العجالة.

الفصل الرابع في وجه جعل الرسالة الإسلامیة في جزیرة العرب
ان من ممیزات البلاد العربیة و ما حولها ان الشرائع السماویة الثلاثة التي یعتنقها اكثر العالم
الانساني كانت هي مهبطها فالیهودیة أوحي بها لموسى" (علیه السلام)" في صحراء سیناء. و
النصرانیة في فلسطین و الإسلام في مكة المكرمة. و قد جعل االلهّ تعالى تشریعه للإسلام للعالم
الانساني من مكة المكرمة لأن الثقافة كانت منعدمة فیها و الفضیلة العلمیة غیر موجودة في ناشئتها
و الأمیة قد ضربت سرادقها على جوانبها لئلا یتخیل متخیل ان هذا التشریع المتقن من صنع البشر
فیها. بخلاف ما لو كان من بلاد تقوى الثقافة فیها كالیونان و الرومان و فارس فانه قد یذهب الوهم و
یقوى القول و الظن ان هذا التشریع من وضع المثقفین فیها و من هذا الباب جعل الوحي ینزل على
الأمي من أم القرى لا على الكاتب القارئ فیها و هذا الوجه الذي ذكرناه أحسن من الوجوه التي
ذكرها القوم من كون جزیرة العرب فیها عقائد متباینة وادیان مختلفة فجاء الإسلام لیردهم إلى دین
الحق. أو من أنهم كانوا متفككي الروابط و كثیري المشاحنات فجاء الإسلام لجمع كلمتهم و لو كان

الأمر كما ذكروه للزم القول بعدم حاجة باقي الملل و النحل للإسلام.

الفصل الخامس في علوم الشریعة الإسلامیة
ان الشریعة الإسلامیة لما كانت أحكامها على أقسام ثلاثة:

أحدها ما یتعلق بالعقائد الإسلامیة كالاعتقاد بوجود االلهّ و صفاته و رسله و كتبه و المعاد و
الثواب و العقاب، و نحو ذلك مما یرتبط بالعقیدة الإسلامیة وضع المسلمون لها علماً خاصاً یبحث
عنها سموه بعلم الكلام و علم أصول العقائد و علم الفقه الأكبر. و علم التوحید. و علم العقیدة. و علم

المبدأ و المعاد. ثمّ انهم بعد ذلك سلكوا في دراسة هذا العلم مسلكین:

أحدهما مسلك النقل و هو الاعتماد على معرفة ذلك من القرآن الكریم و السنة و تأیدهما
بالعقل.

و الثاني مسلك العقل و هو الاعتماد على معرفة ذلك من الأدلة العقلیة و ما وصل إلى
المسلمین من معارف الفلاسفة و الحكماء مع تأید النقل فخصوا الأول بعلم الكلام و الثاني بعلم

الحكمة و الفلسفة.

و ثانیها ما یتعلق بالأفعال و الأعمال التي تخص المكلف بوضعه الفردي أو وضعه
الاجتماعي من عبادات و معاملات و عقوبات و التزامات و وضع له المسلمون علماً خاصاً به

سموه بعلم الفقه الذي هو محل بحثنا و یسمى في عرف الحقوقیین بعلم القانون.



و ثالثها ما یتعلق بكمال الإنسان و آدابه و سیره و سلوكه من تهذیبه و اصلاحه و ما یجب ان
یتحلى به من الفضائل و ما یتخلى عنه من الرذائل و وضع له المسلمون علماً خاصاً به 
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سموه بعلم الأخلاق. و بیان هذا التقسیم أولى و احسن مما قیل في بیانه من ان العلم الذي
یبحث عن أحكام الشریعة الإسلامیة التي تخص العقیدة یسمى بعلم الكلام و العلم الذي یبحث عن
أحكام الشریعة التي تخص تزكیة النفس و تطهیرها یسمى بعلم الأخلاق. و العلم الذي یبحث عن
أحكام الشریعة الإسلامیة التي تخص اصلاح المجتمع الانساني و ینظم مدنیته یسمى بعلم الفقه. فان
إثبات اصل وجود االلهّ و صفاته لیس من الأحكام و انما الحكم هو وجوب الاعتقاد بوجوده و هكذا
أحوال المعاد ثمّ ان علم الفقه یبحث عن أحكام تخص الفرد كعباداته فكیف یجعله باحثاً عن خصوص

ما یصلح المجتمع و ینظم مدنیته.

الفصل السادس في مجي ء الإسلام على سبیل التدریج و حكمة ذلك
و لقد جاء الإسلام باحكامه و أنظمته و قوانینه على سبیل التدریج حسب ما تقتضیه المصلحة
و من اجل هذا نزل القرآن نجوماً أي على دفعات متقطعة حسب مقتضیات الأحوال و الاحداث و
الأوضاع. و كانت الآیات النازلة یسأل من النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" عن وضعها في أي سورة من
سور القرآن الكریم و یحكى ان الصلاة أول تشریعها ركعتان صبحاً و ركعتان مساءً ثمّ لما اعتادت
علیها النفوس جعلت خمس صلوات. و ان الصیام أول ما شرع كان ثلاثة أیام في كل شهر ثمّ جعل
علیهم صوم شهر رمضان بأجمعه. و كانت القبلة إلى بیت المقدس ثمّ بعد ستة عشر شهراً أو اكثر
جعلت القبلة الكعبة المشرفة. و هذا أدل دلیل على ان أحكامه تابعة للمصالح و المفاسد الكائنة في
متعلقاتها یتوخى منها سعادة الفرد و المجتمع في الدارین و الفوز بالنشأتین كما یرشد إلى ذلك مجي ء
التخصیص أو التقیید في بعضها بعد مضي زمان العموم و الإطلاق و مجي ء النسخ في بعض آخر

منها بعد مضي زمان المنسوخ إلى غیر ذلك مما تقتضیه المصلحة أو المفسدة.

الفصل السابع في ان لكل واقعة حكم شرعي
لقد قام الإجماع منا بل من جمیع المسلمین على ان الوقائع و الحوادث على مختلف انواعها و
أزمانها و ظروفها و حاضرها و مستحدثها لا تخلو عن حكم إسلامي و تشریع إلهي اقتضائي أو
تخییري بدلیل قوله تعالى الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ ... و أما الرجوع إلى العقل فهو أما في معرفة
مقاصد الأدلة الشرعیة و أهدافها و ما ترمي إلیه من القواعد و تَتَطلع إلیه من الدفائن و الحقائق و
أما في كشفه عن الحكم الشرعي نظیر كشف القرآن و السنة و هو مضافاً إلى قلته لأنه لا یكون إلا
في الأمور الواضحة الحكم كرد الودیعة و نحوها ففي مورده لا بد و ان یكون من الأدلة الشرعیة ما

یدل علیه.

و الحاصل ان كل واقعة لا تخلو عن الحكم الشرعي نعم بعض الوقائع لا یمكن التشریع فیها
كالاعتقاد بوجود االلهّ تعالى و كالإطاعة و الامتثال للتكلیف الشرعي للزوم الدور أو التسلسل و لكن
هذا لیس قصورا في التشریع بل هو من جهة عدم قابلیة المحل نظیر اجتماع النقیضین فان عدم
قدرة االلهّ تعالى علیه لیس نقصا في القدرة بل هو من جهة عدم قابلیة المحل. و علیه ففي مثل تلك
الموارد یكون المرجع هو حكم العقل و الله ان یؤاخذ و یعاقب على مخالفته. نعم الملازمات العقلیة
كوجوب المقدمة و النهي عن الضد یكون العقل مرجعاً فیها و هكذا الأصول العملیة و هكذا الظن

بناء على الانسداد كما ان القرآن و السنة تكون مرجعاً في 
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الأحكام بمعنى انه یكشف حكم الشارع في الواقعة بها لا انها تقتضي عدم حكم للشارع في
الواقعة.

الفصل الثامن في بیان الرسول لجمیع أحكام الوقائع
هذا و لكن وقع الكلام بین المسلمین في إن الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" بلغ و بیّن جمیع
أحكام الوقائع بالكتاب و بالسنة النبویة و اظهرها بأجمعها فیهما و لم یكتم شیئاً منها أو إن الرسول
بلغ خصوص الأحكام الشرعیة التي تخص الوقائع التي حدثت في زمانه و كانت محل الابتلاء في
وقته و أودع باقي الأحكام عند علي" (علیه السلام)" و علي" (علیه السلام)" صنع الرسول" (صلى االلهّ علیه
و آله)" فأظهر منها التي تخص الحوادث التي وقعت في زمانه و كانت محل الابتلاء فیه و أودع
الباقي من الأحكام للإمام الذي یكون بعده و هكذا كل إمام یصنع كذا فیُظْهر ذلك الإمام مما تبقى
عنده من الأحكام بحسب الحاجة و یودع ما بقي من الأحكام عند من بعده و هكذا إلى الإمام الثاني
عشر و كل واحد منهم یُظْهِر منها ما یخص الحوادث النازلة في وقته و یودع ما تبقى من الأحكام
عند من بعده من الأئمة لیظهرها وقت الحاجة و الإمام الثاني عشر حي موجود یظهرها بالمناسبات
التي تقتضي ذلك بل انه" (علیه السلام)" ینتفع بوجوده كأن انتفاع عالمنا بالشمس حتى حین یغطیها
الغمام. و ذهب إلى القول الأول أهل السنة و ذهب إلى الثاني الشیعة و الكلام یقع أولا في تجویزه و
أخرى في تحققه أما جوازه فهو لا إشكال فیه لأن العقل لا یمنع من تأخیر البیان للحكم قبل مجي ء
وقت الحاجة إلى بیانه و إنما یمنع من تأخیر البیان عن وقت الحاجة إلیه و فرض كلامنا ان الأحكام
التي أخر بیانها لم نكن نحتاج بیانها وقت وجود الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" و إنما نحتاجه بعده
للوقائع المتجددة بعده" (صلى االلهّ علیه و آله)" بل قد یلزم تأخیر بیان بعض الأحكام لبعض الوقائع كما
إذا كانت المصلحة تقتضي تأخیر بیانها أو كانت مفسدة في بیانها و یرشدك إلى ذلك هو تأخیر بیان
بعض الأحكام في نفس زمان الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" فانه لم یكن قد بیّن جمیع الأحكام أول
رسالته و إنما اظهرها على سبیل التدریج فأول ما بین التكلیف بالشهادتین ثمّ أخذ یظهر التكالیف
تدریجا فإذا جاز التأخیر في إظهار بعض الأحكام في زمانه" (صلى االلهّ علیه و آله)" فإذن یجوز تأخیر
بیان بعض الأحكام بعد وفاته" (صلى االلهّ علیه و آله)" لأن حكم الأمثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد.
ا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْی�اءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ

�
و یرشدك لذلك: قوله تعالى في سورة المائدة ی�ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ل

تَسُؤْكُمْ فانه تدل على تأخیر بیان حكم هذه الأشیاء و ان المصلحة تقتضي عدم إظهار حكمها فعلا بل
یمكن ان نقول انه یجوز ان یكون" (صلى االلهّ علیه و آله)" أودع إظهار نسخ بعض الأحكام الواقع ذلك
النسخ في زمن وجوده" (صلى االلهّ علیه و آله)" عند أوصیائه المأمونین على سره لكون أمد بقاء الحكم

المنسوخ ینتهي في زمانهم" (علیهم السلام)" لا في زمانه" (صلى االلهّ علیه و آله)".

و الحاصل ان العقل یجوّز تأخیر البیان للحكم بعد الرسول بأن یودع بیانه لأحد أوصیائه
المؤتمنین على الدنیا و الدین إلى الوقت المطلوب إظهاره من دون قبح في ذلك بل یُلْزِم بتأخیره إذا
اقتضت المصلحة ذلك أو كانت المفسدة في إظهاره في زمان وجوده" (صلى االلهّ علیه و آله)" بل و حتى
نسخه إذا كان أمد الحكم المنسوخ ینتهي إلى ما بعد زمن الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" فیكون إظهار

نسخه مودعاً عند المأمون على سره" (صلى االلهّ علیه و آله)" هذا ما یقتضیه حكم العقل ...
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و أما النقل فقد ورد منه من طریق العامة و الخاصة ما یدل على ذلك فالمطابقة أو الالتزام ما
یبلغ اكثر من حد التواتر. أما ما روي عن طریق العامة فهو حدیث الثقلین الدال على التمسك بعد
النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" بالكتاب و بعترته أهل بیته و انهما لم یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض فقد
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى و الطبراني في المعجم الصغیر و الطبري في ذخائر العقبى و
السیوطي في أحیاء المیت و الترمذي في صحیحه و مسلم في صحیحه و غیرهم حتى كاد ان یكون
متواتراً أو بلغ حد التواتر عندهم. فلو لم یكن عند عترته بیان بعض الأحكام الشرعیة للأزمنة

اللاحقة بعد موته" (صلى االلهّ علیه و آله)" لما أوصى بالتمسك بها على حد التمسك بالكتاب.

و ما روي عن كنز العمال و عن مفتاح النجا و عن اسعاف الراغبین من ان النبي" (صلى االلهّ
علیه و آله)" علي باب علمي و مبین من بعدي لأمتي و ما أرسلت به. و ما روي عن المناقب لابن
المغازلي عن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" ما علمت شیئاً إلا علّمته علیا فهو باب مدینة علمي و ما
تواتر نقله عن الفریقین من ان علیا باب مدینة علم الرسول و من أراد العلم فلیأته من بابه فلو لم یكن

هناك أحكام شریعة اختص بمعرفتها علي" (علیه السلام)" لما حصر معرفتها من طریقه.

و أما ما ذكروه من الرد على ذلك فوجوه:

أحدها قوله" (صلى االلهّ علیه و آله)" (تركت فیكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب االلهّ
و سنتي) باعتبار انه یدل على ان الأحكام للوقائع قد بیّنها رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" بالكتاب و
السنة و لم یودع عند أحد منها شیئا و إلا لكان التمسك بذلك غیر رافع للضلال ففیه ان الحدیث قد
توتر حتى عند أهل السنة بدل (سنتي) عترتي فلتراجع كتب أخبار السنة فلو فرض بینهما منافاة فلا
بد من الأخذ بالمتواتر و ترك ما عداه و لو سلم فهو لا ینافي ما ذكرته الشیعة لأن من سنته هو
الرجوع للعترة و معرفة أحكام الوقائع منهم و انهم سفن النجاة و انهم أبواب مدینة علمه" (صلى االلهّ

علیه و آله)".

سُولُ بَلِّغْ م�ا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ الآیة فان الرسول لما كان رسولا ثانیها قوله تعالى ی�ا أَیُّهَا الرَّ
لكافة الناس لا لأهل بیته خاصة فالتبلیغ یجب ان یكون إلى الناس كافة لا لبعض دون بعض.

و فیه ان الرسالة و ان كانت لكافة الناس لكن لا یلزم ان تكون جمیع أحكامها یظهرها دفعة
واحدة بل یجب الأمانة في تأدیتها و التحفظ بابلاغ من أراد الشارع تبلیغه فمن الأحكام ما أرد االلهّ
تعالى من الرسول تبلیغه لعامة الناس و من الأحكام ما أراد االلهّ تعالى تبلیغه لبعض بخصوصه فلو
بلّغه على نحو العموم لخالف أمانة الرسالة. و الحاصل ان المراد به التبلیغ على الوجه المأمور به
سعةً و ضیقاً خصوصاً و عموماً فوراً أو في المستقبل أ لا ترى ان الملك یرسل رسولاً للمحاربین
بین یده و یأمره بتبلیغهم بعض الأمور بنحو العموم و یأمره بتبلیغ بعض الأمور بنحو السر لبعض
الجیش فهل ترى انه لو قام بالرسالة مع المحافظة على التبلیغ بالنحو المذكور یصح ان یقال ان
تبلیغه بنحو السر ینافي رسالته لهم عموما بل لو فرض انه بلغ على نحو العموم جمیع ما كلف به و
لم یراع قیود التبلیغ وسعة دائرته و ضیقها یقال في حقه انه قد خان الأمانة و لم یحسن التبلیغ. و
علیه فاختصاص الأئمة بتبلیغ بعض الأحكام الشرعیة من قبل الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" لا ینافي
رسالته لكافة الناس بعد ان كان االلهّ تعالى قد أمره بذلك و بینه بقوله" (صلى االلهّ علیه و آله)" انهم سفن



النجاة و أمره" (صلى االلهّ علیه و آله)" بالرجوع إلیهم في الحوادث مع انا لو سلمنا ذلك فالآیة إنما
تقتضي تبلیغ ما كان قد انزله االلهّ إلیه قبلها لا ما انزل إلیه بعدها لأن لفظ 
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(أنزل) للماضي لا یتناول الحال أو الاستقبال هذا مع ما نقله الكثیر من المفسرین من علماء
أهل السنة من ان الآیة الشریفة وردت في حق علي" (علیه السلام)".

ثالثها قوله تعالى الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي الآیة فإنها واردة في مقام
الامتنان على المسلمین بإكمال الدین علیهم و هو یستلزم بیانه لهم لا كتمان شي ء علیهم.

و فیه ان المنة بإتمام القانون لا یستلزم بیانه فورا بل إنما یستلزم حفظه أو إظهاره وقت
الحاجة إلى البیان و الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" حسب الفرض قد اظهر من مواده ما هو محتاج
إلى إظهاره و أخر بیان ما بقي إلى وقت الحاجة لمصلحة هناك أو لمفسدة في البیان و أودع ما هو
غیر محتاج للبیان عند الأمنة الحفظة یبینونه عند الحاجة للبیان فان في ذلك كمال الامتنان على
الأمة إذ لو قدم بیانه مع انه خلاف المصلحة أو فیه المفسدة لكان في ذلك تفویتٌ للمصلحة أو ایقاعٌ

في المفسدة و هو خلاف الامتنان.

رابعها ان المنقول عن أئمة الشیعة لا یفي بالحوادث و الوقائع المستجدة لوجود الاجتهاد
عندهم في مسائل كثیرة جدا. و وجود الاختلاف الكثیر في هذه المسائل یقتضي عدم كفایة بیانات

أئمة الشیعة لبیان الأحكام أو عدم وفاء الشریعة و تمامیتها للوقائع و الأحداث.

و فیه ان هذا الإیراد لو تم فهو وارد على الجمیع فانه بمثل ذلك یقال في حق أهل السنة بأن
الموجود في الكتاب و السنة لا یفي بالحوادث المستجدة لوجود الاجتهاد عندهم في اغلب مسائلهم و
رجوعهم للاستحسان و القیاس و غیرها من الظنون بالأحكام الشرعیة التي لم تقم الحجة من الشرع
على اعتبارها و هذا یقتضي عدم كفایة بیان الكتاب و السنة عندهم كیف و قد صرح الكثیر منهم
بذلك و اعترفوا بأن المأثور من تشریعات الرسول و أحكامه و أقضیته اصبح غیر واف بالحوادث
النازلة و الوقائع المتجددة في كل وقت و زمان و في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى
الأشعري یقول فیه (الفهم الفهم فیما تلجلج في صدرك مما لیس في كتاب االلهّ و لا سنة النبي" (صلى
االلهّ علیه و آله)") و هذا الشهرستاني في الملل و النحل یقول (ان الحوادث و الوقائع في العبادات و
التصرفات مما لا تقبل الحصر و العد و نعلم قطعاً انه لم یرد في كل حادثة نص و لا یتصور ذلك. و
النصوص إذا كانت متناهیة و الوقائع غیر متناهیة و ما لا یتناهى لا یضبطه ما یتناهى علم قطعا ان

الاجتهاد و القیاس واجب الاعتبار حتى یكون بعدد كل حادثة من اجتهاد).

و لكن الذي تذهب إلیه الشیعة أن القرآن و السنة النبویة و المأثور من العترة الطاهرة الزكیة
قد اظهرت الأحكام الشرعیة لكل حادثة من الحوادث النازلة و الوقائع المستجدة إلى یوم القیامة أما
بالنص علیها بالخصوص أو بنحو العموم شأن الأنظمة و القوانین الدولیة فإنها تشرع أحكام
الحوادث النازلة و الوقائع المتجددة بموادها الكلیة و أصولها العامة و مبادئها الشاملة تاركة فهم
الجزئیات و استنباط التفاصیل و ما تهدف إلیه من حقائق و مقاصد لأهل البصیرة و حسن السلیقة و
معتمدة على استخراج أحكام الوقائع من نصوصها و ظواهرها و مفاهیمها و سیاق بیانها و لوازمها
على أهل المعرفة و التفكیر المستنیر. و هذا هو الاجتهاد الذي عند الشیعة الذي یحتاجه كل أحد في
معرفة منطق القوانین و الأنظمة حتى لو كانت موادها بأسمى بیان و احسن توضیح و اختلاف
فقهاء الشیعة في بعض أحكام الوقائع لم یكن من جهة نقصان البیان للأحكام الشرعیة فانك لا تجد



حادثة من الحوادث إلا و هي صدى آیة قرآنیة أو سنة نبویة أو اثر للعترة الزكیة حتى في موارد
حكم العقل المستقل الذي لا یحتاج 
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للبیان الشرعي فانه لا بد و ان یدل على حكمه نص من نصوص الشرع الخاصة أو اصل من
أصوله المطلقة أو قاعدة من قواعده العامة بل العترة النبویة بینت حتى حكم الواقعة التي یلتبس على
المجتهد حكمها بأنه الإباحة أو الاستصحاب لحكمها السابق أو الاحتیاط بإتیان أطراف المحتملات أو

التخییر بینها.

و الحاصل ان اختلاف فقهاء الشیعة لم یكن من جهة تقصیر الرسول أو العترة في البیان
لأحكام الشریعة و إنما كان من جهة اختلاف الافهام و الدس في الأحكام و بسوء اختیار الأمة مما
اوجده ابناؤها من الحجب عن وصول البیان إلینا و غیر ذلك مما كان من تصرفاتها التي أحالت بیننا

و بین معرفة الأحكام الشرعیة و المعارف الإلهیة.

المطلب الرابع: في الدین و المذهب و الغریزة الدینیة و الفطرة الإلهیة
الفصل الأول في شرح الدین

اشتهر تعریف الدین عند علماء الإسلام بأنه الإیمان بالذات الإلهیة الجدیرة بالطاعة و العبادة.
و الحق ان الدین له عدة اطلاقات فقد یطلق على ما ذكر و قد یطلق على نفس الأحكام الإلهیة كما
یقال ان الدین عند االلهّ الإسلام و قد یطلق على إتباع الشي ء كما یقال أدین بدین الحب و الهوى. و
دینكم دنانیركم. و الغریزة الدینیة هي میل النفس للایمان بما وراء الطبیعة التي یعبر عنها بالفطرة

الدینیة.

كلمة الوالد القیمة في الدین
و قد ظفرت في هذا الموضوع بكلمة قیمة لوالدي الشیخ محمد رضا استاذي و له الحق عليّ
في تربیتي الدینیة احببت نقلها هنا لما فیها من الفائدة قال" (رحمه االلهّ)" من المتعذّر أن نعرف الدین
تعریفاً منطقیاً عاماً یشمل الدین بأوسع معانیه تعریفاً نشرح به مفهومه الذي ترمي إلیه جمیع الفرق
و الطوائف سواء كان حقاً أو باطلاً لأن الدین عند كل فرقة له شأن و مممیزات غیر ما هو عند
الأخرى فأنا نجد قوما یرون الدین عبارة عن بعض الاساطیر و الخرافات و البعض الآخر یرون
انه عبارة عن الإلهام و الشعور و بعضهم انه الطقوس و العبادات و بعضهم انه التقالید الموروثة و
الأنظمة المسیطرة و الانعطاف على الزعماء و تقدیس آرائهم. و لكن من تعمق و تبصر في هذا
الموضوع یرى ان الدین هو الإیمان الكامن في أعماق النفوس و السر الغامض القائم فیها و الشعور
الخفي الذي یجعل الإنسان یرهب شیئاً و یؤمن به و یقدسه. فذلك المعنى و الروح و السر و الصلة و
الخشیة التي تتمثل لنا في النظام و الطقس و العبادة و المنسك و حتى في الاسطورة التي هي واقعة
تاریخیة نحتها الخیال و حرّفها البشر و اسدى علیها هالة من العظمة و القداسة هو الدین بأوسع

معانیه یمكن ان نحلل ذلك الشعور تحلیلاً كیمیاویاً نفسیاً بما حلله علماء النفس إلى عناصر ثلاثة:

أولها اعتقاد الناس بوجود قوة أو قوى متعددة اعظم منهم شأناً غیر مسخرة لهم.

ثانیها تصویر الناس ان لهم تعلقاً بهذه القوة أو القوى.
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ثالثها اندفاع الناس إلى إیجاد علاقة لهم بها و یمكن ان نزید على قولهم (غیر مسخرة) و انهم
مسخرون لها فاعتقاد البشر بتلك القوة العظیم شأنها التي تقودهم و لا تنقاد لهم و تسخرهم و لا
یسخرونها هي قوام الدین من أول أدواره الهلامیة إلى نهایة أدواره التكاملیة فالادیان الأولیة البائدة
و الحاضرة المتكاملة مشتركة في هذا المبدأ الدیني الواسع و هذا المبدأ المشترك بین الأدیان هو
غریزة من غرائز النفس و قواها التي فُطِرتْ علیها و من تلك الغریزة نشأت الأدیان و قد أشار لذلك
لِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ إلا

�
هِ ذ

�
ا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّ

�
اسَ عَلَیْه�ا ل

�
هِ الَّتِي فَطَرَ النّ

�
القرآن الكریم بقوله تعالى فِطْرَتَ اللّ

أن بعض الملحدین حاولوا دحض هذه الفكرة و إثبات ان فكرة الدین إنما نشأت بین البشر من
عاطفتي الخوف و الأمل بتقریب ان الإنسان في أدواره الأولى عند ما شاهد مظاهر الطبیعة خاف
من بعضها و أنس بالآخر رأى البرق تتلمض بین السحب. و العواصف و الأعاصیر تزأر في
الأجواء. و الزلازل و الاهتزاز یمید بالارض و السیول الجارفة تصارع الاثقال و الرعد المزمجر
یفسر الصخر الأصم رأى هذه المظاهر الجبارة المدهشة فخاف منها و ألفى نفسه ضعیفاً لدیها و
ألجأه الخوف و الخشیة إلى ان یتضرع إلیها و یتوسل یقرّب لها القرابین و یصنع المناسك و
الطقوس و یتقیها بالادعیة و الحجب و الاحراز و الصلوات و لم تكن مشاهداته للمظاهر الطبیعیة
كلها مخیفة فان منها ما ترتاح له انفس و تأنس بمرآها الجمیل فوقف أمامها خاشعاً حیراناً. رأى
الشمس تطلع و تغرب بجمالها الساحر و جلالها الباهر و رأى البدر ینیر الأفق و شاهد الربیع یفرغ
على الأرض ألواناً من الحلل و یكسو أدیم الأرض حللاً من الأزهار. و الأشجار تحمل مختلف

الألوان من التمر الیانع.

رأى هذه المشاهدات الرائعة البدیعة فسكن إلیها لتقیه خطر العاصفة و زمجرة الرعد و
دمدمة الزلزلة و استجار بها من تلك الأهوال و لاذ بها و توسل إلیها. فعاطفتي الخوف من المشاهدة
الأولى و الأمل بالمشاهدة الثانیة نشأت منها فكرته الدینیة و بنوا على ذلك ان النفوس الضعیفة لما
كان مفعول العاطفة اشد فیها من النفوس القویة كانت العقیدة الدینیة في نفس المرأة أقوى و اظهر
لأن مفعول العاطفة علیها اشد ثمّ یتمشى القیاس في الأقوام المتوحشة التي لم تتذوق الحقائق العلمیة
فان العقیدة الدینیة شاملة لجمیع فروع الحیاة عندهم. قال و یكفینا قناعة بفساد هذه النظریة ان نجد
الأمم الراقیة التي افتضحت لدیها أسرار الطبیعة و درست نوامیسها و أصبحت لدیها هذه المشاهدات
كأمر عادي لیس فیه شي ء من الروعة و الخشیة و الغرابة و أمكن لها بواسطة معرفتها بالنوامیس
الطبیعیة الجویة ان تتنبأ بوقوع تلك المشاهدات قبل زمانها و ما تزال متمسكة بعقیدتها الدینیة و لو
كان الدین حاصلا من الخوف و الأمل وحدهما لنبذ البشر الدین عند ما شعر بماهیة المظاهر
الطبیعیة و انكشف له القناع عن غوامضها و لما بقي منقاداً لفكرة الدین جیلا بعد جیل و قرنا بعد
قرن و لو دققنا النظر وجدنا أن عاطفتي الخوف و الأمل إنما نشأتا من تلك الموهبة الإلهیة و الفطرة

الربانیة قبل ان یستنیر الإنسان بانوار الهدایة و تتجلى له مقاییس الحقیقة انتهى ملخصا.

الفصل الثاني في فلسفة الدین
فلسفة الدین هي البحث عن الحقائق الدینیة بحثا مستقلا من ناحیة تاریخها و تطور الفكرة فیها
أو من ناحیة وصف الحالات النفسیة التي یبتني علیها الحیاة الدینیة في الإنسان أو من ناحیة الأدلة

علیها و ردّ الشكوك و الاعتراضات عنها و تمحیصها نقداً و تحلیلا.
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العناصر المقومة للدین
ثمّ ان لكل دین سماوي عناصر ثلاثة الإیمان بالخالق لهذا العالم. و الإیمان بالیوم الآخر. و

شریعة جاء بها رسول من خالق هذا العالم إلى مخلوقاته الحیة العاقلة القابلة للتكلیف.

ما هو المجتمع الدیني و المجتمع المادي
المجتمع الدیني هو المجتمع الذي یتمشى مع الشریعة الإلهیة و یتقید بقیودها و أنظمتها و من
مزایاه أن تسوده المثل العلیا و الأمن و الأمان و القیم الروحیة و الأخلاق الفاضلة و الاخلاص في
العمل بقلب سلیم ونیة طاهرة. و المجتمع المادي هو المجتمع الذي یتحكم في مقدراته النفع الذاتي
المتبادل و یكون هو الهدف الأول في سلوك الفرد أو الجماعة فإذا انعدم النفع انفصمت عراه و
تفككت اوصاله و یتجه في مساره حیث ما توجهت ركاب المادة العمیاء فهو كبناء منسق لا ارتباط
بین أجزائه ارتباط ذاتي و لا یتركز على قواعد محكمة و أسس قویة سرعان ما ینهار لعدم دیمومة
النفع الذي یتركز علیه بخلاف المجتمع الدیني فانه یكون متراص البناء یشد بعضه بعضاً ما دام

الدین قائماً فیه و القیم الروحیة متركزة فیه.

الفصل الثالث في المذهب الدیني
و مما یناسب هذا المقام الكلام في المذهب فنقول ان المذهب هو الطریق الخاص الذي یسلك
لمعرفة أحكام الشریعة و إذا كان له صاحب واحد سمي بالإمام و إذا كان له أصحاب متعددة سمي
بالأئمة و قد انقسمت الشریعة الإسلامیة إلى مذهبین فمن قال بأن الخلیفة بعد رسول االلهّ" (صلى االلهّ
علیه و آله)" بلا فصل هو علي" (علیه السلام)" كان مذهبه التشیع و من قال ان الخلیفة بعد رسول االلهّ"
(صلى االلهّ علیه و آله)" بلا فصل هو أبو بكر كان مذهبه التسنن ثمّ كل منهم انقسم إلى مذاهب متعددة
فالتشیع إلى جعفریة و زیدیة و غیرهم و التسنن إلى حنفیة و شافعیة و غیرهم. و كان لكل منهم
مبادئ و أصول و آراء تخصهم في معرفة الأحكام الشرعیة و لكل منهم طریق خاص في استنباط
القوانین الإلهیة فالمذهب إنما یكون مذهباً إذا كانت له أدلة و مبادئ و أصول و أسس خاصة متمیزة
عمّا عداه من المذاهب و لیس مجرد المخالفة في الحكم الشرعي مع الاتفاق في المبدأ و المرجع
موجباً لتعدد المذهب و إلا فالمجتهدون في المذهب الجعفري یلزم ان یكون لكل منهم مذهب و
المختلفون في المذهب الحنفي یقتضي ان یكون لكل منهم مذهب و لو أطلق المذهب على ذلك كان
خلاف الاصطلاح كما إن إطلاق الدین على المذهب خلاف الاصطلاح و لهذا أعبنا على أبي تمام
فَهُ" (رحمه االلهّ)" مذهبه لا دینه. و قد تعارف عند الأصولیین و حیث قال (و كوّفني دیني) فانه إنما كَوَّ
الفقهاء إطلاق (ذهب) على الرأي و القول في مقام تعدد آراء العلماء في المسألة فیقولون ذهب فلان
إلى كذا و ذهب فلان إلى كذا بل قد یستعملوها بالنسبة لشخص واحد إذا كان له في المسألة اكثر من
رأي واحد في عدة من كتبه أو في مواضع مختلفة من كتابه فكان استعمال الفعل الماضي لهذا اللفظ
في غیر ما اصطلح علیه في لفظ (مذهب) ثمّ ان المذهب على قسمین مذهب جماعي و هو ما كان له

أتباع. و مذهب فردي و هو ما لیس له أتباع فالمجتهد الذي له آراء في المسائل الفقهیة إن كان 
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له أتباع سمي مذهبه مذهب جماعي و ان لم یكن له أتباع سمي مذهبه مذهب فردي و
انفرادي.

المطلب الخامس: في القانون و أقسامه
و حیث ان الفقه یشتمل على القوانین الآلهیة ناسب لشرح القانون فنقول ان القانون هو
مسطرة الكتابة و هو لفظ یوناني ثمّ نقل إلى اللغة السریانیة ثمّ منها إلى اللغة العربیة. و في
الاصطلاح هو القاعدة الكلیة التي یعرف منها أحكام أفراد موضوعها و یستعملها الفقهاء في أحكام
الشریعة الإسلامیة فیقولون القوانین الشرعیة و یكثر إطلاقهم له على أحكام المعاملات و على
الأحكام المتعلقة بالاموال و الملكیات و التعامل بین الناس من بیع و إجارة و رهن و شركة و نحوها

مما ینظم الشئون المالیة بین الأفراد و الجماعات و ما یتبع ذلك من الأهلیة و الولایة بالمعاملات.

قانون الأحوال الشخصیة في الفقه
و قانون الأحوال الشخصیة في الفقه هو الأحكام التي تخص الإنسان و ما یعرف للفقهاء هذا
الاصطلاح من قبل و إنما حدث في الأیام المتأخرة فان الحقوقیین قد أطلقوا على القوانین التي
تخص شخص الإنسان من الزواج و الطلاق و العدّة و النسب و النفقة و الحضانة و الولادة و

الوصیة و الإرث و نحوها اسم الأحوال الشخصیة و تسمى أیضاً بقانون العائلة و الأسرة.

القانون المدني في الفقه
و القانون المدني في الفقه هو عبارة عن قوانین الأحوال الشخصیة المذكورة مع القوانین التي
تخص البیوع و الاجارة و الهبة و الاعارة و الودیعة و الكفالة و الشركة و الصلح و الغصب و

الإتلاف و ما شابه ذلك.

قانون المرافعات في الفقه
و قانون المرافعات و أصول المحاكمات في الفقه هي ما یخص القضاء و الدعاوي و

البیانات.

القانون الدولي في الفقه
و القانون الدولي في الفقه هو ما یخص الجهاد و الغنائم و الأمان و عقد الذمة و الحرب و
السلم و المعاهدات و المواثیق و علاقة الأمة الإسلامیة بغیرها من الأمم و نحوها و هو المسمى
بالسیر و المغازي فان القانون الدولي العام إنما یخص علاقة الدولة فیما بینها في السلم و الحرب. و
القانون الدولي الخاص في الفقه هو ما یخص شخصیة المسلم و جنسیته و تابعیته لأي مذهب من

مذاهب الإسلام باعتبار ان القانون الدولي الخاص هو ما یخص الجنسیة و التابعیة.

قانون العقوبات في الفقه
و قانون الجزاء أو قانون العقوبات في الفقه هو ما یعیّن عقاب المجرمین الذین یتعدون على
الراحة الخاصة أو العامة أو على الأمن الخاص أو العام و هو ما یخص الحدود و القصاص و

الدیات.
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ثمّ انه في الأزمنة المتأخرة اختص اسم القانون بمجموع القواعد التي تضعها و تقررها الهیئة
الحاكمة و السلطة الزمنیة بواسطة المقننین لها لسیر الرعیة فیما یخص شئونهم الدنیویة سواء كان
عاما كقانون منع السرقة فانه لا یخص طائفة دون أخرى، أو خاصاً كقانون الشرطة فإنها تخص

خصوص الشرطة. و من مقومات القانون وجود الجزاء و العقاب من السلطة على مخالفته.

التنفیذ المباشر و غیر المباشر
و یسمى إلزام الشخص بالعمل به بالتنفیذ الجبري المباشر كالزام الشاهد بتأدیة شهادته أمام
الحاكم و قابله التنفیذ غیر المباشر فیما إذا كان التنفیذ الجبري غیر ممكن كأن یحجر على ماله أو

یحبس من یخصه.

القانون الوضعي و الطبیعي
و قد قسموا القانون إلى الوضعي و الطبیعي و الأصح في تفسیرهما هو أن القانون ان أخذ و
استمد من قوانین موضوعه سابقاً أو من تقالید موجودة حالاً أو من أمور عرفیة عامة ثابتة سمي
وضعیا لوضعه سابقا و ان استمد واخذ من أحكام العقل بحسب ما تقتضیه المصالح و المفاسد سمي

طبیعیاً لأن الطبیعة هي التي أوحت به لعقل المقننین.

القانون المدون أو المسطور
ثمّ ان القانون إذا وضعت صیغة قوانینه في شكل المواد سمي بالقانون المدوّن أو القانون
المسطور و إذا لم یكن كذلك سمي بغیر المدوّن و منه یمكن ان نسمي الأحكام الشرعیة المسطورة

في الكتاب و السنة بالفقه المدوّن و التي تستخرج بالاجتهاد الفقهي بالفقه غیر المدوّن.

الزواجر و المؤیدات و الضوامن
و القوانین التي تحمل الرعیة على العمل بالأوامر و النواهي المشرعة في حقهم و تكسب
النظام المشرّع في حقهم قوة و منعة و تجعله محترما مطاعاً تسمى عند الفقهاء بالزواجر لأنها تردع
و تزجر عند المخالفة لنظام المشرّع لهم و تسمى عند الحقوقیین بالمؤیدات لأنه تؤید النظام المشرّع
لهم و تقویه و تسمى بالضوامن جمع (ضامن) لأنها تضمن الطاعة للنظام المشرّع في حقهم و تكفل
تنفیذه و تصونه عن مخالفة الرعیة له و في الشریعة الإسلامیة تكون أحكام القصاص و الحدود و
التعزیرات بل و الكفارات و نحوها من الزواجر و الضوامن و المؤیدات. ثمّ ان الزواجر تكون على

قسمین:

الأول الترغیبیة و هو ما یرتب من النفع على العلم بالقانون كقانون اعطاء الغنائم للمجاهدین
في سبیل االلهّ و كحق الإمام الذي یعطي للإمام أو لنائبه و كالاجور التي تعطى للقیم على الصغار أو

للمتولي على المال.

و الثاني الترهیبیة و التأدیبیة و هو ما یرتب من الجزاء و العقاب على المخالفین للقانون
كقانون قطع ید السارق على مخالفته بارتكابه السرقة المنهي عنها أو الحكم بفساد المعاملة عند فقدها

لشرائطها و كقوانین الحدود و القصاص و التعزیرات.
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المطلب السادس في أجزاء العلوم و بیان أجزاء علم الفقه
الفصل الأول في أجزاء العلوم

و مما یذكر قبل الشروع في العلم أجزاؤه فقد ذهب أرباب العلوم إلى ان أجزاء العلوم ثلاثة
الموضوعات و المبادئ و المسائل (و المراد من العلوم) العلوم المدوّنة في الكتب لا القائمة في
صدور العلماء لأن العلوم القائمة في الصدور اما عبارة عن نفس مسائلها أو عبارة عن ملكاتها و
على الأول فأجزاؤها نفس المسائل و على الثاني فلا أجزاء لها نعم العلوم التي دوّنت لها تلك

الأجزاء و قد صرح بهذا القید اعني قید (المدوّنة) جماعة. منهم ملا عبد االلهّ" (رحمه االلهّ)".

فلا یرد علیهم ما قیل من ان حقیقة كل علم مسائله فكیف یجعل الموضوع و المبادئ من
أجزاء العلم. و ذلك لأن مرادهم بالعلوم في هذا المقام هي العلوم المدوّنة لإثبات مسائلها بالدلیل و لا
ریب انه لا یقتصر فیها على ذكر مسائلها مجردة عن الدلیل و مجردة عما یفید تصور موضوعاتها
و محمولاتها إذ لا فائدة معتد بها في تدوینها بدون تصورها و بدون الحجة علیها و بهذا الاعتبار
صارت تلك المقدمات التي تفید تصور المسائل و التي یستدل بها علیها أجزاء من تلك العلوم.
فالمراد بكون أجزاء العلم ثلاثة هو أجزاء العلم المدوّن. و المراد بكون حقیقة العلم مسائله هو العلم

في حد ذاته مع قطع النظر عن تدوینه.

(و یمكن الجواب أیضاً عن هذا الإشكال) بما أجبنا عنه في كتابنا نقد الآراء المنطقیة و هو ان
الأجزاء أعم من الأجزاء المقومة و غیرها. و المسائل هي الأجزاء المقوّمة و ما عداها هي أجزاء

غیر مقوّمة نظیر الصلاة فان لها أجزاء مقومة كالركوع و اجزاء غیر مقوّمة كالقنوت.

المراد بالموضوع الذي جز العلم
(و المراد من الموضوعات) هو نفس موضوعات العلوم و ذاتها لأنها هي التي یبحث في
العلم عن أحوالها فلا یعقل ان تكون خارجة عن العلم المدوّن للبحث عن أحوالها فان الموضوع
للشي ء له تمام الدخول في قوامه بل لدى التحقیق تكون هي المقصودة بالذات في العلم للبحث عن
احوالها فلا یعقل تحقق العلم المذكور بدون الموضوع. و بهذا یندفع الإشكال المعروف على عدّ

الموضوعات من اجزاء العلوم.

الإشكال المعروف على عدّ الموضوع من أجزاء العلم
(و توضیح الإشكال) ان من عدّ الموضوع من أجزاء العلم أن أراد به نفس الموضوع فهو
باطل لأنه مندرج في موضوعات المسائل لأن موضوعات المسائل كما قد تقرر في محله أما ان
تكون عین موضوع العلم كقول النحوي الكلمة اما مبنیة أو معربة و لا ریب ان الكلمة موضوع علم
النحو أو تكون نوعاً منه كقول النحوي الحرف مبني فان الحرف نوع من الكلمة أو تكون عرضا

ذاتیاً له كقول النحوي المثنى یرفع بالألف. فان التثنیة 
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تعرض الكلمة أو تكون مركَّبة منهما كقول النحوي كل كلمة كان أولها ساكن یبدأ فیها بهمزة
الوصل. فكان موضوع العلم مندرجاً في موضوعات المسائل التي هي أجزاء المسائل فلا یصح عده
جزءاً على حده في مقابل المسائل و إلا لعدّ المحمولات جزء أیضاً فتكون أجزاء العلوم أربعة. و ان
أراد به تعریف و تصور ماهیة كلي الموضوع التي هي عبارة عما یبحث في العلم عن عوارضه
الذاتیة اعني وصف الموضوعیة فهذا من صناعة البرهان لأنه إنما یذكر في صدر الكتب و یذكرونه
للبرهان على أن الشي ء الفلاني موضوع لهذا العلم فلیس له اختصاص بشي ء من العلوم فالمناسب
ایراده في علم المنطق لأن المنطق آلة لجمیع العلوم فلا وجه لعده من أجزاء العلم. و ان أراد به
تصور ذات موضوع العلم و مصداقه كتعریف الكلمة التي هي موضوع علم النحو فهذا مندرج و
داخل في المبادئ التصوریة لأنه یتوقف علیه معرفة موضوع المسألة لما عرفت من ان موضوع
العلم قد یكون عین موضوع المسألة و لأن البحث في المسائل إنما یكون عنه فمعرفة المسألة
موقوف على معرفته فهو مندرج في المبادئ التصوریة بل هو أیضاً مقدمة لمقدمة الشروع لأن من

مقدمة الشروع التصدیق بموضوعیة الموضوع.

و هي متوقفة على تصور الموضوع و هكذا لو قلنا بأن التصدیق بوجود الموضوع من
اجزاء العلم أو من مقدمة الشروع فهو متوقف أیضاً على تصور الموضوع فلا وجه لعده جزءاً على
حده. و ان أراد به التصدیق بوجود الموضوع كالتصدیق بوجود الكلمة فهو داخل في المبادئ
التصدیقیة لأن البرهان على وجود الموضوع یتوقف علیه التصدیق بالمسألة لنا عرفت من أن
البحث في المسائل إنما یكون عن احواله فلا یعقل ان یصدّق بالمسألة إذا لم یصدق بوجوده و إلا
لكان البحث عن احواله أمراً موهوماً فیكون التصدیق بوجوده مندرجاً في المبادئ التصدیقیة فلا
وجه لعده جزء على حده و لذا قالوا ان التصدیق بوجود الموضوع اما ان یكون بدیهیاً كالموجود بما
هو موجود الذي هو موضوع الفلسفة الأولى و اما مبیناً في علم آخر كالعدد للحساب و المقدار

للهندسة المبیّن وجودها في الفلسفة الأولى.

قالوا و التكفل لبیان جمیع الموضوعات هو الفلسفة الأولى و انه لها الرئاسة المطلقة و لا
یجوز بیانه في العلم الذي یكون هو موضوعاً له. ضرورة ان ما لا یعلم ثبوته كیف یطلب ثبوت
شي ء له. و ان أراد التصدیق بموضوعیته للعلم كأن یصدق بأن الكلمة موضوع لعلم النحو فهو من
مقدمات الشروع في العلم و لذا یعرفون فیها مطلق الموضوع و یذكرون فیه ان العلم یبحث عن
أحوال هذا الشي ء كل ذلك للتصدیق بأن العلم المسمى بهذا الاسم هو الذي بحث عن أحوال هذا
الشي ء و لا ریب ان مقدمة الشروع في العلم خارجة عنه فكیف یعد ما هو جزء منها جزءاً من العلم
لأن الشروع في العلم موقوف على الشروع فیها فلو كان جزؤها جزءاً للعلم للزم توقف الشي ء على
نفسه بل یمكن ان یقال ان التصدیق بموضوعیة الموضوع من ثمرات العلم لأنه لا یمكن التصدیق
بذلك إلا بعد الاحاطة بمسائل ذلك العلم حتى یعلم انه یبحث عن أحوال ذلك الشي ء و ان كان یمكن
ان یقال ان التصدیق بالموضوعیة إجمالاً من سوابق العلم و مقدمات الشروع و التصدیق بذلك

تحقیقاً و تفصیلاً من ثمرات العلم و لواحقه.
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الجواب عن الإشكال المعروف
و الجواب عن الإشكال المذكور ان مرادهم بالموضوعات نفسها لا تصورها و لا التصدیق
بوجودها و لا التصدیق بموضوعیتها للعلم كما هو الحال في المسائل فانهم لا یریدون بها تصورها
و لا التصدیق بوجودها و لا التصدیق بكونها مسألة للعلم أو مبدأ تصوریاً أو تصدیقیاً له و انما
یریدون ان نفسها و ذاتها جزء للعلم. و دعوى ان نفس الموضوع مندرج في موضوعات المسائل

فهو جزء من المسائل.

مندفعة بأن الذي هو جزء للعلم هو نفس الموضوع في حد ذاته لا باعتبار انه موضوع
للمسألة و أما موضوع المسألة فهو إنما یكون موضوعا باعتبار المسألة بل الكثیر من المتأخرین
ظاهر كلامهم ان موضوع العلم یغایر موضوعات مسائله تغایر الكلي الطبیعي مع مصادیقه كما انه
استراح من هذا الإشكال من قال بأن المسائل هي المحمولات المنتسبة للموضوعات كما ینسب ذلك

للمحقق الدواني و غیره من المتأخرین.

و قد أجاب عن الإشكال المذكور التفتازاني ان الذي هو جزء من العلم هو التصدیق بوجود
الموضوع فان ما لم یعلم وجوده كیف یبحث عن عوارضه. ورد علیه السید الشریف بأن التصدیق
بالوجود من المبادئ التصدیقیة للعلم على ما صرح به الشیخ في الشفاء و أورد بأن المبادئ
التصدیقیة هي التي یتألف منها قیاسات العلم. و التصدیق بوجود الموضوع لیس كذلك نعم لو فسرنا
المبادي بما فسرها التفتازاني من انها ما یبتني علیها قیاسات المسائل لا خصوص المقدمات التي
یتألف منها قیاسات المسائل كان التصدیق بوجود الموضوع داخلاً في المبادي لتوقف التصدیق
بالمسألة على التصدیق بوجود موضوعها و هو یرجع إلى التصدیق بوجود موضوع العلم لما
عرفت من أن موضوع المسألة اما عین موضوع العلم أو جزئي منه أو عرضي ذاتي له أو مركَّب
منهما و لا ریب ان التصدیق بوجود ذلك یستدعي التصدیق بوجود موضوع العلم. و قد ظهر مما
ذكرناه فساد ما ذكره صاحب البدائع في الجواب عن الإشكال بأن المعدود من مقدمات الشروع هو
تصور موضوعات المسائل بالعنوان الإجمالي و الذي هو جزء من العلم هو تصوراتها التفصیلیة

لأنه إنما یتم لو جعلنا المسائل عبارة عن المحمولات المنتسبة.

و قد استدل بعضهم على ان التصدیق بوجود الموضوع لیس من أجزاء العلوم بما هو
المنسوب لصاحب المحاكمات من ان مسائل العلم هي إثبات الأعراض الذاتیة للموضوع و أجزاؤه
و هو یتوقف على ثبوت الموضوع فلو كان ثبوت الموضوع و أجزائه من مسائل العلم لزم توقف

الشي ء على نفسه.

و لا یخفى ما فیه فان هذا إنما یصلح دلیلا لنفي كونه مسألة من مسائل العلم لا لنفي جزئیته
للعلم فانه لو كان جزءاً للعلم في مقابل مسائله لم یلزم ذلك.

بیان المراد بالمبادي التي هي جزء العلم
(و المراد بالمبادي) إذا اطلقت في هذا المقام هو ما یتوقف توقفاً قریباً لا بعیداً علیه معرفة

المسائل تصورا كتعاریف موضوعاتها و محمولاتها أو تصدیقا كالأدلة علیها و هي على قسمین:



(أحدهما) مبادي تصوریة و هي تعاریف موضوعات المسائل و محمولاتها و تعاریف
أجزائها فیما لو كان موضوع المسألة أو محمولها مركباً و تعاریف أقسامها و أعراضها فیما 
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لو احتیج إلى ذكرها و علیه فتعریف مثل البلوغ أو العدالة في علم الفقه من المبادئ لكونها
مأخوذة في موضوع مسائله.

(و ثانیهما) المبادئ التصدیقیة و هي المقدمات التي تتألف منها أدلة المسائل لا ما یتوقف
علیه التصدیق بالمسائل و إلا لكان اغلب العلوم مبادئ تصدیقیة لغیرها من العلوم. و هذه المقدمات
التي تتألف منها أدلة المسائل ان كانت واضحة بیّنة سمیت علوماً متعارفة أو أصولاً متعارفة و ان
كانت غیر بیّنة فان كانت قد برهن علیها في علم و أخذت في هذا العلم على سبیل التسلیم سمیت
بالمسلمات و ان برهن علیها في نفس العلم سمیت بالبرهانیات و ان لم یبرهن علیها فیه و لم تكن قد
برهن علیها في علم آخر فان كانت قریبة من الطبع یسكن إلیها المتعلم سمیت أصولا موضوعة أو
سمیت مصادرات. و هذا بخلاف المبادئ التصوریة فإنها لا بد و ان تبین في نفس العلم لتوقف
تصور المسائل علیها و لذا الفقهاء یعرفون في كتبهم موضوعات مسائل الفقه التي هي غیر واضحة
و لا یحوّلون الأمر لكتب اللغة و غیرها بخلاف أدلتهم فانهم یأخذون مقدماتها على سبیل التسلیم أ لا
ترى یستدلون بالاستصحاب و الخبر الواحد و الدور و التسلسل دون ان یقیموا البرهان على دلیلیتها
اعتمادا على العلوم المتكفلة لذلك كعلم الأصول و علم الحكمة و الكلام و نحوها. ثمّ هذه المبادئ قد
تكون عامة تستعمل في كل علم كقولهم النقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان. و إذا وجدت العلة وجد
المعلول. و الدلیل متى تطرقه الاحتمال بطل فیه الاستدلال. و قد تكون خاصة بالعلم كقاعدة الثقل في
التلفظ في علم النحو و كقاعدة ما لا یدرك كله لا یترك كله في علم الفقه و كقاعدة الشك بعد الفراغ.
و قد تكون المبادي للعلم مسائل له أیضاً كقاعدة الطهارة فإنها مسألة فقهیة و مبدأ لمسألة الطهارة
ماء الغسالة مثلاً. (و قد تطلق المبادئ) على الأعم من ذلك و هو ما یبدأ به قبل الشروع في مسائل
العلم سواء كان داخلاً في العلم فیكون من المبادي المصطلحة المتقدم ذكرها كتصور موضوع
المسألة و محمولها و كالتصدیقات التي یتألف منها قیاسات مسائل العلم أو خارجاً عن العلم یتوقف
علیه الشروع على وجه البصیرة و یسمى بالمقدمات للعلم كتعریف العلم و بیان غایته و موضوعه
و طالما أطلقناها بهذا المعنى في صدر هذا الكتاب. و هي بهذا المعنى تطلق على الرءوس الثمانیة و
قد تطلق المبادئ على الأعم من ذلك و هو ما یتوقف علیه معرفة المسائل و لو توقفاً بعیداً. و علیه
فتكون كثیرٌ من العلوم من مبادئ العلم المتوقف مسائله علیها. و بهذا الاعتبار سمیت العلوم التي

یتوقف علیها علم الفقه بالمبادئ.

المسائل التي هي من اجراء العلم
(و المراد بالمسائل) هي المطالب المقصود بیانها في العلم و هي تكون مشتملة على بیان
عوارض موضوع العلم الذاتیة كقول النحوي الفاعل مرفوع فإنها تسمى مسألة نحویة لأنها مشتملة
على بیان ثبوت الرفع للكلمة التي تكون فاعلا و هكذا قول الفقیه الصلاة واجبة فإنها مسألة فقهیة
لأنها مشتملة على بیان ثبوت الوجوب لفعل المكلف الذي هو الصلاة. و ذلك لأن موضوع العلم هو
الذي یبحث في العلم عن عوارضه الذاتیة و الذي یشتمل على هذا البحث هو مسائل العلم فلا بد ان
تكون مسائل العلم هي التي تشتمل على البحث عن عوارض موضوع العلم. هذا فیما إذا كان العلم
قد دوّن لبیان عوارض موضوع خاص و أما إذا دوّن لغایة خاصة فتكون مسائله هي القضایا التي

تترتب علیها تلك الغایة.
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البحث عن المسألة من جهات ثلاثة
ثمّ لا یخفى ان الكلام في المسائل وقع في جهات ثلاثة بعد الاتفاق على إنها هي المطالب

المقصودة بیانها في العلم.

(الجهة الأولى) في انها عبارة عن نفس القضایا كما هو ظاهر عبارة التفتازاني حیث قال
المسائل هي قضایا تطلب في العلم و ظاهر عبارة العلامة الحلي أیضاً في شرحه لتجرید المنطق بل
لعله ظاهر الأكثر. أو المسائل عبارة عن المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات بحیث تكون
موضوعات المسائل خارجة عن المسائل كما هو المحكي في شرح المطالع عن المحقق الدواني. و
المسائل النسب التامة الخبریة التي یتعلق بها التصدیق كما هو مذهب الشیخ محمد تقي صاحب
الحاشیة على المعالم. و أُستُدِل على الأخیر بأن المراد من وضع الفن هو التصدیق بمسائله و الذي
یتعلق به التصدیق هو النسبة التامة الخبریة لا أطرافها التي هي الموضوعات و المحمولات. و لا
یخفى ما فیه فان كون متعلق التصدیق هو ذلك أو كونه هو الذي یقام علیه الدلیل لا یستدعي أن
تكون المسألة عبارة عنه فان المركَّبات طالما یتعلق القصد ببعض أجزائها فان ذلك لا یستدعي كون
المركب هو ذلك الجزء أ لا ترى انا نقصد من المركَّبات كالحیوانات بعض أجزائها فانه لا یلزم ان
یكون ذلك الحیوان عبارة عن نفس ذلك المقصود منه على انا لا نسلم ذلك فان المقصود هو معرفة
حال الموضوع غایة الأمر ان هذه المعرفة بعضها یحصل بالتصور و هو تصور الموضوع و
تصور حاله و عوارضه و بعضها یحصل بالتصدیق و هو التصدیق بالنسبة التامة بینه و بین

عوارضه فلا بد ان نبقي المسألة على معناها و لا نخرجها عنه و هو القضیة فانه المتبادر منها.

مضافاً إلى ان المسألة لو كانت هي النسبة التامة الخبریة و ان الموضوعات خارجة عنها لزم
ان تكون المحمولات أیضاً خارجة عنها فیلزم ان تكون أجزاء العلوم أربعة الموضوعات و
المحمولات و المبادئ و المسائل بل خمسة بناء على ان موضوع العلم غیر موضوعات المسائل. و
دعوى ان المسألة هي حیثیة ثبوت المحمولات و انتسابها لا انها نفس المحمولات فحینئذ لا مجال

لعدها جزءاً من العلم بعد مدخلیتها في المسائل مدخلیة تامة.

فاسدة فان الحیثیة المذكورة ان كانت نفس النسبة القائمة بین الطرفین فهي بالنسبة للموضوع
و المحمول على حد سواء فان كانت المحمولات داخلة فیها فالموضوعات كذلك و ان كانت غیرها
فنحن لا نتعقل في القضیة وراء الموضوع و المحمول و النسبة التامة الخبریة و وقوعها شیئاً آخر.

اشتراط نظریة المسألة
(الجهة الثانیة) في ان المسألة التي هي جزء من العلم هل یشترط ان تكون نظریة أم یجوز ان
تكون بدیهیة ظاهر الأكثر كالتفتازاني و غیره اشتراط ذلك بل ادعي علیه الإجماع و من هذه الجهة
اخرج الفقهاء المسائل الفقهیة الضروریة عن علم الفقه و ظاهر المحقق الطوسي في تجریده للمنطق

و العلامة الحلي" (رحمه االلهّ)" في شرحه للتجرید عدم 
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الاشتراط حیث قال" (رحمه االلهّ)" في شرحه لتجرید المنطق المسائل في كل علم هي القضایا
الخاصة بذلك العلم التي یشك في انتساب محمولاتها إلى موضوعاتها و یطلب في ذلك العلم البرهان

علیها ان لم تكن بینة انتهى.

و صریح شارح المواقف حیث جوز كون المسألة بدیهیة تورد في العلم أما لإزالة خفائها أو
لبیان لمّیتها.

و الحق انه لا بد في ان تكون المسألة من العلم فیها نوع من الخفاء و الا لم یصدق علیها انها
یبحث فیها عن عارض موضوع ذلك العلم فان كانت بدیهیة فیجلى عنها ذلك الخفاء في العلم و لو
من جهة اشتباه موضوعها كمسالة حرمة الغناء فإنها ضروریة و لكن فیها خفاء من جهة تشخیص
موضوعها و هو الغناء. و إلا لما كان یحصل بها البحث عن عوارض موضوع العلم. مع ان العلم

مفروض فیه ان یبحث عن عوارضه.

جواز ان یكون المحمول عرضاً غریباً
(الجهة الثالثة) في ان محمول المسألة هل یجوز ان یكون عرضاً غریباً لموضوع المسألة أم
لا بد و ان یكون عرضا ذاتیا لموضوعها بعد اتفاقهم على ان محمولها لا بد و ان یكون عرضا ذاتیا

لموضوع العلم المدونة فیه و إلا لما كان العلم باحثاً عن الأعراض الذاتیة لموضوعه.

ذهب إلى الثاني الشیخ ابن سینا و التفتازاني و اكثر العلماء و ذهب إلى الأول المحقق
الطوسي" (رحمه االلهّ)" و غیره على ما حكي عنه فجوّزوا كونه عرضاً غریباً لموضوع المسألة و
الحق مع الشیخ لو فسرنا الأعراض الذاتیة بالذي یعرض للشي ء بلا واسطة في العروض و قلنا ان
موضوع العلم لا بد و ان یكون عین موضوعات مسائله إذ لا بد من رجوع موضوعات المسائل إلیه
و إلا لكان البحث فیها عن غیر عوارضه فانه على هذا لا بد و ان یكون المحمول من عوارض
موضوع المسألة الذاتیة لرجوع موضوع المسألة لموضوع العلم و المحمول عرض ذاتي لموضوع
العلم فیكون عرضاً ذاتیاً لموضوع المسألة و علیه فالمسائل الفقهیة التي كان محمولها عرضاً غریباً
لموضوعها لیست من مسائل العلم فقول الفقهاء الخمر حرام لا تكن مسألة فقهیة لأن عروض
الحرمة للخمر بالعرض و المجاز و إنما المسألة الفقهیة هي شرب الخمر حرام. (ثمّ) ان الذین
اشترطوا ان یكون محمول المسألة عرضاً ذاتیاً اختلفوا فیما بینهم فذهب بعضهم بل أكثرهم إلى عدم
جواز ان تكون محمولات المسائل من مقومات موضوعاتها لأن المقوّم للشي ء لا یطلب بالبرهان
ثبوته له إذ لا یطلب البرهان على المسألة إلا بعد تصور أجزائها فلا یطلب البرهان على المسألة إلا
بعد تصور موضوعها و معرفته و من المستحیل ان یحصل معناه في الذهن خالیاً عن حصول ما
هو ذاتي له في الذهن لأنه محال معرفة الشي ء مع الجهل بمقوماته فجمیع مقومات الماهیة داخلة مع

الماهیة في التصور فكیف تأخذ الماهیة و یثبت لها أحد أجزائها المقوّمة لها بالبرهان.
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و لكن التحقیق جواز ذلك فأنا كثیراً ما نتصور الماهیة بعارض من عوارضها و نشك في
ثبوت بعض الأجزاء لها لأن الأجزاء لیست أجزاء للعارض المتصور و إنما هي أجزاء للمعروض.
نعم لو كانت الماهیة متصورة بكنهها و حقیقتها لا یطلب ثبوت ذاتیتها لها بالبرهان. و علیه فالمسائل
المشتملة على بیان أجزاء بعض الموضوعات الفقهیة كالمسائل الباحثة عن الأجزاء المقوّمة
للوضوء و الغسل و الصلاة و الحج كلها من المسائل الفقهیة و لا وجه لاخراجها تبعاً لما هو

المشهور بین الحكماء و الفلاسفة.

عینیة موضوعات المسائل لموضوع العلم
ثمّ ان موضوعات المسائل لا بد و ان تكون اما عین موضوع العلم كقول النحوي الكلمة اسم
أو فعل أو حرف فان موضوع هذه المسألة هو الكلمة و هو عین موضوع علم النحو و كقول الفقیه
الفعل اما یمنع من تركه فهو الواجب و أما یمنع من إتیانه فهو المحرم و أما یرجّح إتیانه فهو
المستحب و أما یرجّح تركه فهو المكروه و أما یتساوى طرفاه فهو المباح. فان موضوع هذه المسألة
هو فعل المكلف و هو عین موضوع علم الفقه و كقول الفقیه الفعل بلا اجتهاد و لا تقلید و لا احتیاط
باطل. و أما ان یكون موضوع المسألة نوع من موضوع العلم كقول النحوي الحرف مبني فان
الحرف نوع من الكلمة التي هي موضوع علم النحو و كقول الفقیه الغصب حرام فان الغصب نوع
من فعل المكلف الذي هو موضوع علم الفقه. و أما ان یكون موضوع المسألة عرض لموضوع
العلم كقول الفقیه عبادیة العمل لا بد فیها من قصد القربة فان العبادیة عرض لفعل المكلف الذي هو
موضوع علم الفقه و كقولنا الصلاة واجبة فان الصلاة عرض للفعل نظیر قول النحوي الفاعل
مرفوع فان الفاعلیة عرض للكلمة أو یكون موضوع المسألة مركباً منهما كقول الفقیه الفعل الضار
یحرم ارتكابه. و إنما اشترطوا في موضوع المسألة ان یكون كذلك لأجل ان یكون البحث فیها عن
العوارض الذاتیة لموضوع العلم فان موضوع المسألة لو لم یكن كذلك لما كان محمولها من
الأعراض الذاتیة لموضوع العلم فلا یكون البحث في المسألة عن العوارض الذاتیة لموضوع العلم

فتكون خارجة عن العلم.

و من هنا یظهر لك ان قول الفقیه الخمر حرام و الكلب نجس و العذرة ثمنها سحت لیست
بمسالة فقهیة إذ لیس موضوعها أحد الأقسام الأربعة المذكورة فلا بد من تأویلها بأن یقال شرب

الخمر حرام و ان مباشرته سبب لتنجس المباشر برطوبة و ان أكل ثمن العذرة حرام.

المطلب السابع: في ما یمیز به مسائل كل علم عن مسائل علم آخر
لما كان تمییز مسائل العلم عن غیرها مما یحتاج إلیه المؤلف و المتعلم لئلا یطلب ما لا یهمه
و یترك ما یهمه. مضافا إلى ان الفقهاء و الأصولیین طالما وقع منهم النزاع في بعض المسائل انها
من علم الفقه أو من علم الأصول وجب علینا ان نذكر المیزان في عدّ المسألة من العلم لیمیز به

مسألة العلم عن غیرها فنقول 

ان ما ذكر میزانا لعد المسألة من العلم أو یمكن ان یكون میزانا لعدها منه أمور:
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المیزان الأول [ان تكون المسألة باحثة عن الأعراض الذاتیة لموضوع العلم]
(أحدها) ان تكون المسألة باحثة عن الأعراض الذاتیة لموضوع العلم و هي إنما تكون كذلك
إذا كان محمولها من الأعراض الذاتیة لموضوع العلم و هو إنما یكون كذلك إذا كان موضع المسألة
عین موضوع العلم أو نوعا منه أو عرضا ذاتیا له أو المركب منهما كما تقدم إذ لو لم یكن كذلك كان

موضوعها أجنبیا عن موضوع العلم فلا یكون محمولها عرضاً ذاتیاً له.

و لا یخفى ان هذا المیزان إنما یتم لو كان للعلم موضوع و إلا لو جمعت المسائل لغرض
خاص و سمیت باسم علم فالمیزان هو ترتب ذلك الغرض علیها.

المیزان الثاني [انه بواسطة تعریف ذلك العلم تحصل مقدمتان كلیتان موجبتان للزوم التساوي بین
المعرَّف و المعرِّف]

(ثانیها) انه بواسطة تعریف ذلك العلم تحصل مقدمتان كلیتان موجبتان للزوم التساوي بین
ف (بالفتح) و ف (بالكسر) على جمیع ما صدق علیه المعرَّ ف للزوم صدق المعرِّ ف و المعرِّ المعرَّ
ف (بالكسر) أو موجبة كلیة و أخرى سالبة ف (بالفتح) على جمیع ما صدق علیه المعرِّ صدق المعرَّ
ف (بالكسر) عن كل ما لیس بالمعرف (بالفتح) للزوم كلیة معدولة الموضوع للزوم سلب المعرِّ
التساوي بینهما و بسبب العلم بهاتین المقدمتین یقتدر على تمیز مسائل ذلك العلم عن غیرها بواسطة
مقدمة وجدانیة فمثلاً إذا علمنا بأن علم الفقه عبارة عن العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها
التفصیلیة یحصل لنا العلم بكلیتین موجبتین: إحداهما كل علم یكون فقهاً فهو علم بالحكم الشرعي

الفرعي عن دلیل تفصیلي.

و ثانیهما و كل علم بالحكم الشرعي الفرعي عن دلیل تفصیلي فهو من علم الفقه أو نقول بدلا
عن هذه المقدمة الثانیة لا شي ء مما هو لیس بعلم بالحكم الشرعي الفرعي عن دلیل تفصیلي بفقه. ثمّ
إذا وجدنا مسألة یحصل بها العلم المذكور بالوجدان السلیم و الطبع المستقیم نضمها إلى المقدمة
الثانیة و نقول هكذا: هذا العلم من هذه المسألة علم بالحكم الشرعي الفرعي عن دلیل تفصیلي. و كل
علم كذلك فهو من علم الفقه فینتج هذا العلم من هذه المسألة من علم الفقه بالضرب الأول من الشكل
الأول. و لیست مسألة العلم إلا التي یحصل منها ذلك العلم و إذا وجدناها مسألة لا یحصل بها العلم
المذكور نضمها إلى المقدمة الأولى فنقول هكذا. هذا العلم من هذه المسألة لیس بالعلم المذكور و كل
علم یكون من الفقه هو العلم بالحكم الشرعي الفرعي عن دلیله التفصیلي ینتج هذا العلم من هذه
المسألة لیس بعلم فقه بالضرب الثاني من الشكل الثاني أو نقول هذا العلم من هذه المسألة هو اللاعلم
بالحكم الشرعي الفرعي عن دلیل تفصیلي بنحو الموجبة المعدولة المحمول. و لا شي ء من اللاعلم

بذلك بفقه ینتج لا شي ء من هذا العلم من هذه المسألة بفقه بالضرب الثاني من الشكل الأول.

المیزان الثالث [ما یظهر من صاحب المعالم من ان مسائل العلم هي المطالب الجزئیة المستدل
علیه في العلم]

(ثالثها) ما یظهر من صاحب المعالم من ان مسائل العلم هي المطالب الجزئیة المستدل علیه
في العلم (و فیه):

ً



أولاً: ان من المبادئ التصدیقیة ما یستدل علیها في العلم إذا لم یستدل علیها في علم آخر
كأماریة الید فانه یستدل بها على ملكیة ما في ید الإنسان في الفقه.
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و ثانیاً: ان المسألة الفقهیة المستحدثة و التي غفل عن ذكرها لا تعرف بهذا التعریف لعدم
الاستدلال علیها في العلم كمسالة المعاملات المصرفیة و التأمین على الحیاة و السرقفلیة.

و ثالثاً: ان مسائل العلم هي مطالب كلیة و قواعد عامة و لعل الأصح قراءة الجزئیة بالخبریة.

المیزان الرابع [ما ذكره بعض المحققین من الحكماء و المنطقیین]
(رابعها) ما ذكره بعض المحققین من الحكماء و المنطقیین و تبعهم علیه صاحب الكفایة"
(رحمه االلهّ)" في ان المیزان و الضابط في عدّ المسألة من العلم ترتب غرض المدوّن علیها و إنما
اعتبروا غرض المدوّن هو المیزان دون غرض المتعلم أو المعلم لأن الذي جعل هذه المسائل
المتشتتة علماً واحداً هو المدوّن و هو إنما جعلها من العلم الذي دوّنه لكون الغرض الذي تصوره
كان مترتبا علیها و لذا لو فرض مسألة لم یدونها المدوّن للعلم في مسائل العلم و بعد ذلك اطلعنا على
دخولها في غرضه عددناها من مسائل العلم لأن المقیاس عنده في وحدة المسائل و عدّها من علم

واحد هو دخولها في ذلك الغرض.

كما لو اطلعنا على مسألة لا دخل لها في غرض المدوّن لم نعدّها من مسائل العلم و ان عدّها
المدوّن من العلم. ثمّ ان دخل المسائل في الغرض تارة یكون بنحو العلیة كمسائل الحكمة فان غرض
المدوّن منها هو كمال النفس و تارة یكون بنحو الآلة من قبیل دخل الضوء في معرفة الرائي للأشیاء
و نظیر دخل المرشد في دلالة الضال على الطریق و نظیر دخل العقل في تركیب العمل من العامل
و إتقان صنعة له و ذلك مثل علم النحو و علم المنطق فان علم النحو بواسطته یصون المتكلم لسانه

عن الخطأ و علم المنطق بواسطته یصون المفكر ذهنه عن الخطأ في الفكر.

و یرد علیهم أولا ان ما ذكروه إنما یتم لو كان تدوین العلم لغرض خاص أما إذا كان تدوین
العلم لأجل البحث عن حالات موضوع خاص فالمیزان في عدّ المسألة من العلم كون محمولها من
حالات ذلك الموضوع الخاص و هكذا لو كان تدوین العلم لأجل غرض خاص و بیان حالات
موضوع خاص فالمیزان في عدّ المسألة من العلم ثبوتهما كلیهما فیها. و لا یخفى ما فیه فانه أیضاً
یكون عدّ المسألة من العلم لترتب غرض المدوّن علیها غایة الأمر یكون غرض المدوّن هو معرفة
حالات ذلك الموضوع الخاص. و لكن یمكن أن یقال ان مرادهم ان ترتب غایة العلم یكون هو
المیزان حتى لو كان له موضوع و لیس كون المسألة تبحث عن حالات الموضوع من الغرض

المذكور.

و یرد علیهم ثانیاً بما أورده والدي بأن مسائل العلوم متفقة في الغرض و هو تكمیل النفس أو
كما قیل معرفة االلهّ (تعالى) فیجب ان تكون مسائل العلوم مسائل لعلم واحد و تكون العلوم علماً

واحداً.

و جوابه ما قدمناه ان المیزان هو ترتب غرض المدوّن علیها و هو نوع من تكمیل النفس.
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و یرد علیهم ثالثاً بأن بعض مسائل الهیئة و العلوم العربیة و الحساب لها دخل في الغرض
الذي لأجله دوّن علم الفقه فان علم الهیئة له دخل في معرفة الجهة التي یجب ان یستقبل فیها الصلاة
و الذبح و نحو ذلك و هكذا الحساب بالنسبة إلى المواریث و هكذا معرفة اوضاع اللغة لها دخل في
معرفة الأحكام الشرعیة من السنة و الكتاب بل الكثیر من مسائل العلوم العربیة لها دخل في الغرض

الذي لأجله دوّن علم الأصول فإنها توجب القدرة على الاستنباط.

و جوابه كما ذكره بعض المحققین بتوضیح منا ان المراد انها له دخل في الغرض الذي
لأجله دوّن العلم بلا واسطة فالمسائل المذكورة ان كان لها دخل في الغرض بلا واسطة كانت من
العلم و ان كان لها دخل في الغرض بالواسطة لم تكن من مسائل العلم. على إنهم التزموا بكون

المسألة التي یرتب علیها غرضان أو أغراض لعلوم متعددة تكون من مسائل تلك العلوم.

و یرد علیهم رابعاً ان المیزان في عدّ المسألة من العلم لو كان ما ذكروه لزم ان یصح في
المسألة التي رتب علیها غرض المدوّن ان تعد من مسائل العلم و لو كان موضوعها لا ینطبق علیه

موضوع العلم مع انه اشترطوا ان یصدق موضوع العلم على موضوعها.

و التحقیق ما عرفته منا من إن العلم المدوّن للبحث عن موضوعات خاصة شرط عدّ المسألة
منها و هو صدق موضوعه على موضوع المسألة أو یكون موضع المسألة عرضاً ذاتیاً له و إلا
لكانت غیر باحثة عنه. و أما العلم المدوّن للبحث عن غایة و غرض خاص شرط عدّ المسألة منه
دخلها في الغرض الذي دوّن له العلم سواء كان له موضوع أم لا و سواء صدق موضوعه على
موضوع المسألة أم لا لأن المهم معرفة ترتب الغرض لا غیر. نعم لو كان المقصود كلیهما وجب
في المسألة التي تعد منه ثبوتهما بأن یصدق على موضوعها موضوع العلم. و ترتب الغایة علیها
فمثلاً ان المیزان في عدّ المسألة من علم الأصول یكون أما بانطباق موضوع علم الأصول على
موضوعها و هذا إنما یتم لو قلنا بأن علم الأصول قد دوّن للبحث عن حالات موضوع خاص كأن
قلنا انه دوّن للبحث عن الأدلة و أما بدخل المسألة في غرض علم الأصول و هذا إنما یتم لو قلنا بأن

علم الأصول قد دوّن لغرض خاص كالقدرة على استنباط الأحكام الشرعیة عن أدلتها التفصیلیة.

المیزان في عدّ المسألة من علم الأصول لا من الفقه
و بهذه المناسبة لا بأس بالتعرض لما ذكره بعض الأصولیین من الموازین في عدّ المسألة من

علم الأصول لكثرة الاشتباه بینها و بین مسائل علم الفقه.

المیزان الأول [ان مسألة علم الأصول تقع كبرى لقیاس ینتج حكماً شرعیاً كلیاً]
المیزان الأول هو ان مسألة علم الأصول تقع كبرى لقیاس ینتج حكماً شرعیاً كلیاً. و تقریب
ذلك على ما ذكره والدي" (رحمه االلهّ)" في تقریراته لبحث استاذه النائیني" (رحمه االلهّ)" بتوضیح منا. ان
علم الأصول تثبت به كبریات تكون الجزء الأخیر لدلیل الاستنباط للحكم الشرعي الكلي و تنقیح

صغریات هذه الكبریات في العلوم السابقة على الأصول 
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كالنحو و الصرف و البیان و الرجال و اللغة فانه بأحدها تثبت صغرى و هي (ان هذه الآیة
أو الحدیث ظاهر في كذا) و في علم الأصول یبین كبرى هذه الصغرى و هي (ان الظواهر حجة
یعمل على طبقها) كما یقال ان الوجوب ظاهر الآیة و الظاهر حجة یعمل على طبقه فالوجوب یعمل
على طبقه و بعلم الرجال یثبت ان هذا الراوي ثقة و بالاصول تنقح كبرى ذلك و هي ان الوثاقة

موجبة لحجیة الخبر و مرجحة له عند التعارض أو غیر ذلك.

(و یرد علیه" (رحمه االلهّ)" أولا) ان القواعد الفقهیة كقاعدة الحلیة تقع كبرى لقیاس یستنبط منه
حكم شرعي نظیر المسألة الأصولیة فیقال الدخان مشكوك الحلیة و كل مشكوك الحلیة حلال

استعماله فالدخان حلال استعماله.

و جوابه كما هو أجاب عنه" (رحمه االلهّ)" ان المستنتج من المسألة الأصولیة لا یكون إلا حكماً
كلیاً بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهیة فانه یكون حكما جزئیاً و ان صلحت في بعض الموارد
لاستنتاج الكلي. فالمائز بینهما هو قابلیة استنتاج الحكم الجزئي بالقاعدة الفقهیة و عدمه في المسألة

الأصولیة و سیجي ء ما فیه إن شاء االلهّ في الإیراد الثالث.

(و یرد علیه ثانیاً) كما یظهر من كلام بعض مقرري بحثه" (رحمه االلهّ)" ان بعض المسائل
الأصولیة تقع صغرى لقیاس استنباط الحكم الشرعي فتكون فاقدة للمائز المذكور كالبحث عن معنى

صیغة افعل و معنى النهي.

و جوابه كما هو أجاب عنه ان هذه المسألة الأصولیة التي تقع صغرى لقیاس الاستنباط تقع
كبرى في قیاس استنباط آخر فیكون المائز موجوداً فیها بخلاف مسائل باقي العلوم التي تكون

صغرى لقیاس الاستنباط فإنها لا تقع كبرى لقیاس الاستنباط أصلا.

(و یرد علیه ثالثا) بمثل القواعد الفقهیة العامة التي تقع كبرى في قیاس الاستنباط لحكم كلي
مثل قاعدة الضرر و قاعدة ما یضمن بصحیحه و قاعدة الطهارة و قاعدة الحرج و قاعدة الصلح
جارٍ بین المسلمین إلا ما احل حلالا و حرّم حراماً و قاعدة لا یطل دم امرء مسلم و قاعدة الحدود
تدرأ بالشبهات و قاعدة القرعة لكل أمر مشتبه و قاعدة ما یحرم من الرضاع یحرم من النسب فإنها
تقع كبرى لقیاس یستنبط منه حكم كلي و هو حرمة الأم الرضاعیة بأن یقال ان الأم تحرم من النسب
و كلما یحرم من النسب یحرم من الرضاع فالأم تحرم من الرضاع و هو حكم كلي نظیر استصحاب
حرمة زوجة الأب بعد وفاة أبیه على تقدیر الشك في حرمتها فان استصحاب حرمتها من المسائل
الأصولیة. بل و هكذا مثل قاعدة الطهارة الجاریة في الشبهات الحكمیة مثل بعض المستحدثة كالقهوة
التي یشك في طهارتها فانه أي فرق بین قاعدة الطهارة و اصالة البراءة من حرمة شربها فكما أن

البراءة في الشبهات 
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الحكمیة من مسائل الأصول فهكذا أصالة الطهارة في الشبهات الحكمیة فان كل منهما یستنتج
به حكم كلي لموضوع عام.

ان قلت انه قد سبق ان المائز هو الصلاحیة لاستنتاج الحكم الجزئي فان قاعدة الطهارة
یستنتج بها حكم جزئي.

قلنا ان ذلك لا یصلح مائزا فان القواعد الأصولیة كالاستصحاب أو البراءة أیضاً یستنتج بها
حكم جزئي كما لو أجریت في الشبهات الموضوعیة فهي فیها قابلیة الاستنتاج للحكم الجزئي
كالقواعد الفقهیة بل حتى حجیة الخبر قد تقع كبرى لاستنتاج حكم جزئي كأحكام الحجر الأسود و
أحكام مكة و المدینة و مقام إبراهیم و لعن یزید بن معاویة و البراءة منه. فإنها تستنتج أحكامها من

أخبار الآحاد الواردة فیها بواسطة حجیة خبر الواحد.

ان قلت ان اصل البراءة و الاستصحاب في الشبهات الحكمیة من المسائل الأصولیة دون ما
كان یجري في الشبهات الموضوعیة فانه لیس من المسائل الأصولیة.

قلنا فلازم ذلك الالتزام في اصل الطهارة كذلك بأن تكون في الشبهات الموضوعیة من الفقه
و في الشبهات الحكمیة من مسائل الأصول مع ان الأصولیین لا یلتزمون بذلك.

ان قلت ان المسألة الأصولیة هي ما تقع كبرى لقیاس یستنتج به حكم شرعي مجعول و
القیاس الذي تقع فیه القاعدة الفقهیة العامة لا یستنتج منه حكم شرعي مجعول و انما یستنتج منه حكم
عقلي و ذلك لأن الحكم الشرعي الفقهي المجعول إنما هو تلك القاعدة العامة و الحكم المستفاد من
ضمها إلى صغرى وجدانیة لیس بحكم شرعي مجعول فكون الأم تحرم من الرضاع و القهوة حلال
شربها في الأمثلة المذكورة لیست بحكم شرعي مجعول للشارع و انما المجعول للشارع هو حل
المشكوك و حرمة الرضاع لما یحرم من النسب و أما كون القهوة حلال و الأم الرضاعیة حرام فهو
مما یحكم به العقل بملاحظة كونه من جزئیات ذلك الحكم الشرعي الفقهي العام و إلا فنفسه لم یجعله
الشارع. و یدلك على ذلك ان هذا الحكم المستنتج یدور مدار صغرى وجدانیة تختلف باختلاف
الآراء و الوجدانیات و الحكم الشرعي لا یعقل ان یختلف باختلاف الآراء و الوجدان فمن یرى ان
القهوة مشكوكة الحكم ضم هذه الصغرى الوجدانیة إلى تلك القاعدة الفقهیة و استنتج الحكم المذكور
و إلا فلا و هكذا قاعدة الضرر یستنتج بها الحكم لمورد خاص بعد رؤیة الضرر فیه و هذا یجري
في سائر العلوم فقولنا زید فاعل و كل فاعل مرفوع ینتج زید مرفوع و هو لیس بحكم نحوي و انما
الحكم النحوي هو كل فاعل مرفوع و أما كون زید مرفوع فهو تابع لصغرى وجدانیة و هو كونه
فاعلا و هي تختلف باختلاف الآراء و الوجدان و لیس أمره راجعاً للنحوي فهكذا الأحكام الفقهیة
التي تستنتج بضمها لصغریات وجدانیة لیس بحكم شرعي فقهي حقیقة و ان كان المستنتج بها حكماً
كلیاً و لا یستنتجه إلا الفقیه إلا انه حكم عقلي استنتج من حكم مجعول شرعي فقهي و هذا بخلاف

المسألة الأصولیة فانها یستنتج بها نفس الحكم الفقهي المجعول للشارع.

قلنا هذا مضافا إلى عدم تمامیته في بعض القواعد الفقهیة فانها تضم إلى صغرى فقهیة لا
وجدانیة كما في قاعدة الرضاع فانها تضم إلى صغرى ان الأم حرام من النسب كما في المثال
المتقدم و هي صغرى لیست بوجدانیة و أیضاً یلزم منه خروج الأصول العملیة في الشبهات الحكمیة



فانها تضم إلى صغرى وجدانیة مع انها من علم الأصول بلا كلام بل یلزم خروج مسألة التعادل و
التراجیح من الأصول لأنه یضم إلیه صغرى وجدانیة و هي تعارض الخبرین.
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اللهم إلا ان یقال ان الكبرى تصلح لأن تقع في طریق الاستكشاف في كل باب من أبواب الفقه
بخلاف القواعد المذكورة فانها لیست فیها تلك الصلاحیة فان قاعدة ما یحرم من الرضاع مختصة

بباب النكاح و قاعدة الطهارة بباب الطهارة.

و فیه ان هذا خروج عن المیزان الذي ذكره و یكون المیزان في عد المسألة أصولیة هو
الوقوع في طریق الاستنباط في سائر أبواب الفقه مضافا إلى عدم تمامیته في قاعدة الحرج و

الضرر لوقوعهما في طریق الاستنباط في سائر أبواب الفقه مع انها من القواعد الفقهیة.

(و یرد علیه رابعا) خروج مباحث الألفاظ المتكفلة لتعین المدلول كمباحث صیغة الأمر و
النهي و المفاهیم و مبحث العموم و الخصوص و المطلق و المقید فانها لا تقع نتیجتها كبرى في
قیاس الاستنباط للحكم الشرعي لأنها انما تشخص الظاهر عن غیره فهي دائما متكفلة لصغرى دلیل
الحكم الشرعي و لا تقع كبرى لدلیل الاستنباط و لا یصح الالتزام بخروج هذه المباحث عن مسائل

علم الأصول كیف و هي من مهماتها و القسم الأول منها و هذا الإیراد یرجع للایراد الثاني.

و ما ذكره المرحوم آغا ضیاء في تقریراته من ان مباحث المفاهیم و ما بعدها مما یستكشف
بها مقدار الوظیفة العملیة و كیفیة تعلقها بفعل المكلّف فهي من المسائل الأصولیة بخلاف غیرها من
علم الرجال و النحو و الصرف فان تلك متمحضة للبحث عن تشخیص موضوع الإمارة من حیث
السند أو من حیث المفهوم منها فهو لا یرفع الإشكال عن هذا المائز إذ لا یوجب وقوع نتیجتها كبرى

قیاس یستكشف به الحكم الشرعي.

مضافا إلى ان بعض مسائل الأصول كمبحث دلالة صیغة افعل و دلالة النهي فانها تشخص
موضوع الإمارة من حیث الظهور مع انها من المسائل الأصولیة.

المیزان الثاني لعدّ المسألة من علم الأصول هو ان تكون من المبادئ التصوریة أو التصدیقیة
لمسائل الفقه

و توضیح ذلك ان ما یفید تصور أطراف المسألة فهو مبدأ تصوري و ما یفید التصدیق
بالنسبة في المسألة فهو مبدأ تصدیقي و نسبة علم الأصول إلى الفقه نسبة المبادئ. فما یفید تصور
الصلاة كمبحث الحقیقة الشرعیة یكون مبدأً تصوریاً و هكذا ما یفید تصور (أقیموا) كمبحث دلالة
الأمر یكون مبدأً تصوریاً و ما یبحث عن حجیة الظواهر و حجیة الخبر و الاستصحاب مبدأ
تصدیقي فعلم الأصول عبارة عن مبادئ تصوریة لمسائل الفقه بمعونتها تحصل صغریات و مبادئ
تصدیقیة لمسائل الفقه بمعونتها تحصل كبریات ینتج منها المسألة الفقهیة و هو یرجع إلى ما ذكروه
من ان علم الأصول یتوقف على مسائله الاستنباط توقفاً قریباً لا بعیداً. و إلیه یرجع ما ذكره

المرحوم احمد الحسیني من ان المسألة الأصولیة یقصد منها العلم الكلي المستنبط منه الأحكام.

و المسألة الفقهیة یقصد منها العلم فالأولى متقدمة بحسب الرتبة على الثانیة و مقدمة لها. و
لعل إلیه یرجع من ذكر ان المائز هو ان المسألة الأصولیة یكون البحث فیها عن الأدلة الشرعیة و
جزئیاتها و كیفیاتها و شرائطها و كل ما یتعلق بها من حیث كونه مرتبطاً بالدلیل الشرعي و المسألة

الفقهیة ما یبحث فیها عن الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفین تكلیفیة كانت أو وضعیة.
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و یرد علیه بما تنبه هو له من لزوم دخول مسائل علم الرجال و الحدیث و علم النحو و بعض
مسائل علم الكلام و أجاب عن الإیراد بعدة أجوبة أوجهها ان مسائل الأصول هي المبادئ للفقه بلا

واسطة و هذه مبادئ لمسائل علم الأصول فهي مبادئ لمبادئ الفقه.

و لا یخفى ما فیه فان الكثیر من مسائل علمي المعاني و البیان ما هي مبادئ المسائل الفقهیة
لأنها تعین الظاهر. على ان حجیة الخبر یتوقف استفادة الحكم منها على تشكیل صغرى و كبرى

جامعة للشرائط فتكون الحجیة لمبدإ المسألة الفقهیة.

المیزان الثالث لعدّ المسألة من علم الأصول هو ان نتیجة البحث لا تنفع المقلدین
و إنما تنفع المجتهدین أ لا ترى ان البحث في مثل خبر الواحد نتیجته سواء كانت حجیة خبر
الواحد أو عدمها فانه لا یصح من المجتهد أن یفتي في رسالته بها لأن تطبیقها في الخارج لیس بید

المقلد بل هو من وظیفة المجتهد.

و أما المسألة الفقهیة فنتیجة البحث فیها تنفع المقلد و للمجتهد ان یفتي بها و للمقلد ان یعمل
بها في الخارج كالبحث في حرمة العصیر العنبي فان نتیجة البحث فیها للمجتهد الفتوى بها و للمقلد
العمل بها و بعبارة أخرى ان المسألة الأصولیة لا تنفع في مقام العمل ما لم یصرف فیها قوة
الاجتهاد و یستعمل فیها ملكته فلا تفید المقلد بخلاف المسألة الفقهیة فان المجتهد بعد صرف قوة
اجتهاده و اعمال ملكته إذا القاها للمقلد تفید المقلد و یستطیع العمل بها فمثل حجیة خبر الواحد لا
یستفید بها المقلد في مقام العمل لاحتیاجه إلى فهم مدلول الخیر و البحث عن معارضه و علاج
التعارض و نحو ذلك و لیس ذلك إلا وظیفة المجتهد بخلاف مثل حرمة الخمر و وجوب الصلاة فان
المقلد یعمل بها كالمجتهد و ان كان المجتهد احتاج في استنتاجها إلى ملكة الاجتهاد إلا انه في مقام

العمل على حد سواء.

و الغریب هو جعل المرحوم النائیني على ما في تقریراته هذا المائز للمسألة الأصولیة تقریباً
آخر للمائز الأول مع وضوح الفرق بینهما فان المائز السابق وقوع المسألة الأصولیة جزءاً أخیراً
لدلیل الحكم الشرعي الكلي الذي للمجتهد الفتوى به لمقلده و هذا المائز الثالث إنما هو صحة الفتوى

بالمسألة و عدم صحتها.

و كیف كان فقد ذكر هذا المائز المرحوم الشیخ عبد الكریم الیزدي" (رحمه االلهّ)" و نسبه
بعضهم للمرحوم الشیخ الأنصاري و أورد علیه الشیخ المذكور" (رحمه االلهّ)" و المرحوم آغا ضیاء"
(رحمه االلهّ)" في تقریراته بأن مثل قاعدة ما یضمن بصحیحة یضمن بفاسده من القواعد الفقهیة و من

المعلوم عدم تمكن المقلِّد من العمل بها بعد فتوى المجتهد بها بل یحتاج إلى تعیین ما هو 
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صغرى لتلك القاعدة و بان مثل قاعدة نفوذ الصلح و الشرط باعتبار كونهما غیر مخالفین
للكتاب أو السنة أو مخالفین مما ینحصر أمره بنظر المجتهد.

و جوابه ان المراد عدم القدرة لیس من جهة الجهل بالموضوع و إلا لو علم المقلِّد بالعقد
الصحیح المضمن عمل بهذه القاعدة فللمجتهد الفتوى بهما كما یفتي بقاعدة التجاوز و الفراغ و الید و
یشخص مواضیعها و یعمل بها المقلِّد (بالكسر). و هذا بخلاف مسألة حجیة خبر العدل فانه لو أفتى
ص خبر العدل لم یجز للمقلد العمل به لأن شرطه الاجتهاد و هو مفقود منه. و بها المجتهد و شخَّ
بعبارة أخرى المراد عدم القدرة و عدم التمكن من العمل من جهة عدم الاجتهاد لا من جهة الجهل
بالموضوع و إلا فلا حاجة للاشكال بالقاعدة المذكورة بل حتى مسألة وجوب الصلاة فانه إذا لم

یعرف المقلد الصلاة لا یقدر ان یعمل بها حتى یعین المجتهد له الصلاة و یعرّفه بها.

و الأولى ان یورد على هذا المائز بقواعد النحو و الصرف و البیان و المنطق التي تنفع
المجتهد فانها لا یجوز للمجتهد ان یفتي بها للمقلد لكي یعمل بها في معرفة الحكم الشرعي فهي تنفع

المجتهد فالمائز موجود فیها تماما و كمالا.

و یرد علیه أیضاً بالقواعد الفقهیة في الشبهات الحكمیة فانها معدودة من علم الفقه مع عدم
جواز فتوى المجتهد بها لمقلدیه و عملهم بها. و ما یتراءى من رجوع المقلد (بالكسر) إلى أصالة
الطهارة و اصالة الحل في بعض الموضوعات الكلیة فإنما هو من جهة فهمه من المجتهد انحصار
النجاسات و المحرمات و ان ما عداها طاهر و حلال و إلا لو لم یفهم ذلك منه لم یجز له الرجوع

إلى ذلك.

و أیضاً یرد علیه ان مباحث التقلید یفتي فیها المجتهد و یرجع إلیه فیها المقلِّد إلا ان یلتزم انها
من مباحث الفقه.

المطلب الثامن: في مطالب علم الفقه الثلاثة و هي مطلب: ما. هل و لم
و مما ینبغي ذكره قبل الشروع في العلم بیان مطالبه الثلاثة فانه قد ذكر علماء الفلسفة ان
امهات المطالب العلمیة الكلیة الأصلیة التي لا یقوم غیرها مقامها لكل ناظر في استعلام شي ء من
الأشیاء ثلاثة مطلب (ما) مطلب (هل) مطلب (لِم) و ذلك لأن الطالب لمعرفة الشي ء ما ان یطلب
معرفة ماهیته و تصورها و هو مطلب (ما). و أما ان یطلب معرفة وجوده و هو مطلب (هل) و أما
ان یطلب علة وجوده و هو مطلب (لم) و قد زاد بعضهم مطلب (أي) و هو ما یمیز الماهیة عما
یشاركها في الوجود كما لو كانت بسیطة أو في الجنس كما لو كانت مركَّبة من جنس و فصل و
طلب تمیزها عما یشاركها في أمر ذاتي أو في العرض أو طلب لها الممیز بالخاصة و قد زاد
آخرون مطلب (كیف. و كم. و این. و متى). و لكن التحقیق انه یستغنى عنها بمطلب هل المركبة

كما سیجي ء إن شاء االلهّ و توضیح الحال و تنقیحه.
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مطلب ما
(ان مطلب ما) على ثلاثة أقسام لأن (ما) قد یطلب بها شرح الاسم و بیان مدلول لفظه و
تسمى بما اللفظیة فیقع في جوابها مفهوم الاسم و معناه و هو قد یكون الموضوع له اللفظ و قد یكون
المستعمل فیه فعبروا عن كل مفهوم للفظ و مدلوله بمطلب ما اللفظیة و قد یطلب ب  (ما) تمییز ماهیة
مفهوم اللفظ و حقیقة مدلوله و یقع في جوابها أما الحد التام أو الناقص أو الرسم التام أو الناقص و
تسمى ما الاسمیة و عبّروا عن كل حد تام أو ناقص أو رسم تام أو ناقص، بمطلب (ما) الاسمیة أو
الماهویة إذا كان ذلك قبل العلم بوجود مدلول اللفظ و أما بعد العلم بوجوده فإذا طلب (بما) تمییز
ماهیته فتسمى (ما) الحقیقیة و ما یقع في جوابها یسمى مطلب ما الحقیقة و عبّروا عن كل حد و
رسم تام أو ناقص للشي ء المفروض الوجود بمطلب (ما) الحقیقیة و ذلك لأن الماهیة لا تسمى
بالحقیقة إلا بعد وجودها. و من هنا ظهر للأوجه ما هو المعروف عندهم ان التعاریف المثبتة في
أوائل العلوم المدوّنة للأشیاء قبل إثبات وجودها حدود اسمیة و بعد وجودها حدود حقیقیة. و كیف
كان فهذه الأقسام الثلاثة تسمى (ما) بما الشارحة و مطلبها بمطلب (ما) الشارحة. فعلم الفقه المفهوم
منه عند إطلاقه و یستعملونه فیه علماء الفقه یكون مطلب ما اللفظیة. و تعریفه مع قطع النظر عن
وجوده یسمى بمطلب ما الاسمیة و تعریفه بعد فرض وجوده و تدوینه یسمى بمطلب ما الحقیقة و

الجمیع یقال له مطلب ما الشارحة.

مطلب هل
(أن مطلب هل) على قسمین لأن هل قد یطلب بها الجزم بوجود الشي ء في حد ذاته و تسمى
بهل البسیطة لأن المطلوب بها الوجود البسیط و عبّروا عن ثبوت الوجود البسیط للماهیة بمطلب هل
البسیطة و قد یعبّرون عنه بمفاد (كان) التامة كما یعبّرون عن عدم الشي ء في حد ذاته بمفاد (لیس)
التامة و قد یطلب بهل ثبوت وجود شي ء لشي ء آخر كما یقال هل القمر منخسف فیطلب ثبوت وجود
الانخساف للقمر و تسمى بهل المركبة و ما یقع في جوابها یسمى بمطلب هل المركبة لأنه هو الذي
یطلب بها. و عبّروا عن ثبوت كل صفة لموصوفها و كل عرض لمعروضه بمطلب هل المركبة و
قد یعبّرون عنه بمفاد كان الناقصة كما یعبّرون عن عدم شي ء لشي ء كعدم الحركة للجماد بمفاد

(لیس الناقصة) فعلم الفقه ثبوت اصل وجوده و تحققه و انه موجود.

یكون مطلب هل البسیطة و لعل إثبات وجود موضوع العلم یكون فیه نحو من الاثبات لوجود
العلم فیكون فیه مطلب هل البسیطة و أما ثبوت انه مقدم على غیره من العلوم أو شرفه فهو مطلب

هل المركبة و منه إثبات الغایة له.

مطلب لم
(أن مطلب لِم) فهو أیضاً على قسمین لأن (لِم) قد یطلب بها علة ثبوت الوجود للشي ء في
الأعیان أو ثبوت صفة له فیها فیقع في جوابها ما هو العلة لذلك و یسمى بالواسطة في الثبوت و قد
طلب بها علة التصدیق و الاعتقاد بذلك فیقع في جوابها الحد الأوسط و یسمى بالواسطة في الاثبات
كقولنا لِم كان العالم حادثا فیقال لكونه ممكنناً و كل ممكن حادث فالعالم حادث فیعبرون عن كل ما
كان علة لتحقق الحكم أو علة لمعرفته بمطلب (لِم) و لعل منه طلب العلة الغائیة و ان كان لم أر أحد

ً



تعرض لذلك لأنها أیضاً علة لتحقق فعلم الفقه یكون البحث عن المدوّن له و المؤسس له بل البحث
عن غایته بحثا عن مطلب (لِم) و بحثا عن الواسطة 
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في الثبوت كما ان البحث عن إثبات وجوده في عصر النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" أو الأئمة في
رد من أنكر ذلك یكون بحثاً عن مطلب لِم، و بحثا عن الواسطة في الاثبات في ذلك العصر.

مطلب أي و أین و كم و متى
ان مطلب أي و أین و كیف و كم و متى فهي ترجع إلى ما ذكر أما مطلب أي فهو یرجع
لمطلب (ما) لأنه یطلب بها التمییز للماهیة و أما مطلب (أین و كیف. و كم. و متى) فهي ترجع
لمطلب هل المركبة لأنه یطلب بها عوارض الشي ء من الكمیة و الكیفیة و المتى و الاین و هي

ترجع لمطلب هل المركبة و تحقیق ذلك یطلب من شرحنا على منظومة السبزواري" (رحمه االلهّ)".

و ما یقدم من المطالب
ان مطلب ما الذي هو بحسب مفهوم الاسم یتقدم على جمیع المطالب لأن من لم یفهم الاسم
یستحیل منه طلب الحقیقة الموجودة له فانه لا یحسن ان یسأل عن وجود الشي ء فیقول هل هو
موجود أو هل هو موجود بحال كذا أو ان یطلب العلة في انتسابه إلى الغیر أو العلة في وجوده في
الخارج أو في اتصافه بصفة كذا فان ذلك كله إنما یكون بعد مفهوم الاسم و مطلب (هل البسیطة)
تتقدم على مطلب ما الحقیقیة لأن الذي یطلب حقیقة أمر فإنما یطلب حقیقة أمر موجود لأن الحقیقة
كما تقدم لا تكون إلا لأمر موجود فوجب ان یتقدم علمه بوجوده و ذلك مطلب هل البسیطة و یجوز
ان یكون الشي ء موجوداً في ذاته مع الجهل أو الشك بوجوده فیطلب معنى مفهوم الاسم الدال علیه
لأن طلب مفهوم الاسم مع الجهل أو الشك في وجوده جائز فإذا أجاب عن مفهوم الاسم كان ذلك
الجواب حدا بحسب الاسم فإذا عرف وجوده یصیر ذلك بعینه حدا بحسب الحقیقة فعلم ان الجواب
الواحد یجوز ان یكون حدا بحسب المفهوم و بحسب الحقیقة و بالنسبة إلى شخصین أو إلى واحد في

زمانین.

المطلب التاسع: في العلل الأربعة لعلم الفقه
و مما ینبغي ذكره قبل الشروع في العلم بیان علله الأربعة إذ ان الأمور المركبة الحادثة لا بد
لها من علل أربعة العلة المادیة و العلة الصوریة و العلة الفاعلیة و العلة الغائیة فعلم الفقه لا بد له

من هذه العلل الأربعة.

أما علته المادیة فهي عبارة عن موضوعه و مسائله و مبادئه لأنها هي الأجزاء المادیة التي
تقبل الصور للعلوم. و أما علته الصوریة فهي الهیئة الحاصلة من جمع مسائله مترتبة على هذا
النحو الخاص مع ذكر أدلتها و تعاریف موضوعاتها و محمولاتها و متعلقاتها التي بواسطتها صح
إطلاق اسم الفقه علیها فان المركَّبات الاعتباریة علتها الصوریة هي الهیئة الطارئة على أجزائها

بالنحو المختص بها المصحح لإطلاق اسم ذلك المركب علیها فان العلة الصوریة كما 
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حقق في محله هي ما یكون بها الشي ء هو هو كالناطقیة للإنسان و الهیئة المذكورة للمركبات
الاعتباریة تكون للمركبات كذلك.

ه بیانه.
�
و أما علته الفاعلیة فهي المدوّن الأول سیجي ء إن شاء اللّ

و ما علته الغائیة فهي الغرض الذي كان من تدوینه و قد تقدم في مبحث الغایة الكلام فیه.

المطلب العاشر: في الرءوس الثمانیة لعلم الفقه
فائدتها

كان القدماء یذكرون في صدر كتبهم ما یسمونه بالرءوس الثمانیة لكونها تفید بصیرة بالعلم
عند الشروع فیه و مشعرة بمقاصده على سبیل الإجمال عند الدخول فیه و سموها بالرءوس الثمانیة
لأن الرأس یطلق على (المقصد ج و الأصل) حقیقة أو مجازاً و هذه الأمور تشعر بأصول العلم و
مقاصده و كانوا یذكرونها بعد ان یذكروا تعریفه. و موضوعه. و غایته. و أجزائه الثلاثة لأنها
لیست لها من الأهمیة بمقدار ما لتلك في الأهمیة حیث ان البصیرة في الشروع بالعلم الحاصل من
الرءوس الثمانیة اقل من البصیرة الحاصلة من تلك بل انه لا یتوقف علیها الشروع كما یتوقف على

تلك و كیف كان فقد عدّها القوم ثمانیة.

الرأس الأول: بیان الغرض من علم الفقه
ن لتدوین العلم و من أجله الرأس الأول من الرءوس الثمانیة بیان الغرض الذي دعا المدوِّ
ألف العلم و صنفه و جمع شتات مسائله و هذا قد یكون عین وجه الحاجة للعلم الذي یذكر في مقدمة
العلم. و علیه فیستغنى عن ذكره مرة ثانیة في الرءوس الثمانیة و قد یكون غیره بأن یكون وجه
الحاجة لتعلم العلم و الغرض من درسه غیر الغرض الذي دون المدوّن له العلم كما یذكر في علم
السحر فان الغرض الذي دوّن له المدوّن السحر هو الشعوذة و لكن حاجة المؤمنین له هو دفع كید

السحرة كما أن له منافع كمعرفة خواص بعض الأشیاء و فوائدها.

و الحاصل إن ما یذكر في المقدمة هو بیان وجه حاجة الناس للعلم فانه المرغّب لهم في
قراءته و دراسته. و الذي یذكر هنا اعني في مبحث الرءوس الثمانیة هو الغرض الذي دعا المدوّن
لتدوین العلم و هما قد یتحدان كما هو الغالب في العلوم و قد یختلفان كما في علم الفقه فان المدون
الأول له هو الإمام علي" (علیه السلام)" كان غرضه حفظ الأحكام الشرعیة من الضیاع و لكن وجه
حاجة الناس إلیه هو اطاعة االلهّ و عدم الخروج عن معاصیه و قد تقدم تحقیق ذلك في المطلب الثالث

من مطالب المقدمة.

وجُوب تعلم الفقه كفائیاً
و مما یناسب هذا الرأس الأول من الرءوس الثمانیة لعلم الفقه التعرض لوجوب تعلم علم الفقه
فنقول انه یجب تعلمه بالإجماع إذ لا ینكر أحد وجوبه و إنما النزاع في وجوبه عیناً أو كفایةً أو تعیناً
أو تخییراً بینه و بین التقلید و الاحتیاط. مضافا للأمر في الآیة بالتفقه الظاهر في الوجوب. و
للأخبار الدالة على الوجوب كقوله" (صلى االلهّ علیه و آله)" ان طلب العلم أوجب علیكم من طلب المال و

التي سیجي ء إن شاء االلهّ نقل بعض منها في مبحث فضل علم الفقه.
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و لبقاء التكلیف في الفروع فلا بد من معرفتها للخروج من عهدة التكلیف أما بالتفقه أو التقلید
أو الاحتیاط فمن لم یكن مقلدا أو محتاطاً وجب علیه التفقه. و لحاجة الناس إلیه في القضاء و
الولایات و الوقائع المتجددة. و أما ان كون وجوبه على سبیل التخییر كفائیاً فللسیرة على ذلك و لآیة
التفقه فإنها تقتضي وجوبه على بعض الأفراد دون بعض لأخذ الطائفة فیها و للزوم العسر و الحرج.
إن قلت قد اشتهر عند الجمیع ان رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" قال طلب العلم فریضة على كل
مسلم. و قال" (صلى االلهّ علیه و آله)" أیضاً اطلبوا العلم و لو بالصین. فان الحدیثین المذكورین ظاهران

في ان ما جاء به الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" فرض عین العلم به على كل مسلم.

قلنا هذا لا ینافي كون وجوبه على سبیل الكفایة فان الواجبات الكفائیة مفروضة على كل أحد
لكنه یسقط وجوبها على الغیر بقیام شخص بها.

المراد بالعلم في حدیثي طلب العلم
هذا مضافا إلى انهم اختلفوا في المراد بالعلم في الحدیثین المذكورین فقال الفقهاء هو علم
الفقه إذ به یعرف الحلال من الحرام و الصحیح و الفاسد من المعاملات و قال المتكلمون هو علم
الكلام إذ به تعرف العقائد الدینیة التي یجب التدین بها كالتوحید و غیره و قال المفسرون و
المحدثون هو علم الكتاب و السنة إذ بهما یتوصل إلى العلوم كلها و قال المتصوفة هو علم التصوف.
و الحق انه هو العلم بالعقائد الدینیة و هو العلم بالأصول الخمسة من التوحید و النبوة و الإمامة و

العدل و المعاد مع التصدیق بما جاء به النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)".

الرأس الثاني بیان منفعة علم الفقه
الرأس الثاني من الرءوس الثمانیة لعلم الفقه بیان المنفعة في تعلمه فان المتقدمین قد جعلوا
الرأس الثاني من الرءوس الثمانیة التي تذكر في صدر كل علم هو بیان منفعة العلم و الفوائد التي
تترتب على معرفته و هي قد تكون نفس غرض المدوّن للعلم و نفس وجه حاجة الناس لتعلمه و قد
تكون غیرهما من الفوائد التي تترتب على دراسته فان كانت غیرهما ذكرت و ان كانت عبارة عن

أحدهما أو عنهما مما استغني عن ذكرها بذكرهما.

إن قلت انا لا نتصور ان تكون المنفعة غیرهما.

قلنا المنفعة هي الفائدة. و العمل قد تكون له فوائد غیر ما هو مقصود منه فمثلا ان عمل
الریاضة الغرض منه تقویة العضلات و لكن قد تترتب علیه منافع كهضم الطعام و شفاء بعض
الاسقام. ثمّ انه قد ظهر لك ما في تعلم علم الفقه من الفوائد و المنافع عن التعرض للمطلب الثالث من

مطالب المقدمة.

الرأس الثالث: وجه تسمیة علم الفقه بعلم الفقه
الرأس الثالث من الرءوس الثمانیة لعلم الفقه بیان وجه تسمیته بهذا الاسم فان المتقدمین قد
جعلوا الرأس الثالث من الرءوس الثمانیة التي تذكر في صدر كل علم هو بیان وجه تسمیة العلم
باسمه و یعبر عنه القدماء بالسمة و یریدون بذلك وجه تسمیة العلم باسمه و إنما یذكرون ذلك قبل

الشروع في العلم لأن في بیان التسمیة اشارة إجمالیة إلى ما یفصّله العلم 
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فیكون للطالب كمال الاستبصار بشأنه. و وجه تسمیة هذا العلم بالفقه لأنه من أعلى الأنواع
للفهم و كثر استعمال هذه المادة من قبل الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" و اتباعه في مطلق الأحكام
الشرعیة الأصلیة و الفرعیة باعتبار انه أهم ما یجب على الإنسان معرفته ثمّ كثر استعماله في
خصوص العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة و خصوا العلم بالعقائد باسم الكلام و علم الفقه الأكبر
فكانوا إذا أرادوا علم العقائد عبروا عنه بالاسمین المذكورین فأوجب ذلك كثرة استعمال لفظ الفقه
في خصوص العلم المذكور حتى صار منقولاً إلیه لا یتبادر من إطلاقه إلا العلم المذكور لا عن

تقلید.

فیكون لفظ (الفقه) منقولاً من الفقه عند أهل الإسلام المنقول من الفقه عند أهل اللغة نظیر ما
قیل في (المقدمة) انها منقولة من مقدمة الجیش المنقولة من المقدمة التي هي الوصف. أو لأن الفقهاء
في الصدر الأول یرون ان الفقه الذي ندب له الشارع بلفظ الفقه هو العلم المذكور لا العلم بالعقائد
المسمى بعلم الكلام و لا العلم بها عن تقلید فأنهم حرموا العلم بالعقائد المسمى بعلم الكلام و قالوا ان

العقائد تؤخذ من الكتاب و السنة لا من هذه الأدلة التي ذكرت في علم الكلام.

تحریم علم الكلام و نقل كلمات العلماء فیه
و قد حكى الغزالي و غیره عن الشافعي و مالك و احمد بن حنبل و سفیان و جمیع أهل
الحدیث من أهل السلف تحریم علم الكلام و عن أبي یوسف انه قال لبشر المرسي العلم بالكلام هو
الجهل و الجهل بالكلام هو العلم و انه لا تجوز الصلاة خلف المتكلم و ان تكلم بحق. و نقل عن
الشافعي انه قال حكمي في أهل الكلام ان یضربوا بالجرید و النعال و یطاف بهم في العشائر و یقال
هذا جزاء من ترك الكتاب و السنة و اقبل على كلام أهل البدعة و انه قال إذا سمعت الرجل یقول
الاسم هو المسمى أو غیر المسمى فأشهد بأنه من أهل الكلام و لا دین له. و نقل عن جلال الدین
السیوطي و ابن صلاح و النووي انه یحرم علوم الفلسفة كالمنطق لإجماع السلف و ذكر الحافظ
سراج الدین القزویني من الحنفیة في كتاب ألفه في تحریم علم الكلام: ان الغزالي رجع إلى تحریمه

بعد ثنائه علیه في أول المنتقى.

و ذهب السلفي و ابن رشد من المالكیة إلى ان المشتغل به لا تقبل روایته.

و حكي عن ابن المعالي الجویني انه قال یا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت ان الكلام
یبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به و قال عند موته لقد خضت البحر الخضم و خلّیت أهل الإسلام و
علومهم و دخلت في الذین نهوني عنه و الآن إذا لم یتداركني ربي برحمته فالویل لابن الجویني و

ها أنا ذا أموت على عقیدة أمي أو قال على عقیدة أهل نیسابور و قال الرازي:

نهایة اقدام العقول عقال و ارواحنا في وحشة من جسومنا و لم نستفد من بحثنا طول عمرنا و
غایة سعي العالمین ضلال و حاصل دنیانا أذى و وبال سوى ان جمعنا فیه قیل و قالوا و خاطب
الخسروشاهي (و كان من اجل تلامذة الفخر الرازي) بعض الفضلاء فقال له الخسروشاهي ما
تعتقده فقال الفاضل ما یعتقد المسلمون فقال و أنت منشرح الصدر لذلك مستیقن به قال نعم فقال
(أشكر االلهّ على هذه النعمة و لكني و االلهّ لا ادري ما اعتقده و االلهّ ما ادري ما اعتقده) و بكى حتى

اخضلت لحیته.
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و قال ابن عبد البر اجمع أهل الفقه و الآثار في جمیع الأمصار على ان أهل الكلام أهل بدع
و زیغ لا یعدون عند الجمیع في جمیع الأمصار في طبقات العلماء.

و الحاصل ان الفقهاء في الصدر الأول یكون قد سموا العلم المذكور بالفقه في مقابل
المتكلمین لبیان انه هو الفقه الصحیح و لیس علم الكلام بفقه. أو لأنه یورث شدة الفهم و قوة التفقه
في الأحكام الشرعیة حتى الأصولیة و الاعتقادیة منها. نظیر تسمیة علم المنطق بالمنطق لأنه یقوى
به على المنطق الباطني و الظاهري و نظیر تسمیة علم الطب بالحكمة مع انه من أنواعها. ثمّ ان ما
تعارف في بعض التصانیف من ذكر المعنى اللغوي قبل الاصطلاحي لأجل الاشارة إلى وجه

التسمیة.

أسماء العلوم أعلام لها
و مما ینبغي الحاقه بالرأس الثالث من الرءوس الثمانیة هو البحث عن أسماء العلوم اعلاماً

لها أم لا فقد اختلف العلماء في ان أسماء العلوم اعلامٌ لها على أقوال:

القول الأول انها من قبیل العلم الشخصي لأنه علم لتلك المسائل المخصوصة و قد نسب هذا
القول إلى بعض الحنفیة.

و قد أورد علیه أولا ان العلم الشخصي ما كان مسماه جزئیاً حقیقیاً و الجزئي الحقیقي لا
ف و لا كمال في معرفة الجزئیات لتغیرها و عدم ف و لا یعرَّ یكون كاسباً و لا مكتسباً و لا یعرِّ
ثباتها و إنما یبحث عنها في ضمن الكلیات التي یحكم فیها على الأشخاص إجمالاً. و لأن الجزئیات

إنما تدرك بالآلات الحسّیة أما بالحواس الظاهریة أو الباطنیة.

و لیس الاحساس مما یؤدي بالنظر إلى احساس آخر بأن یحس بمحسوسات متعددة و ترتب
على وجه یؤدي إلى الاحساس بمحسوس آخر بل لا بد لذلك المحسوس الآخر في الحس به من

الاحساس ابتداء. و الحال ان الفقه هنا عرف بالتعریف المتقدم فلیس هو بأمر شخصي جزئي.

و ثانیاً انه لیس القصد فیه تسمیة شخص معیّن بالاسم المخصوص لما ترى من تزاید كل علم
بتلاحق الأفكار.

و ثالثاً ان لو كان من قبیل العلم الشخصي لامتنع من الاضافة و دخول اللام مع أن اسامي
العلوم تضاف و یدخل علیها اللام كما یقال النحو و الصرف و الفقه و یقال (نحو زید اكثر من نحو
عمرو). و هكذا. و دعوى عدم دخول ال  على أصول الفقه و عدم اضافته. مدفوعة بأن ذلك لیس من

جهة العلمیة بل لمانع و هو كونه مركباً اضافیاً و إلا لم یتفاوت حاله مع اسامي العلوم.

و قد أجیب عن الأول هو إنما ذكر إنما یصح في الجزئیات المادیة الحسیة لا في الجزئیات
المجردة المعقولة لأنها لا تدرك بالاحساس بل تدرك بالعقول و ما نحن فیه من قبیل الثاني لا الأول
و أیضاً ان المانع من تعریف الجزئي هو تغیره و عدم ثباته و ما نحن فیه كان ثابتاً مستقراً و الأولى

ان یقال ان ما یذكر للعلوم هي من قبیل الخواص الممیزة له عما عداه.

و قد أجیب عن الثاني بعدم تزاید المعنى العلمي بتلاحق الأفكار لأن الفقه مثلا موضوع
لأمهات المسائل المعیّنة الواقعیة و هذه المسائل لا تتزاید أصلا و الزیادة المشاهدة إنما هي في



الفروع و الملحقات لا في الأصول و الامهات و مثل هذه الزیادة لا تضر بالاعلام الشخصیة و الا
لم یوجد علم شخصي أصلا إذ ما من علم شخصي إلا یزید أو ینقص بعد العلمیة. أ لا ترى ان الطفل

في أول تولده كان جسمه اصغر و بعد تسمیته یكبر و یزداد آناً فآنا حتى یبلغ 
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إلى ما یبلغ من عظم الجثة و نبات اللحیة و غیر ذلك و مع ذلك یصح إطلاق التسمیة علیه
حقیقة و القول بأنه اسم للنفس الناطقة یكذبه الوجدان من جهة كون المسمى جسماً لا من المجردات
فان أرباب التسمیة العوام و هم لم یدركوا النفس الناطقة و إنما یشاهدون الجسم فكما ان أمثال هذه

الزیادة لا تضر في الأعلام الشخصیة فكذا ما نحن فیه.

و قد أجیب عن الثالث هو ان الاضافة بعد تسلیم صحة استعمالها نمنع كونها بالمعنى العلمي
لأن لفظ النحو مثلا باعتبار معناه العلمي اسم لجمیع مسائل النحو أو التصدیق به أو ملكة التصدیق
به على خلاف في ذلك فلا معنى لأكثریة جمیع مسائل نحو زید من جمیع مسائل عمرو و هكذا بل
معناه حینئذ ان ادراك زید لمسائل النحو اكثر من ادراك عمرو لها. و علیه فأما ان یكون الكلام على
الحذف و التقدیر أو اخرج العلم عن علمیته نظیر قولهم علا زیدنا یوم اللقا رأس زیدكم فان الاعلام
قد تنكر فتستعمل في المسمى كما في تثنیتها و جمعها و أسماء العلوم قد تنكر فتستعمل في بعض
المسائل. على ان لا نسلّم صحة الاستعمال المذكور فلا یقال زید اكثر نحواً من بكر و إنما یقال اكثر
علما بالنحو من بكر و یكون النحو باقٍ على علمیته و أما دخول اللام فالممتنع هو دخول لام
التعریف علیه لا مطلقاً فإنها تدخل للمح الأصل كما في قولنا (الصادق) علماً لشخص و للتحلیة

كالحسن و الحسین و اللازم في اسامي العلوم أیضاً كذلك لأن جمیعها منقولات.

القول الثاني انه من قبیل العلم الجنسي لأن القصد فیه إلى تسمیة الطبیعة من حیث هي. و هذا
معنى العلم الجنسي كیف لا تكون كذلك و الحال ان العلوم بتلاحق الأفكار و الازمان تتزاید في كل

وقت و زمان.

و لكن یرد علیه الإیراد الأخیر من الإیرادات الواردة على العلم الشخصي لأن العلم الجنسي
یشبهه في الأحكام اللفظیة فیمتنع من الاضافة و من دخول (ال) فلا یقال اسامتكم كما لا یقال زیدكم
و لا الاسامة كما لا یقال (الزید) مع ان اسامي العلوم تضاف و تدخل على اللام. و الجواب عن هذا
الجواب هو الجواب عن ذلك. القول الثالث انها من قبیل اسم الجنس و الظاهر ان هذا هو مراد السید
علي القزویني" (رحمه االلهّ)" بقوله و الظاهر ان المراد بالعلمیة هنا ما في كلام بعض النحاة الرفع علم
الفاعلیة و النصب على المفعولیة أي علامة كون الشي ء فاعلاً أو مفعولاً. و لا یخفى بُعد هذا بعد

صحة كونها من قبیل العلم الشخصي أو الجنسي.

أسماء الكتب أعلام شخصیة
و مما یلحق بذلك بیان ان أسماء الكتب اعلامٌ شخصیة أو جنسیة فقد ذهب بعضهم إلى ان
أسماء الكتب أیضاً من قبیل العلم الجنسي و ارتضاه بعض أهل التحقیق من النحاة حیث قال ان
أسماء الكتب لیست من الأعلام الشخصیة و إلا كان اطلاقها على النسخ المتعددة لكتاب واحد مجازاً
بل من الأعلام الجنسیة الموضوعة للاشارة إلى الحقائق الكلیة و قیل انها من قبیل اسم الجنس و
التحقیق انها من قبیل الأعلام الشخصیة لأنها موضوعة للمعاني الذهنیة التي تكشف عن الألفاظ و
النقوش الثابتة في الكتاب فالمصنف للكتاب تصور المعاني التي تكشف عنها نقوش الكتاب و ألفاظه

ثمّ وضع اسم الكتاب لهذه المعاني الذهنیة المعلومة 
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المشخصة. فمجموع هذه المعاني من حیث هو واحد شخصي لا تعدد له أصلاً حتى یرد ما
ذكره البعض و ما ترى من التعدد حیث ان بعضه بخط زید و بعضه بخط عمر و هكذا فهو بمنزلة

الألبسة المتعددة لشخص واحد فأفهم.

الرأس الرابع: في مدوّن علم الفقه و واضعه
الرأس الرابع من الرءوس الثمانیة لعلم الفقه بیان المدوّن له فان المتقدمین قد جعلوا الرأس
الرابع من الرءوس الثمانیة التي تذكر في صدر كل علم هو بیان المدوّن له لیسكن في قلب المتعلم
فان طالب العلم إذا عرف ان مدونه من رجالات الفكر أدرك هذا العلم لأن الفطرة البشریة تقدر
المقال بمراتب الرجال فالمتعلم إذا عرف إن واضع العلم و مدوّنه من العباقرة أدرك جلالة قدر ذلك
العلم و اشتاقت نفسه لطلبه كما هو المشاهد في الكتب و الصحف و المجلات فانه إذا رأى ان مؤلف
الكتاب أو كاتب المقال من فطاحل العلم اشتاقت النفس لمطالعة ذلك الكتاب و ذلك المقال و بهذا

تعرف وجه ذكر اسم مؤلف الكتاب أو المقال في أوائل الكتب و المقالات.

مسیس الحاجة لتدوین علم الفقه
ثمّ انه لا ریب في ان تدوین علم الفقه تقتضیه الحاجة الملحة لشدة احتیاج المسلمین إلیه في
أمور دینهم و دنیاهم لأن مسائله هي دستور حیاتهم العملیة و الفقه هو الذي یبیّنها و یشرحها و لما
كان كتاب االلهّ المجید لا یستطیع المسلمون فهم أحكامهم الشرعیة بأجمعها منه لما فیه من مجملات
تحتاج إلى تفصیل و عمومات لا بد لها من تخصیص و مطلقات فیها تقیید كان المسلمون في أمس
الحاجة لتدوین تلك القوانین الشرعیة و المسائل الفقهیة فدوّنوا تلك الموسوعات الفقهیة المهمة و
ألفوا فیه الكتب القیمة التي لولاها لانسدّ علینا معرفة الأحكام الشرعیة و تعطلت الشرعیة الإسلامیة.

منع ولاة الأمور في الدور الأول من تدوین الفقه
و لكن كانت عوامل مهمة في عدم توجه الصحابة لتدوین الفقه في صدر الإسلام كما توجهوا

لجمع القرآن.

و اهمها منع ولاة الأمور عن كتابة الأحادیث لأسباب لیس هنا محل ذكرها فقد نقل صاحب
تذكرة الحفاظ عن أبي بكر انه كتب جملة من الأحادیث ثمّ حرقها. و روى الحافظ عبد الرزاق
الصنعاني ان عمر بن الخطاب قد منع من كتابة السنن و منع من إتیان الدواة و القلم لیكتب النبي"

(صلى االلهّ علیه و آله)" ما ینفعهم من الأحكام في مرضه.

إلا انه لا یكاد ینكر ان علم الفقه اعني معرفة المسائل عن دلیلها التفصیلي موجودٌ في صدور
أصحاب النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" في عصره و زمان حیاته لا في سطورهم فقد كانوا یعلمون
بالحكم الشرعي و المسألة الفقهیة عن دلیلها التفصیلي من الكتاب أو من سنة النبي" (صلى االلهّ علیه و
آله)" أو ممن یعتمد على روایته عن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" أو عن حكم عقله و اجتهاده عند عدم
التمكن من الظفر بالنص كما هو المروي عن كتاب الملل و النحل للشهرستاني من انه قد استفاض
الخبر عن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" انه لما بعث معاذاً إلى الیمن قال" (صلى االلهّ علیه و آله)" یا معاذ بم

ّ ّ



تحكم قال بكتاب االله قال" (صلى االلهّ علیه و آله)" فان لم تجد قال بسنة رسول االله" (صلى االلهّ علیه و آله)"
قال فان لم تجد قال اجتهد رأیي قال الحمد الله الذي وفق رسول رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" لما 
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یرضاه. و في مستطرفات المسائل من نوادر البزنطي المصحح بخط جدي الهادي" (رحمه
االلهّ)" انه ذكر عبد االلهّ بن بكیر عن زرارة عن أبي جعفر" (علیه السلام)" قال أتى عمار بن یاسر
رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" فقال یا رسول االلهّ اجنبت اللیلة و لم یكن معي ماء قال" (صلى االلهّ علیه
و آله)" فكیف صنعت قال طرحت ثیابي و قمت على الصعید فتمعكت فیه فقال" (صلى االلهّ علیه و آله)"
هكذا یصنع الحمار إنما قال االلهّ عز و جل فتیمموا صعیداً طیبا فضرب بیدیه على الأرض ثمّ ضرب
احداهما على الأخرى ثمّ مسح جبینه ثمّ مسح كفیه كل واحدة على الأخرى فمسح بالیسرى على
الیمنى و الیمنى على الیسرى. و كیف كان فلا إشكال و لا ریب في ان مسائل علم الفقه في صدر
الإسلام كانت كسائر العلوم من النحو و الصرف و المعاني و البیان موجودة في الصدور إلا ان
الكلام في أول من قام بتدوینها في السطور و تقسیمها إلى العبادات و المعاملات و تبویبها إلى
الطهارة و الصلاة و الزكاة و غیرها من العبادات و إلى البیع و الاجارة و النكاح و غیرها من
المعاملات و ذكر الدلیل علیها. كما لا ریب في تدوین المصدر الأول لعلم الفقه و هو القرآن الكریم

و حرص المسلمین على حفظه و عدم مخالفته و إلیك بسط المقام و توضیحه و تحقیقه.

المراد بالتدوین و المدوّن الأول للفقه
و قبل الخوض في معرفة المدوّن للفقه لا بد لنا من البحث في المراد من تدوین العلم و إلا
فمسائل العلم قد تكون موجودة بوجود موضوعاتها قبل تدوینه فمثلاً النحو مسائله كانت موجودة في
نا تدویناً الجاهلیة عند العرب فإذا وجد الفاعل رفعوه و إذا وجد المفعول نصبوه و لكن لم یكن مدو
بالمعنى المقصود لأرباب العلوم و الفنون من هذه الكلمة فإذن لا بد لنا قبل البحث في تدوین الفقه ان
نفهم المعنى المراد لأرباب العلوم من هذه الكلمة إذا اطلقوها في كتبهم. و لعل ما وقع من الخلط و

الخبط في بحث الباحثین عن تدوین علم الفقه هو عدم تشخیصهم لمعنى تدوین العلم و الفن.

فنقول ان معنى تدوین العلم هو تحریر مسائله كتابة أو بیاناً مع ذكر مبادئها التصوریة و
التصدیقیة و ضم بعضها إلى البعض الذي یناسبها و یشترك معها في البحث عن مطلب واحد و
یسمى ذلك بالباب أو المطلب أو نحو ذلك. و علیه فالفقه لما كان هو العلم بالأحكام الشرعیة عن
أدلتها التفصیلیة كان تدوینه بالمعنى الصحیح هو جمع مسائله بیاناً أو كتابة على نحو تجعل كل
مسألة و ما یتبعها في محلها و مرتبتها و بابها و بیان موضوعاتها النظریة تصوراً و محمولاتها
النظریة تصورا مع ذكر الأدلة للنظري من تلك المسائل للتصدیق بها. فالمدوّن هو الجامع لتلك

المسائل كتابة أو بیانا بذلك النحو. و التدوین هو نفس هذا الجمع لتلك المسائل بذلك النحو.

و علیه فلا وجه لجعل القرآن الكریم من كتب الفقه و إنما هو مصدر من مصادره و هكذا لا
وجه لجعل كتب الحدیث من كتب الفقه و إنما هي مصدر من مصادره إلا إذا كان مؤلفها قد رتبها
على أبواب الفقه جاعلا لكل مسألة من مسائل كل باب الحدیث الذي یثبتها على نحو یكون ذكر
الأحادیث منه لبیان الدلیل على المسألة التي جعلها عنواناً لنقله فان مثل ذلك یكون تدویناً لعلم الفقه

لذكره للمسألة مع الدلیل علیها كما یكون تدویناً للحدیث لنقله له في 



109 

كل مسألة من المسائل. و علیه فمثل هذا التألیف یجمع بین الصفتین الفقه و الحدیث كالكافي
للشیخ الكلیني و صحیح البخاري و صحیح مسلم و الوسائل و مستدركها فانه من الممكن ان یقال ان
مثل تلك الكتب تجمع بین الصفتین علم الحدیث و علم الفقه أما مثل كتب المسانید كمسند حنبل أو
الصحائف غیر المرتبة أو الأصول غیر المبوبة من كتب الأخبار فهي لیست من كتب الفقه و إنما
هي مصادر لعلم الفقه كالقران الكریم. و لا لجعل كتب الفتاوي المجردة عن الدلیل علیها كالرسائل
العملیة من كتب الفقه و إنما هي كتب أحكام الفقه أو قواعده نعم قد تسمى بكتب الفقه على ضرب من
المجاز و الحذف و علیه فیكون المدون الأول لهذا العلم هو المحرر الأول لمسائل علم الفقه و
قواعده الكلیة مع اقامة الدلیل علیها و التعرض لمداركها و مبانیها و بیان موضوعاتها و محمولاتها

و ما یتعلق بها.

اقدم مؤلف وصل إلینا في الفقه
و قد ذكر الفقهاء ان اقدم مؤلف وصل إلینا في الفقه الإسلامي هو مجموع الإمام زید بن علي
بن الحسین الذي استشهد عام 121 ه  أیام خلافة هشام بن عبد الملك و الذي تلمذ علیه أبو حنیفة و
رواه عنه عمر بن خالد الواسطي یشتمل على اغلب أبواب الفقه إلا ما قل و طبع بمدینة (میلانو) من
أعمال ایطالیا 1919 م و یكون اقدم من كتاب الموطأ اكثر من نصف قرن إلا ان الظاهر ان الكتاب
یلحق بكتب الحدیث كالموطإ و لو سلمنا انه یجمع بین الصفتین الحدیث و الفقه إلا ان ذلك لا یثبت

انه هو أول مدون في علم الفقه إلا إذا لم یثبت تألیف في هذا العلم قبله.

و التحقیق في ان النصوص التاریخیة الواضحة الجلیة تثبت ان أول من دوّن علم الفقه هو
الإمام علي بن أبي طالب" (علیه السلام)" فقد ورد بعدة طرق ان له كتاباً خطه بیده من املاء رسول
االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" و فیه جمیع ما یحتاج إلیه الناس إلى یوم القیامة حتى ان فیه أرش الخدش،
فعن كتاب سلیم بن قیس إن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب قال لطلحة كل حلال و حرام أو حكم
أو حد تحتاج إلیه الأمة إلى یوم القیامة عندي مكتوب بإملاء رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" و خط

بیدي حتى ارش الخدش.

حدیث الجامعة للأحكام الشرعیة عند أهل البیت" (علیهم السلام)"
و في الكافي في كتاب الحجة في باب ذكر الصحیفة عند عدة من الأصحاب عن احمد بن
محمد بسنده عن أبي بصیر فیما رواه عن أبي عبد االلهّ انه قال" (علیه السلام)" ان عندنا الجامعة و ما
یدریهم ما الجامعة قال قلت جعلت فداك و ما الجامعة قال صحیفة طولها سبعون ذراعاً بذراع
رسول االلهّ و املائه من فَلْق فیه (أي من شفتیه) و خط علي بیمینه فیها كل حلال و حرام و كل شي ء

یحتاج الناس حتى أرش الخدش (أي دیة الجرح) الخبر.

و في بصائر الدرجات مسنداً إلى أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)" ما یكاد یبلغ حد التواتر مما یدل
ان عندهم" (علیهم السلام)" الجامعة و هي الصحیفة و طولها سبعون ذراعاً في عرض الأدیم (أي جلد
المدبوغ) مثل فخد البعیر الضخم بخط علي و املاء رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" فیها من كل

حلال و حرام حتى أرش الخدش.

اختلاف الإمام الباقر" (علیه السلام)" مع الحكم



و في رجال النجاشي بسنده عن عذافر الصیرفي قال كنت مع الحكم ابن عتیبة عند أبي
جعفر" (علیه السلام)" فجعل یسأله و كان أبو جعفر" (علیه السلام)" له مكرما فاختلفا في شي ء فقال أبو

جعفر" (علیه السلام)" لابنه یا 
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بني قم فقام فاخرج كتاباً مدروجاً عظیماً ففتحه و جعل ینظر حتى اخرج المسألة فقال أبو
جعفر" (علیه السلام)" هذا خط علي و املاء رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)".

و عن الكافي بسنده عن أبي عبیدة قال سأل أبو عبد االلهّ" (علیه السلام)" بعض أصحابنا عن
الجفر فقال هو جلد ثور مملوء علما قال له فالجامعة قال تلك صحیفة طولها سبعون ذراعا و عرض
الأدیم (أي الجلد المدبوغ) مثل فخذ الفالج (أي اخیر الجمل الضخم ذي السنامین) فیها كل ما یحتاج
الناس إلیه و لیس من قضیة إلا و هي فیها حتى أرش الخدش قال فمصحف فاطمة فسكت طویلا ثمّ
قال أنكم لتبحثون عما تریدون و عما لا تریدون ان فاطمة مكثت بعد رسول االلهّ خمسة و سبعین یوما
و كان دخلها حزن شدید على ابیها و كان جبریل" (علیه السلام)" یأتیها فیحسن عزاءها على ابیها و
یطیب نفسها و یخبرها عن أبیها و مكانه و یخبرها بما یكون بعدها في ذرّیتها و كان علي" (علیه

السلام)" یكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة 

و عن الكافي في كتاب فضل العلم في باب البدع فیما رواه أبان عن أبي شیبة قال سمعت أبا
عبد االلهّ یقول: خل ابن شبرمة عندنا الجامعة املاء رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" و خط علي" (علیه

السلام)" بیده ان الجامعة لم تدع لأحد كلاماً فیها علم الحلال و الحرام.

و عن كتاب أدب الاملاء و الاستملاء طبع لیدن ان أبا سعید السمعاني روى بسنده عن أم
سلمة" رض" زوج النبي قالت دعا رسول االلهّ بأدیم و علي بن أبي طالب" (علیه السلام)" عنده فلم
یزل رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" یملي و علي" (علیه السلام)" یكتب حتى ملأ بطن الأدیم و ظهره
و اكراعه و قد رأى هذه الصحیفة عبد الملك و عذافر الصیرفي و غیرهم ممن یجده المتتبع في كتب
الأخبار. و مما یؤیده ما ذكرناه من أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب" (علیه السلام)" هو أول من دون
علم الفقه. ما ذكره النجاشي من ان علي بن أبي رافع كان كاتباً لأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب و
جمع كتاباً في فنون الفقه و الوضوء و الصلاة و سائر الأبواب و ان تفقهه كان على أمیر المؤمنین و
جمعه في أیامه و كانوا یعظمون هذا الكتاب و قد نقل ان أصحابه" (علیه السلام)" كسلمان الفارسي و
أبي ذر الغفاري و سلیم بن قیس انه قد ألف كل منهم كتاباً في الأحكام. و مما یزیدك بصیرة في هذا
الموضوع هو عهده إلى جدنا مالك الأشتر و وصیته لابنه محمد بن الحنفیة و لشبله الحسن" (علیه

السلام)"، و مما یؤكد ذلك و یدل علیه تصریح علماء التاریخ و موثقیهم.

كلام ابن أبي الحدید في حق أمیر المؤمنین" (علیه السلام)"
فقد ذكر العلامة ابن أبي الحدید المعتزلي في شرح النهج (ج 1 ص 6 طبع القاهرة) علم الفقه
اصله و أساسه هو علي بن أبي طالب" (علیه السلام)" و كل فقیه في الإسلام فهو عیال علیه و مستفید
من فقهه. و یؤید ذلك ما عن كتاب الألف باء ج 1 ص 222 إن معاویة لما بلغه قتل الإمام علي"

(علیه السلام)" قال: لقد ذهب الفقه و العلم بموت ابن أبي طالب.

فساد ما ذهب إلیه السیوطي و الغزالي و ابن عبد البر و المستشرقون و غیرهم 

و بهذا ظهر لك فساد ما ذهب إلیه السیوطي من ان أول من دون الفقه الإمام أبو حنیفة و في
مناقب الشافعي الرّد علیه. بأنه ان أراد السیوطي بالتدوین التصنیف فلم یثبت لأبي حنیفة شي ء و

إنما أصحابه الذین صنفوا. و ان أراد التفریع فقد سبقه الصحابة و التابعون.
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كما ظهر لك فساد ما في أحیاء العلوم من ان الكتب و التصانیف محدثة لم یكن شي ء منها في
زمن الصحابة و التابعین لهم و إنما حدثت بعد سنة 120 ه  بعد الهجرة و بعد وفاة جمیع الصحابة و
جلّ التابعین. كما ظهر أیضاً فساد ما ذكره ابن عبد البر في جامعه عن عبد العزیز بن محمد
المتوفي سنة 186 ه  انه قال أول من دوّن العلم و كتبه ابن شهاب ثمّ نقل عن عبد الرحمن بن أبي
الزناد عن أبیه قال كنا نكتب الحلال و الحرام و كان ابن شهاب یكتب كلما سمع فلما احتیج إلیه
علمت انه اعلم الناس. و كما ظهر لك أیضاً فساد ما ذهب إلیه المستشرقون من ان الأحادیث قد
دوّنت في رأس القرن الثاني الهجري. و كما ظهر فساد ما أصر علیه بعض المتأخرین و ذكره ابن
حجر العسقلاني من ان التدوین كان في عهد عمر بن عبد العزیز كما ظهر فساد ما عن الغزالي ان
أول كتاب صنف في الإسلام هو كتاب ابن جریح في الآثار عن مجاهد و عطاء و بعده كتاب معتمر
بن راشد الصنعاني بالیمن و بعده موطأ مالك و ما عن فتح الباري ان أول من جمع الحدیث الربیع

بن صبیح و كان في آخر عصر التابعین.

دفع شبهة تدوین الصحائف
و أما ما ذكره البعض من ان عبد االلهّ بن عمر كانت له صحیفة قد جمع فیها الأحادیث عن
رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" و ان لسعد بن عبادة المتوفي سنة 15 ه  صحیفة جمع فیها طائفة من
أحادیث رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" و سننه و ان لجابر بن عبد االلهّ الأنصاري المتوفي سنة 78
ه  صحیفة فیها مناسك الحج. و لعبد االلهّ بن عباس المتوفي سنة 69 ه  كتب كثیرة فیها الكثیر من سنن
رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" و سیرته. فأنا لو سلمنا صحة ذلك فهو لا یدل على تدوین الأحكام
الشرعیة بالمعنى الذي یقصد بكلمة التدوین فیما نحن فیه إذ لعل ما فیها أحادیث لا تخص الأحكام
الشرعیة بل قد قیل ذلك في الصحیفة المنسوبة لعبد االلهّ بن عمر بن العاص. فقد ذكر بعضهم انها في
الأدعیة و الصلوات و لیس فیها شي ء من الفقه مع ان عبد االلهّ المذكور لم یسلم هو و أبوه إلا قبل
وفاة النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" بسنتین و كان سنه آنذاك خمس عشرة سنة و لیس له كثیر صلة

بالنبي" (صلى االلهّ علیه و آله)".

و أما باقي الصحائف فقد ذكر القوم انها غیر مرتبة على أبواب الفقه و إنما اشتملت على
موضوعات خاصة. و علیه فیكون الذي دلت علیه الأحادیث و التاریخ صریحاً هو كون الإمام

علي" (علیه السلام)" هو المدوّن الأول لعلم الفقه و ان صحیفته هي الأولى في هذا العلم.

الرأس الخامس: في بیان ان علم الفقه من أي العلوم هو و تقسیم العلوم و فیه فصول 

في بیان الرأس الخامس
الرأس الخامس من الرءوس الثمانیة لعلم الفقه بیان انه من أي علم هو فان المتقدمین قد
جعلوا الرأس الخامس من الرءوس الثمانیة التي تذكر في صدر كل علم هو بیان ان ذلك العلم من
أي جنس من أجناس العلوم لیطلب ما یلیق به و لیتجنب في طلبه عمّا لا یلیق به و لیعرف هل ان في
نفسه استعداد لتلقي مسائله أو عدم قابلیتها ذلك. و قبل الخوض في بیان ان علم الفقه من أي العلوم لا

بد لنا من الاشارة الإجمالیة إلیها.
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شرح العلوم العالمیة الكونیة
و توضیح ذلك ان العلوم تنقسم إلى علوم حِكَمیة و غیر حِكمِیة و قد سمى العامري القسم
الثاني بالعلوم الملّیة حیث قسم العلوم إلى مِلِّیة و حكمیة و سماه الخوارزمي بالشرعیة حیث قسم

العلوم إلى شرعیة و فلسفیة.

أساس هذا التقسیم
و أساس هذا التقسیم الوحي و العقل فان أساس العلوم الشرعیة هو الوحي و أساس العلوم

الحكمیة هو العقل.

العلوم الحكمیة
و العلوم الحكمیة على ما هو المشهور بینهم هي العلوم التي تبحث عن أحوال الموجودات
على ما هي علیه بقدر الطاقة البشریة فان كان البحث فیها عن الأعیان التي كان وجودها تحت

قدرتنا و اختیارنا بأن كان المبحوث فیها هو الأفعال و الأعمال التي هي مقدورة لنا فهي:

الحكمة العملیة و ان كان البحث فیها عن الأعیان التي لیست تحت قدرتنا و اختیارنا كالسماء
و العناصر و النفس و الآلة و العقول فهي:

الحكمة النظریة كالبحث عن ان الجسم متحیز و السماء كرویة و النفس باقیة.

وجه التسمیة بالنظریة
و إنما سمیت بالنظریة لأن الغرض منها العلم التصوري و التصدیقي الحاصل بالنظر فغایتها
نفس المعرفة لحصول الدرجة الكبرى في المعارف. لا یقال ان الغایة و ذا الغایة لا یتحدان. لأنا

نقول ان ذا الغایة هو التحصیل و الغایة نفس المعرفة.

لا یقال هذا ینافي ما اشتهر من ان غایة الحكمة الفوز بالسعادة و الرقي أعلى درجات الكمال.

لانا نقول ذلك غایة الغایة و فائدة الغایة على إنه یجوز أن یكون للشي ء عدة غایات.

توجیه كلام صدر الدین الشیرازي 

لا یقال انه وقع في كلام العلامة صدر الدین الشیرازي من ان غایتها استكمال القوة النظریة
مع ان المرتب علیها هو الكمال لا الاستكمال الذي هو طلب الكمال.

لأنا نقول إنما عبر بالاستكمال تنبیها على ان الكمال الحاصل بغیر الطلب لا یسمى حكمة. و
الحاصل انه ان كان البحث فیها عن الأعیان الموجودة من نوع الأفعال و الأعمال سمیت بالحكمة

العملیة و إلا فتسمى بالحكمة النظریة تسمیة للنوع بوصف جنسه.

تقسیم العلوم الحكمیة و العلوم النظریة
و كل منهما على ثلاثة أقسام أما العملیة فان كان البحث فیها عن الأعمال المتعلقة بمصالح

الشخص المنفرد لیتحلى بالفضائل و یتخلى عن الرذائل و ینظم معاشه و یصلح معاده فتسمى:
ُ



بعلم الأخلاق و علم القلب و بعلم تهذیب الأخلاق و بالحكمة الخُلقیة.

الحكمة الخُلقیة
و ان كان البحث فیها عن الأعمال المتعلقة بمصالح الجماعة المشتركة في المنزل كالوالد و

المولود و الزوج و الزوجة و المالك و المملوك فتسمى بعلم تدبیر المنزل.
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و ان كان البحث فیها عن الأعمال المتعلقة بمصالح الجماعة المشتركة في المدینة التي فیها
تدبیر المعاش و انتظام الاجتماع و ادارة الشئون العامة فتسمى بعلم السیاسة.

و بعضهم سمى ما یخص تدبیر الملك و السلطة الحاكمة بعلم السیاسة. و ما یخص النبوات و
الشرائع بعلم النوامیس.

علم النوامیس
و جعل أقسام الحكمة العملیة أربعة:

تقسیم العلوم النظریة
و أما النظریة فهي على ثلاثة أقسام:

الأول ما كان البحث فیها عن عما لا یفتقر في الوجود الخارجي و التعقل الذهني إلى المادة
فیبحث فیها عن الباري عز اسمه و صفاته و المجردات المتعالیة عن المادة كالعقول و النفوس و
یتبع ذلك الكلام في النبوة و الإمامة و المعاد و عن الأمور العامة كالوجود و العدم و الحدوث و

القدم و العلة و المعلول و الوحدة و الكثرة و نحو ذلك. فتسمى بالعلم الأعلى.

لعلو شأنها و شرف موضوعها و غایتها و بالعلم الإلهي و سماها الشیخ في الفصل الأول من
المقالة الأولى من إلهیات الشفاء بالفلسفة الأولى.

و سماها الشیخ المیبدي بالعلم الكلي.

العلم الكلي
و تسمى بما بعد الطبیعة و قد تسمى بما قبل الطبیعة. و بعضهم جعل هذا القسم على قسمین
فجعل البحث عن ما لا یفتقر إلى المادة إن كان بحثا عما لا یقارنها أصلا كالعقول سماه بالعلم

الإلهي:

بالمعنى الأخص و باثولوجیا أي معرفة الربوبیة و بفن الربوبیات.

و ان كان بحثا عما یقارنها لا على وجه الافتقار كالوحدة و الكثرة و سائر الأمور العامة
سماه بالعلم الكلي و الفلسفة الأولى.

العلم الكلي و الفلسفة الأولى
الثاني ما كان البحث فیها عما یفتقر إلى المادة في الوجود الخارجي دون العقلي كالكرة فإنها
إذا تعقلت لا یتوقف تعقلها على المادة لكنها تفتقر في وجودها في الخارج إلى المادة فتسمى بالعلم

الأوسط.

لكون المبحوث فیه برزخا بین المجردات و المادیات و وسطاً بین العلم الإلهي و بین العلم
الطبیعي فان لموضوعها مناسبة بإلهي من جهة التجرد عن المادة في الذهن و بالطبیعي من جهة

افتقاره للمادة في الخارج و تسمى أیضاً بالعلم الریاضي.

ً



لأنه ترتاض فیه النفس من جهة انتقالها عن المادیات إلى ما هو المجرد عنها. و یسمى أیضاً
بالعلم التعلیمي.

لأنه كان من دأبهم تعلیم صبیانهم بادئ ذي بدء هذا العلم و لأن للخیال دخلاً عظیماً في هذا
العلم و الخیال غالب على الصبیان و یسمى بسمع الكیان و الكیان هو الطبیعة باعتبار ان أول ما

تسمعه طبیعة الإنسان من العلوم.

و هو ان كان البحث فیه عن المقادیر فهو الهندسة. و یسمى (جیومطریا).
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و ان كان عن الأعداد فهو الحساب و یسمى (ارثماطیقا).

و ان كان عن أوضاع الأجرام العلویة. فهو الهیئة و یسمى (استرنومیا).

و ان كان عن النسب التألیفیة فهو الموسیقى و یسمى بعلم الانسجام و ب  (هرمونیقا).

قال الشیخ ابن سینا ان الموسیقى یشتمل على بحثین أحدهما البحث عن أحوال النغم انفسها
من حیث التألف و التنافر و یسمى بعلم التألیف.

و ثانیهما البحث عن أحوال الأزمنة المتخللة بین النغمات و الفقرات.

علم الایقاع
أي ازمنة السكنات الواقعة فیها و یسمى بعلم الایقاع.

العلوم الطبیعیة
الثالث ما كان البحث فیها عما یفتقر إلى المادة في الوجود الخارجي و العقلي كالانسان و
الشجر و الحجر و غیرها من الأمور الطبیعیة فتسمى بالعلم الأدنى لكون موضوعها اقرب إلینا
بالنظر إلى موضوع الإلهي و تسمى أیضاً بالعلم الأسفل و تسمى أیضاً بالعلم الطبیعي لأنه یبحث

فیه عن أحوال الجسم الطبیعي.

تقسیم العلوم الطبیعیة إلى ثلاثة أقسام
و العلوم الطبیعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لأن البحث فیها أما عن الأحوال العامة للأجسام
كالتشكل و التحیّز و غیرهما أو عن الأحوال المختصة بالأجرام العلویة أو عن الأحوال المختصة

بالأجرام السفلیة.

علم السماع الطبیعي
فالاول یسمى بالسماع الطبیعي لأنه أول ما یسمع في العلم الطبیعي و الثاني یسمى بالفلكیات

و الثالث یسمى بالعنصریات ثمّ انه قد یقسم البحث في العلوم الطبیعیة إلى سبعة أقسام.

تقسیم البحث عن العلوم الطبیعیة إلى سبعة أقسام
باعتبار إن البحث فیها إن كان عن البسائط العلویة و السفلیة فهو علم السماء و العالم.

و ان كان البحث فیها عن الأركان و العناصر و تعاور الصور على المادة المشتركة.

فعلم الكون و الفساد (1) و ان كان البحث فیها عن الكائنات الجویة كالرعد و البرق و المطر
و الشهب و النیازك و بعض الأرضیات كالزلزلة و الخسف تسمى بعلم الآثار العلویة.

و ان كان البحث فیها عن المركَّبات التامة و كیفیة تركیبها و ما یتعلق بذلك فتسمى بعلم
المعادن و علم النبات و علم الحیوان و علم النفس فهذه أصول الحكمة الطبیعیة.

فروع الحكمة الطبیعیة



و جعلوا فروع العلوم الطبیعیة سبعة (علم الطب) و الغرض منه معرفة بدن الإنسان من
حیث الصحة و الاعلال.

____________
(1) الكون هو حصول الشي ء و فساده هو زواله و إلیه یرجع تفسیر الكون بحصول صورة الشي ء في المادة. و الفساد هو زوال

صورته عنها
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علم الفراسة
و (علم الفراسة) و الغرض منه الاستدلال من الخلق على الأخلاق.

علم تعبیر المنام
و علم (التعبیر) و الغرض منه الاستدلال من التخیلات المنامیة على ما شاهدته النفس من

عالم الغیب فخیلته القوة المخیلة بمثال غیره 

علم الطلسمات
و (علم الطلسمات) و الغرض منه مزج القوى السماویة بقوى بعض الأجرام الأرضیة لیتألف

من ذلك قوة تفعل فعلا غریبا في عالم الأرض.

علم النیزرجیات
و (علم النیزرجیات) و الغرض منه مزج القوى التي في جواهر العالم الأرضي لیحدث عنها

قوة یصدر عنها الفعل الغریب.

علم الكیمیاء
و (علم الكیمیاء) و الغرض منه سلب الجواهر المعدنیة خواصها و افادتها خواص غیرها و

افادة بعضها خواص بعض كمزج بعض المعادن ببعض آخر لحصول الذهب و الفضة.

علم النجوم
و (علم النجوم) و علم الهیئة و الغرض منه معرفة الأجسام السماویة و مقادیر أجرامها و
نسب بعضها إلى بعض و مقادیر أبعاد بعضها عن بعض و حركات الأجسام السماویة في مختلف
البروج و كرویتها عن الأرض و مقدارها و حركتها و مقدار بعدها عن باقي الأجرام و عن
خطوطها الطولیة و العرضیة و اختلاف اللیل و النهار فیها و حرارتها و بردها و أقالیمها و نحو
ذلك و أما البحث عن دلالة الكواكب على ما سیحدث في المستقبل فهو من خواص النفس التي تقدر
بها على الاخبار بما یكون فهو من نوع الزجر و القیافة و الفراسة و الطرق بالحصى و غیر ذلك

فهو لیس من العلوم المستقلة.

فروع علم الهیئة
و قد جعلوا فروع علم الهیئة خمسة علم الزیجات و التقاویم و علم المواقیت. و علم كیفیة

الأرصاد. و علم تسطیح الكرة و الآلات الشعاعیة الحادثة عنه و علم الآلات الظلیة.

العلوم غیر الحكمیة
و أما العلوم غیر الحكمیة فهي التي یبحث فیها عن الموجودات اعتمادا على النقل كعلم النحو
و اللغة بل و علم الكلام حیث انه یشتمل على البحث عن الآراء و المعتقدات التي صرح بها الشرع.

علم التوحید و الصفات و الفقه الأكبر



و قد سماه بعضهم بعلم التوحید و الصفات و سماه بعضهم بالفقه الأكبر و بعضهم بعلم أصول
الدین و أما علوم اللغة كمتن اللغة و النحو و الصرف فهي آلیة لا ینتفع بها لذاتها بل 
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هي وسیلة لتحصیل العلوم الشرعیة و النقلیة و كذلك المنطق آلة لا ینتفع بها لذاتها و إنما هو
آلة لتحصیل العلوم العقلیة.

علم الفقه لیس من العلوم الحكمیة
و بهذا یظهر لك ان علم الفقه لیس من العلوم الحِكْمِیة لأن البحث في الفقه إنما یكون عن
معرفة نفس التشریع الإلهي و القانون الرباني على حد البحث عن سائر القوانین فهو و ان یبحث فیه
عن مصلحة الفرد و الجماعة و تدبیر المنزل و غیر ذلك من شئون الحیاة إلا ان حیثیة البحث
تختلف فیه عنها حیث ان العلوم الحِكْمِیة إنما تبحث حسبما یقتضیه العقل و النظر من دون ملاحظة
للشرع نعم لما كان من أدلة علم الفقه العقل و كانت بعض أحكامه ارشاداً لما یحكم به العقل
الظاهري كانت معرفة الحكمة العملیة تنفع فیه كما ان علم العقائد خارج عن مباحث الحكمة لعین ما
ذكرناه في خروج علم الفقه لكن لما كانت بعض مسائله تتعلق بالباري جل اسمه و صفاته و شئونه

كانت معرفة الحكمة النظریة تنفع فیه.

اعتراف الشیخ بأن مبادئ الحكمة مأخوذة من الشرائع الإلهیة
نعم الظاهر كما اعترف به الشیخ الرئیس من ان مبادئ الحكمة العملیة و النظریة مأخوذة من
الشرائع الإلهیة و آدابها و سننها و حدودها و ظهرت بلسان الأنبیاء المرسلین و الكتب السماویة
المرسلة من رب العالمین. فانه في القسم الثالث من الحكمة العملیة المسمى بعلم السیاسة تعرف
حاجة الناس إلى الشریعة و القانون العام الذي یتعلق بصلاح المجتمع الانساني و لزوم وجود النبوة

و الإمامة.

ما تشتمل علیه بعض أقسام الحكمة النظریة
هذا و ان علم الحكمة النظریة المسمى بالعلم الإلهي جعلوا المبحث الثالث من القسم الأول منه
یشتمل على البحث عن إثبات الباري و وحدانیته و وجوب وجوده و صفاته و ان صفاته لا توجب
في ذاته تعدد و لا تكثر و لا تقدح في وحدانیة ذاته الحقیقیة و المبحث الرابع منه یشتمل على البحث

عن مبدعاته و اقرب مخلوقاته منزلة عنده و اختلاف مراتبها و تسمى بالملائكة الكروبین.

الملائكة الكروبین
و إثبات الجواهر الروحانیة التي هي بعد تلك بمرتبة و هي الملائكة الموكلة بالسماوات و

حملة العرش.

مدبرات الطبیعة
و مدبرات الطبیعة و متعهدات ما یتولد في عالم الكون و الفساد و المبحث الخامس منه
یشتمل على البحث عن تسخیر الأجرام السماویة و الأجسام العلویة و السفلیة السماویة و الأرضیة
لأولئك الملائكة و إثبات ارتباط الأرضیات بالسماویات و السماویات بالملائكة العاملین بالملائكة
المبلّغین و ارتباط الكل بالواحد القهار ارتباطاً لا ترى فیه من فطور و ان مجراه على مقتضى الخیر
المحض إلى غیر ذلك من نزول الوحي و صدور المعجزات و الأخبار بالغیب إلا إن البحث في ذلك

كله من جهة حكم العقل و قیام البرهان من دون نظر لما یقتضیه الشرع.



تقسیم العلوم إلى ثلاثة أقسام
و بعضهم قسم العلوم إلى ثلاثة أجناس:
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أقسام العلوم الشرعیة
الأول العلوم الشرعیة

اء و الحفظة. و و هي المنسوبة للشریعة و قد جعلوها خمسة أنواع علم التنزیل و علماؤه القُرَّ
علم التأویل و علماؤه الأئمة و خلفاء رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" و علم الروایات و علماؤه

أصحاب الحدیث و علم الفقه و علماؤه الفقهاء معلم التصوف و علماؤه المتصوفة.

علوم الآداب
الثاني علوم الآداب و هي العلوم التي تخص اجادة المنظوم و المنثور على أسالیب العرب في

كلامهم و مناحي بلاغتهم.

أقسام علوم الآداب
و قسموها إلى اثنى عشر نوعاً اللغة و الخط و الشعر و العروض و القافیة و النحو و
الصرف و الاشتقاق و المعاني و البیان و البدیع و المحاضرات و قد الحق بعضهم بذلك علم المنطق

و أخرجه من الحكمة و لیس هنا محل البحث في ذلك.

تقسیم الحكمة العملیة
الثالث العلوم الحِكْمِیة و قد عرفتها فیما تقدم. و بعضهم قسم الحكمة العملیة إلى قسمین بحسب
ما تؤخذ منه فإذا أخذت الحكمة العملیة من العقل فان كان البحث فیها عن الأعمال المتعلقة بمصلحة
الشخص المنفرد لیتحلى بالفضائل فهي علم الأخلاق و ان كان عن الأعمال المتعلقة بمصالح
الجماعة المشتركة في المنزل (فهي علم تدبیر المنزل و ان كان عن الأعمال المتعلقة بمصالح
الجماعة المشتركة في المدینة فهي علم السیاسة فان هذه الأقسام مما تستقل بها العقول الكاملة و قد

ورد في جمیعها عن الشارع الحكیم ما یصدق حكم العقل و ینبه علیه و یؤكده و یزیده وضوحاً.

و أما إذا أخذت الحكمة العملیة من الشرع فتنقسم أیضاً بالتقسیم المذكور إلى العبادات و
المناكحات و المعاملات و السیاسات الشرعیة و العلم بها هو المسمى بالفقه و على هذا یكون العلم

بالأحكام الشرعیة المتعلقة بأفعال المكلفین من أقسام الحكمة.

الرأس السادس: في مرتبة علم الفقه
الرأس السادس من الرءوس الثمانیة لعلم الفقه بیان مرتبته فان المتقدمین قد جعلوا الرأس
السادس من الرءوس الثمانیة التي تذكر في صدر كل علم هو بیان مرتبة ذلك العلم من حیث تقدم
معرفته على أي العلوم و تأخرها عن أي العلوم و لا وجه لتفسیر المرتبة بالشرف لأن المراد

بالمرتبة هو بیان حال العلم بالقیاس إلى العلوم الآخر في التحصیل.

المراد بشرف العلم
و المراد بالشرف علو منزلة العلم و جلالة قدره لیعرف قدره فیوفي حقه من الجد و الاعتناء
في اكتسابه و اقتنائه و لذا عدّوا في أقسام التقدم. التقدم بالمرتبة مغایر للتقدم بالشرف هذا مع العلم

ّ



بأن القدماء لم یعدوا التقدم بالشرف من الرءوس الثمانیة إلا أن بعض الفقهاء (رحمهم االله) بینوا في
صدر كتبهم التقدم بالشرف لعلم الفقه و بالغوا في البحث عنه و قد افردنا له مطلبا مستقلا في هذا

الكتاب و قبل الخوض في بیان 
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مرتبة هذا العلم اعني علم الفقه نذكر أقسام التقدم و یعرف منه أقسام التأخر بالمقابلة للتقدم و
أقسام المعیة بالمقایسة علیهما لأنهما مقابلان له و بهذا یطلع القارئ ما للفقه من أقسام التقدم.

أقسام التقدم
فنقول ان التقدم عند الحكماء على خمسة أقسام:

الأول التقدم بالعلیة.

و الثاني التقدم بالطبع.

و الثالث التقدم بالزمان.

و الرابع بالمرتبة.

و الخامس بالشرف.

زیادة المتكلمین
و قد زاد المتكلمون سادساً و هو التقدم بالذات و جعلوا منه تقدم أجزاء الزمان بعضها على

بعض.

زیادة صدر المتألهین لأقسام التقدم
و زاد قسماً سابعا صدر المتألهین سماه بالسبق بالحقیقة و هو ان یكون المتقدم متصفاً بالشي ء

حقیقة و المتأخر متصف به بنحو المجاز بواسطة المتقدم كتقدم السفینة على الجالس فیها بالحركة.

زیادة الداماد
و زاد المحقق الداماد قسما ثامنا سماه بالسبق الدهري و السرمدي كسبق االلهّ تعالى في الوجود

على العالم فان وجوده متقدم علیه في عالم الدهر و السرمدیة مع قطع النظر عن العلة و المعلولیة.

زیادة بعض الحكماء
و قد الحق بعض الحكماء قسما تاسعاً و هو التقدم بحسب الماهیة كتقدم الجزء المادي و
الصوري بل و الجنس و الفصل على الماهیة فان حاجة الماهیة إلى الأجزاء حاجة في القوام لا في
الصدور بخلاف حاجتها إلى الفاعل فإنها تكون في الصدور عنه فما فیه التقدم هو حصول القوام
فانه حاصل للجزء و لیس بحاصل للكل. و یطلب تحقیق ذلك من حاشیتنا على المنظومة و إلیك بیان

ما ذكروه من أقسام التقدم.

التقدم بالعلیة
الأول التقدم بالعلیة و هو تقدم العلة التامة على معلولها أما بذاتها أو باستجماعها لجمیع ما
یتوقف علیه تأثیرها فانه متقدمة على وجود المعلول لكن بحكم العقل لا بحسب الخارج كما في
حركة الید بالنسبة لحركة المفتاح فإنها متقدمة علیها بالعلیة فالسبق بحسب العقل لا بحسب الخارج
لأن العلة التامة وجودها مقارن لوجود معلولها في الخارج (و ما توهم) من عدم اعتبار التمامیة في

ً



التقدم بالعلیة مستنداً بأن حركة الید لیست علة تامة لحركة المفتاح ضرورة توقفها على الید و
العضلات. فمدفوع بأن المراد من العلة التامة ما لا یتوقف وجود المعلول بعد وجودها من حیث هي

علة إلى أمر آخر و لا یقدح في ذلك كون وجودها متوقفا على شي ء آخر.
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التقدم بالطبع
الثاني التقدم بالطبع و یسمى التقدم بالذات و هو تقدم العلة الناقصة على المعلول و منه تقدم
المعروض على العارض كتقدم النار أو یبوسة المحل أو المقاربة بین النار و المحترق على
الاحتراق فانا نحكم بأنه لا تحقق للاحتراق ما لم تتحقق النار من غیر عكس فیجوز الانفكاك بین
المتقدم و المتأخر من حیث التقدم بالطبع و الذات و الحقیقة فان امتنع من جهة أخرى لا محالة و منه
تقدم المعروض على العارض و تقدم الأجزاء على المركب و منها تقدم المقتضِي (بكسر الضاد) و
عدم المانع على المقتضَى (بالفتح). و الحاصل ان المحتاج إلیه ان كفى في وجود المحتاج كان
متقدما علیه بالعلیة كالمؤثر المستجمع لجمیع شرائط التأثیر و الفاقد لموانعه. و ان لم یكن كذلك كان
متقدماً علیه بالطبع و الذات و على هذا كان التقدم بالطبع یشمل العلل الناقصة كلها وسمي تقدماً
بالذات لأن ذات المتأخر متوقفة على ذات المتقدم و قد یسمیان هذان التقدمان اعني القسم الأول و

الثاني من التقدم بالتقدم بالذات.

التقدم الذاتي
باعتبار اشتراكهما في معنى واحد و هو تقدم المحتاج إلیه على المحتاج. و قد یقال لهما التقدم

بالطبع أیضاً.

التقدم بالطبع
فكل واحد من لفظي التقدم بالذات و التقدم بالطبع مشترك بین المعنى المشترك بین القسمین

من التقدم و بین القسم الثاني نظیر لفظ الامكان المشترك بین الامكان العام و الخاص.

التقدم بالزمان
(الثالث التقدم بالزمان) و هو تقدم السابق غیر المجامع للمسبوق سواء كان عدم اجتماعه معه
لذاتهما كتقدم أمس على الیوم أو لأمر آخر كتقدم الحادث الامسي على الحادث الیومي و یعود لا
محالة إلى أجزاء الزمان لأن ما بالعرض یرجع لما بالذات فهذا التقدم یعرض أولا و بالذات إلى
أجزاء الزمان ثانیاً و بالعرض لما نسب إلیها إذ لیس في الموجودات شي ء ینقضي و ینصرم بذاته و
یفرض له بحسب التقضي و التصرم أجزاء غیر مجتمعة في الوجود سوى الزمان كما لا یخفى.
قالوا و یدلك على ذلك انه لو قیل ان وجود زید متقدم على وجود عمر اتجه ان یقال لما ذا قلت انه
متقدم علیه فلو أجیب بأن وجود زید كان مع الحادثة الفلانیة و المتأخر كان مع الأخرى و الأولى
كانت متقدمة على الأخرى بدون ان ینسب المتقدم إلى الأمس مثلا و المتأخر إلى الیوم مثلا اتجه ان
یقال لم قلت ان تلك مقدمة على هذه فلو أجیب بأن تلك كانت بالأسس و هذه كانت في هذا الیوم

انقطع السؤال و لم یصح ان یقال لما ذا قلت بتقدمه علیه.

ان قیل ان ذلك لأجل اعتبار التقدم في مفهوم لفظ أمس و التأخر في مفهوم لفظ الیوم.

أجیب بأن الأمس اشارة إلى قطعة معینة من أجزاء الزمان و هكذا الیوم.

إن قلت ان التدریجات كالألفاظ تتقدم أجزاؤها بعضها على بعض بالذات لا بواسطة الزمان.
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قلنا بواسطة ان أحد أجزائها صار في الزمان الأول صار متقدما و لذا لو فرض ان المتكلم
أخّر اللفظ و جعل زمانه متأخراً عن ما بعده صار ما بعده متقدما علیه.

التقدم بالرتبة
(الرابع التقدم بالرتبة) و یقال له التقدم بالمكان أیضاً و یسمى التقدم بالوضع و هو ان یكون
المتقدم اقرب لما جعل مبدأً للأولیة و التقدم فمثلا قد نبتدئ بالمحراب فیكون الصف الأول هو المتقدم

و قد نبتدئ من باب المسجد فیكون الصف الأخیر هو الأول.

و الحاصل انه لا بد فیه من مبدأ تعتبر فیه نسبة التقدم منه و التأخر عنه. و ان كان هذا
الاعتبار لا بد له من منشأ. و علیه فیكون الإمام مقدما على المأموم حیث جعل المبدأ هو المحراب و

یكون من في الصدر الأول مقدما على من یلیه لأن الصدر هو المبدأ.

هذا بالنسبة إلى الحس و أما بالنسبة إلى العقل فكما لو أخذنا الجنس و جعلناه هو الأول
باعتبار أعمیته و أشملیته و تحته النوع و تحته الصنف و تحته الشخص. و المیزان فیه هو القرب
من الذي اعتبر فیه الأولیة فانه یكون هو المتقدم فالنوع یكون متقدماً على الصنف و الصنف على

الشخص.

التقدم بالشرف
(الخامس التقدم بالشرف) و هو عبارة عن التقدم بالفضل و القدر و الجلالة و العظمة و

الأهمیة كتقدم الفاضل على المفضول و العالم على المتعلم و الرئیس على المرءوس.

مخالفة المتكلمین للحكماء
و المتكلمون وافقوا الحكماء في هذه الخمسة إلا في التقدم في الزمان فاعتبروا فیه ان یكون
الزمان خارجاً عن المتقدم و المتقدم علیه بأن یكون السابق و المسبوق الزمان فهم یخصون هذا
السبق بالزمانیات و یجعلون التقدم الواقع بین أجزاء الزمان قسماً سادساً من التقدم و یسمونه تقدماً
بالذات و یجعلون تقدم عدم الزمان على وجوده أیضاً من هذا القبیل لعدم مجامعتهما فهم یجعلون

التقدم غیر المجامع مع التأخر على قسمین:

أقسام التقدم غیر المجامع
قسم یعرضه بحسب الزمان و یسمونه التقدم الزمني و قسم یعرضه لذاته و یسمونه تقدما
بالذات كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض فانه على ما قالوا لیس بالعلیة یوجب الاجتماع في
الوجود لعدم انفكاك المعلول عن العلة و لا بالطبع و لا بالرتبة و لا بالشرف لأن شیئا منها لا ینافي
الاجتماع في الوجود و هو ینافیه. و أما عدم اجتماع العلة المعدة مع المعلول مع كون تقدمها بالطبع
فمن جهة تقدمها بالزمان أیضاً. و التقدم بالزمان لیس من التقدم بالزمان و إلا للزم التسلسل في

الأزمنة لأن التقدم بالزمان یحتاج إلى زمان.

و فیه انه إنما یلزم في تقدم الزمان بالزمان ان یكون للزمان زمان لو لزم ان یكون سبق
الزمان له زماناً زائداً على السابق و المسبوق و هو غیر لازم فان التقدم بالزمان للزمان بنفسه نظیر



وجودیة الوجود و ضوئیة الضوء فانهما بنفسهما.

أقسام التأخر
و إذا عرفت أقسام التقدم تعرف أقسام التأخر لأنه مضایف له.
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أقسام المعیة
و أیضاً تعرف أقسام المعیة بالمقایسة إلیهما.

الحصر للتقدم
و كیف كان فالحصر للتقدم في الأقسام المذكورة استقرائي و ربما قیل في ضبطه على مذهب

الحكماء.

ان المتقدم اما إن یجامع المتأخر في الوجود أو لا و الثاني هو المتقدم بالزمان و على الأول
أما ان یكون بینهما ترتب أم لا و الأول هو التقدم بالرتبة و على الثاني فأما ان یكون بینهما احتیاج
أم لا و الثاني هو التقدم بالشرف و على الأول فأما ان یكون المحتاج إلیه علة تامة أم لا و الأول هو

التقدم بالعلیة و الثاني هو التقدم بالطبع.

و إن شئت قلت ان المتقدم ان احتاج إلیه المتأخر فان كان علة تامة له فهو تقدم بالعلیة و إلا
فبالطبع و ان لم یحتج فان لم یمكن اجتماعهما في الوجود فهو تقدم بالزمان و ان أمكن فان اعتبر

بینهما ترتب فهو تقدم بالرتبة و إلا فبالشرف.

التقدم الحسي و التقدم المعنوي
إذا عرفت هذا فنقول ان المراد بهذا المبحث اعني مبحث رتبة العلم هو التقدم بالمكان و
الوضع الحسي أو المعنوي بحسب التعلیم و التعلم كما عرفته في بیان معنى التقدم بالرتبة الذي هو
القسم الرابع من التقدم فیكون بیانه مرتبة العلم هو بیان ان العلم الذي هو محل البحث في أي مكان
وضعه أهل التحصیل و التعلیم بمعنى إنهم قد جعلوا تحصیله و تعلمه قبل أي علم و بعد أي علم فان

تحصیل العلم و المعرفة هو المبدا فما كان الأقرب یكون هو الأول.

ترتب العلوم في تحصیل الفقه
و علیه فنقول ان أهل تحصیل العلوم الدینیة جعلوا الأول لتحصیلهم هو علم النحو ثمّ الصرف
ثمّ المنطق ثمّ المعاني ثمّ البیان ثمّ الأصول ثمّ الفقه و إنما صنعوا ذلك لتوقف معرفة الفقه على

الأصول لأن اكثر مباحث الفقه معرفتها موقوفة علیه لكون اكثر مقدمات أدلة الفقه مثبتة فیه.

وجه توقف علم الأصول
و توقف علم الأصول على العلوم المذكورة لتوقف اكثر مواضیعه علیها لكون الكثیر منهم

من مباحثه یتعلق باللغة العربیة.

وجه توقف البیان على المعاني
و توقف البیان على المعاني لكون غایة علم المعاني و هي رعایة المطابقة لمقتضى الحال
تتوقف علیها غایة علم البیان و هي إیراد المعنى الواحد بطرق متعددة مختلفة الوضوح و الخفاء في
الدلالة من حیث انه لا یعتد بإیراد المعنى الواحد بالطرق المختلفة في البلاغة. إلا إذا حصلت
الرعایة لمقتضى الحال و توقف علم المعاني على علم المنطق و الصرف و النحو لاشتمال الأول



على كیفیة الاستدلال و بحث الأخیرین عن اللغة العربیة و لا ریب في احتیاج علم المعاني في بعض
مسائله إلى النظر و الاستدلال و إلى معرفة صحة اللفظ العربي و خطئه و توقف علم الصرف على

النحو لتوقفه على معرفة تقسیم الكلمة و أحوالها.
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وجه تقدم النحو على الصرف
و لأن وضع النحو كان قبل علم الصرف و بعضهم قدّموا علم الصرف على النحو باعتبار
ان علم الصرف یتعلق بمفردات اللغة و علم النحو یتعلق بمركباتها. و إنما قدموا النحو و الصرف

على المنطق لأنهما اسهل و اقرب لفهم المبتدئ من علم المنطق.

كلمة قیمة في تقدیم العلوم بعضها على بعض
قال بعضهم ان العلوم لكل منها مرتبة و مقام معلوم فلا یشتغل بالغایات قبل المبادئ و لا
بالنتائج قبل المقدمات و لا باختلاف العلماء في العقلیات و السمعیات قبل إتقان الاعتقادیات فیختل
ذهنه و یحیر عقله و یضیع سعیه بل یلاحظ الترتیب اللائق و یؤتى كل ذي حق حقه فیكون ممن أتى
البیوت من أبوابها و یسهّل له إدراك البقیة و بلوغ الامنیة فیشتغل أولا بحفظ كتاب االلهّ و تجویده و
یكون مفتاحاً صالحاً و معیناً ناجحاً یستنیر القلب به و یستعد بسببه للاحاطة بباقي العلوم ثمّ بالعلوم
العربیة فإنها أو ل الآلات الفهم و اعظم أسباب العلم الشرعي لأن الكتاب و السنة عربیان فیتقن علم
التصریف و النحو و اللغة و المعاني و البیان اتقاناً جیداً بحیث إذا عرضت علیه عبارة عربیة غیر
موحشة قوى علیها و یكفیه في غریب اللغة اصل مركون إلیه یراجعه عند الحاجة ثمّ بالمنطق یحقق
مقاصده فان له مدخلاً عظیماً في تقویم الفكر و اصلاح صور الأقیسة ثمّ بالعقلیات كالآلهي و شي ء
من الطبیعي یشحن به ذهنه و یرسّخ فیه ملكة الاستدلال و ینظر في أصول الفقه و درایة الحدیث و
الرجال و یتعرف الاصطلاحات الموضوعة بین أهلها ثمّ یشتغل بالحدیث و التفسیر و لیمعن النظر
في كشف أغوار كلام االلهّ فإنها لا تقف على حد و هو بحر عمیق و لا یقنع بما ذكره المفسرون و
لیكن كثیر التفتیش عن الروایات المأثورة في تفسیر الظهور و البطون فان فیها من علوم الأسرار
شیئا كثیراً و لیتقن من فقه الأحكام الشرعیة طرفاً صالحاً و یطلع على أقوال الفقهاء (رضوان االلهّ علیهم)
و مواقع الخلاف بینهم و الإجماع لدیهم و لا یكتفي في ذلك بالمتون الوجیزة فان الشروح و الكتب
الاستدلالیة اكثر فائدة و أوفى بالمقصود و إذا اشتغل بفن فلا ینتقل عنه حتى یتقن فیه كتابا أو اكثر
إن أمكن و یحذر التنقل من كتاب إلى كتاب و من فنّ إلى آخر و من غیر موجب فان ذلك علامة
العجز و عدم الفلاح و لیأخذ من كل فنّ حظه و یصرف تمام قوته في العلوم الدینیة الأخرویة فانه
مما توجب كمال النفس و تزكیتها بالاخلاق الفاضلة و الأعمال الصالحة و مرجعها إلى معرفة

الكتاب و السنة و قد ذكر القوم لتقدم العلوم المدونة بعضها على بعض أمور:

الأمور الموجبة لتقدم العلوم بعضها على بعض
التقدم بالموضوع

(الأول) التقدم بالموضوع كتقدم العلم الطبیعي على علم الهندسة لأن موضوع الأول هو
الجسم الطبیعي و موضوع الثاني هو المقدار و المقدار عارض على الجسم الطبیعي فیكون

موضوع الأول مقدم علیه تقدم المعروض على العارض علیه.

رجوع التقدم بالموضوع إلى التقدم بالطبع



و لا ریب ان هذا یرجع إلى التقدم بالطبع الذي هو القسم الثاني و علیه فیكون تقدم موضوع
علم النحو و الصرف على علوم البلاغة من التقدم بالطبع لأن 
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موضوعهما هو الكلمة من حیث الاعراب و البناء و الاعلال و الهیئة. و موضوع علم
البلاغة هو الكلام من حیث المحسنات إذ إن المحسنات للكلام إنما تكون محسنات إذا كانت كلماته
صحیحة من حیث الاعراب و البناء و الاعلال و الهیئة فهو متوقف علیه توقف العارض على

معروضه.

الرد على صاحب الحاشیة
فلا وجه لما في حاشیة المعالم للشیخ محمد تقي" (رحمه االلهّ)" من جعل ذلك من التقدم في
الرتبة. على ان ذلك إنما یكون لدى الحقیقة من التقدم بالطبع من جهة الغایة لا من جهة الموضوع
من حیث الغایة من علوم البلاغة هو تحسین الكلام برعایة قواعده و هي إنما تحصل و یعتد بها إذا
حصلت غایة علم النحو و الصرف في كلماته و هي صحتها من حیث الهیئة و التركیب و الاعراب

و البناء.

التقدم بالغایة
(الثاني) التقدم بالغایة بأن یتوقف حصول الغایة من العلم و الاعتداد بها على غایة العلم الآخر
فیكون العلم الآخر مقدماً علیه كما تقدم مثال ذلك قبل اسطر و كما تقدم من توقف غایة علم البیان

على غایة علم المعاني.

التقدم بحسب الحاجة
(الثالث) التقدم بحسب الحاجة و هو التقدم بسبب احتیاج معرفة العلم المتأخر لمعرفة العلم
المتقدم كاحتیاج معرفة علم الفقه لعلم الأصول و غیره من العلوم التي یحتاج إلیها الفقیه في معرفته

للفقه كالنحو.

الخادم من العلوم
و قد یسمى العلم المتقدم المشتمل على مبادي العلم المتأخر بالخادم كما صدر ذلك من الفاضل
الأبهري حیث سمى بذلك علم الكلام بأنه خادم للعلوم الشرعیة ورد علیه شارح المواقف بما حاصله
إنه لا یناسب تسمیته بالخادم و إنما هو رئیس علیها لتوقفها علیه و استمدادها منه و أجیب عن ذلك
بأن (سید القوم خادمهم) و لهذا سمى القوم المنطق بخادم العلوم لتوقف معرفة صحة الاستدلال في
العلوم على معرفته. و هذا یكون من قبیل التقدم بالطبع لتوقف العلم المتأخر على المتقدم و احتیاجه

إلیه في معرفته.

التقدم بالشرف
(الرابع) التقدم بالشرف و هو عظمة المنزلة و علوها و رفعتها و هي تكون بأشرفیة
موضوع ذلك العلم أو بأشرفیة معلوماته أو بأشرفیة ما یترتب علیها من الغایات و الفوائد أو بأشرفیة
واضعه إذ لا تتجاوز جهات شرف العلم هذه الأربعة فعلم الكلام اشرف العلوم من ناحیة الموضوع
لأن موضوعه على ما ذكره بعضهم كالقاضي الأرموي من انه هو ذات االلهّ لأنه یبحث فیه عن
وجوده و صفاته الثبوتیة و السلبیة و عن أفعاله الدنیویة كحدوث العالم و الأخرویة كحشر الأجسام و



عن أحكامه فیهما كبعث الرسل و نصب الإمام في الدنیا من حیث انهما واجبان علیه تعالى في الدنیا
و كالثواب و العقاب من حیث إنهما واجبان علیه تعالى في 
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الآخرة و هكذا علم الكلام اشرف من ناحیة الغایة لأن غایته الترقي من حضیض التقلید إلى
ذروة الیقین و إرشاد المسترشدین بایضاح الحجة و إلزام المعاندین باقامة المحجة و حفظ أصول
الدین عن ان تزلزلها شبه المبطلین و شكوك الضالین و صحة النیة في الأعمال العبادیة و العمل
بالواجبات و المحرمات الآلهیة و غایة ذلك الفوز بالسعادة في الدارین و هي اشرف الغایات و
اسماها و أجداها نفعاً و هكذا هو اشرف من ناحیة معلوماته لأن مسائله تتعلق بأصول الدین. و یدلك
على شدة شرفیة معلوماته انه یجب العلم و التدین بها. و هكذا علم التفسیر معلوماته اشرف من باقي
العلوم لأنها مرادات االلهّ تعالى فإنها اشرف من مرادات غیر االلهّ تعالى و هكذا علم النحو فانه اشرف

من غیره من ناحیة الواضع لأن واضعه أمیر المؤمنین علي" (علیه السلام)".

التقدم لشدة الحاجة إلیه
(الخامس) التقدم بشدة الحاجة إلیه كتقدم علم الطب و علم الفقه على غیرهما بواسطة شدة
الحاجة إلیهما في حفظ الأبدان و الأنفس. و هذا یرجع للتقدم في الرتبة لأن حاجة الإنسان له جعلته
اقرب منزلة و مرتبة للإنسان من غیره في التحصیل و المعرفة فان المبدا للأقربیة هو التحصیل و

المعرفة.

التقدم بسهولة المعرفة
(السادس) التقدم بسهولة المعرفة و التعلم كتقدم علم الحساب على غیره حتى یقوى الطالب
على ادراك الحقائق و یسهل علیه فهم المطالب فیقوى استعداده و قابلیته لتلقي ما هو اصعب منه
معرفة و أشكل من مسألة. و یمكن ان یسمى هذا النحو من العلوم بسمع الكیان لأنه هو الذي ینبغي
ان یكون أول ما تسمعه طبیعة الإنسان و لذا كانت الحكماء و الفلاسفة تقدم مثل هذه العلوم في التعلم
على باقي فنون الفلسفة و الحكمة و هذا أیضاً یرجع إلى التقدم بالرتبة لعین ما ذكرناه في التقدم لشدة

الحاجة.

التقدم بقوة الأدلة
(السابع) التقدم بوثاقة الأدلة و قوتها كتقدم العلوم العقلیة على غیرها باعتبار قوة أدلتها و
وثاقتها و كتقدم علم الكلام على غیره باعتبار ان أدلته یقینیة مؤیدة بالنقل فهي في غایة الوثاقة. و
من هنا تقدم الكتب التي اعتمد مؤلفیها على ذكر الأدلة القویة على غیرها من الكتب التي لم تكن
كذلك مع ان مسائل الكتابین واحدة و هكذا یقدم الحضور على ید الأساتذة المدققین و المحققین على
غیرهم من أساتذة ذلك الفن ممن لم یكونوا كذلك لأن أدلتهم على المطالب أوثق من أدلة غیرهم
علیها لدقتها. و هذا یرجع للتقدم بالشرف لأن الأدلة التي هي أوثق و اشرف من الأدلة التي هي
لیست كذلك لكمال تلك الأدلة و نقصان تلك. و یمكن ان یرجع للتقدم بالمرتبة و المنزلة أیضاً لأن

حاجة الإنسان إلى الأدلة الكاملة أزید من حاجته للأدلة الناقصة.

التقدم بعموم الموضوع
(الثامن) التقدم بعموم الموضوع لأنه قد تقرر عندهم أن العلوم تتصاعد بتصاعد
الموضوعات عموماً و خصوصاً كما یقال في علم الحكمة فان موضوع الموجود و هو أعم من



موضوعات غیره من العلوم. و من هنا یقدم البحث في المسألة إذا كان عن عموم موضوع 
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العلم و اطرافه على البحث في المسألة لو كان مختصا بجهة خاصة من الموضوع للعلم و
هذا كما عرفته إنه یرجع إلى التقدم بالرتبة لأن تقدم العام على الخاص بالرتبة باعتبار انه له شمول

للخاص فهو للشمول اقرب من الخاص.

الرأس السابع: في تقسیم علم الفقه
الرأس السابع من الرءوس الثمانیة لعلم الفقه بیان تقسیمه إلى أبواب فان المتقدمین جعلوا
الرأس السابع من الرءوس الثمانیة التي تذكر في صدر كل علم هو بیان أبواب العلم التي یبحث فیها
عنه و قد تسمى بالمباحث و قد تسمى بالفصول و قد تسمى بالكتب و قد تسمى بالمقالات و ذلك
لیحیط بالعلم إجمالاً و لأنه عند ما یحتاج لمسألة من العلم یعرف موقعها من العلم و لأن المتعلم
یسهل علیه ان یحضر في كل باب منه ما یلیق به و هكذا قد یذكر تقسیم الكتاب في أوله للوجوه

المذكورة.

تقسیم الكتاب
ثمّ إن تقسیم العلم یكون من المدوّن له و تقسیم الكتاب یكون من المؤلف له بمعنى ان یذكر
مسائل كل باب في محل واحد منه كأن یذكر مسائل الطهارة في بابها و مسائل الصلاة في بابها و
مسائل الصوم في بابه لا أن یخلط بینها فیجمع بین مسائلها بل الواجب ان المسألة التي ترتبط بأكثر
من باب واحد ان یذكرها في كل منها و لو یشرحها في أحدها و الإشارة إلى شرحها في الباب

الآخر.

الاستفتاء من البصرة
و اني لأذكر مرة جاءنا استفتاء من البصرة عن امرأة حامل توفي زوجها ثمّ جاءت بحملها
میتاً تدعي انها وضعته حیا في البادیة و لشدة الحر و عدم القابلة و المساعدة لها مات الطفل و تدعي
بإرثه و في وقتها راجعت كتب الفقه التي تحت یدي في كتاب المواریث في مبحث میراث الحمل لم
أجده و بلغني ان بعض المجتهدین لعدم وجوده للمسألة أفتى لهم بالمصالحة و بعضهم أفتى بالمیراث
استصحابا لحیاة الحمل و إن المراد بالاستهلال المعتبر في میراث الحمل هو الحیاة فقط و لكن بعد
الفحص منا رأینا إن المسألة محررة في كتاب الشهادات في مبحث شهادة القابلة و فیها أخبار قد
نقلها القوم هناك فأفتیت لهم بعدم المیراث و شفّعت الفتوى بالأدلة و الأخبار. و الكثیر من المباحث

الفقهیة أمرها كذلك فیعسر على الفقیه استخراجها جداً.

قاموس فقهي
و قد ذكر بعضهم الخلو بالأجنبیة في مبحث الاجارة و حلق اللحیة في المكاسب و هذا ما
دعاني ان أعقد النیة على صنع قاموس مرتب على الحروف الهجائیة للموضوعات الفقهیة نشرح

فیه ماهیاتها و نبین أحكامها.

تقسیم الفقه
و إلیك التقسیم الذي جعله علماء الفقه لهذا العلم فقد قسموا مباحث علم الفقه على أربعة أقسام
الأول العبادات و هي الصلاة و الصوم و الفطرة و الحج و الاعتكاف و الزكاة و الخمس و الجهاد و



الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
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وجه تقدیم الكلام في العبادات
و إنما قدموا البحث عن العبادات و جعلوه هو الأول لأن العبادات هي الأفضل و الأهم في
نظر الشرع و حیث كانت الصلاة افضلها و وجوبها أعم قدموا البحث عنها على سائر العبادات و
حیث كانت الصلاة مشروطة بالطهارة و في الطهارة مباحث كثیرة قدموا البحث عن الطهارة على
البحث عن الصلاة و لما كانت الطهارة المائیة مقدمة على الطهارة الترابیة قدموا البحث عن

الطهارة المائیة و لما كانت الطهارة المائیة تحصل بالماء المطلق قدموا البحث عنه.

و القسم الثاني هو المعاملات و یسمى بالعقود و هي البیع و الاجارة و النكاح و كل ما یحتاج
إلى ایجاب و قبول.

و القسم الثالث الایقاعات كالطلاق و العتق و كل ما یحتاج إلى ایجاب فقط.

و القسم الرابع الأحكام و هي ما عدا ذلك.

إنما خصوا القسم الرابع باسم الأحكام
و هذا القسم الرابع إنما خصوه باسم الأحكام مع ان الجمیع هي أحكام شرعیة لأنهم لم یجدوا

له خصوصیة یسمونه بها فسمّوه فیما بینهم بالأحكام.

السیاسیات
و بعضهم سماه بالسیاسیات دون الأحكام كالشهید" (رحمه االلهّ)" في الذكرى احترازا من
الاشتراك اللفظي بینها و بین الأحكام الخمسة و بعضهم فراراً من ذلك یقیدها فیعبر عن القسم الرابع
بالأحكام بالمعنى الأخص و الظاهر انهم إنما خصوا القسم الرابع بالسیاسیات لأنه یشتمل على تدبیر
المنزل كالأطعمة و الاشربة و المواریث و على تدبیر المجتمع كالحدود و القصاص و الدیات. و
السیاسیة هي التدبیر فتكون التسمیة من قبیل تسمیة الشي ء بالأعم الأغلب فیه كتسمیة الآنیة و الخاتم

بالفضة لأن الأعم الأغلب فیه هو الفضة.

تقسیم القسم الرابع إلى اثني عشر باباً
و قد جعلوا هذا القسم الرابع اثني عشر بابا في الفقه.

الصید و الذباحة و الأطعمة و الأشربة و الغصب و الشفعة و أحیاء الموات و اللقطة و
الفرائض و القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات.

ثمّ لا یخفى انه على هذه القسمة إلى أربعة أقسام مع تسمیة الرابع بالأحكام بنى المحقق طاب
ثراه كتاب الشرائع و كذا العلامة في المنتهى و التذكرة و التحریر و سمى هذه الأقسام بالقواعد و
الشهید" (رحمه االلهّ)" في الذكرى رتب كتابه على مقدمة و اقطاب أربعة هي العبادات و العقود و

الایقاعات و السیاسات.
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وجه الحصر في أربعة
و قال في تقریر الحصر ان الحكم أما ان یشترط فیه القربة أولا و الأول إما ذو صیغة أولا و
الثاني السیاسات و الأول اما وحدانیة أو لا و الأول الایقاعات و الثاني العقود و قال السیوري في
التنقیح حصر العلماء الفقه في أربعة أقسام عبادات و عقود و ایقاعات و أحكام و قرروا دلیل

الحصر بوجوه.

وجه الحصر الأول
(الأول) ان المبحوث عنه اما متعلق بالأمور الأخرویة و هو العبادات أو الدنیویة. و الثاني
أما ان لا یفتقر إلى عبارة لفظیة و هو الأحكام أو یفتقر فأما من اثنین غالباً و هو العقود أو من واحد

و هو الایقاعات.

وجه الحصر للحكماء
(الثاني) طریقة الحكماء و هو ان یقال كمال الإنسان اما بجلب نفع أو بدفع ضرر و الأول أما
عاجل أو آجل فجلب النفع العاجل بالمعاملات و الأطعمة و الأشربة و النكاح و جلب النفع الآجل

بالعبادات و دفع الضرر بالقصاص و ما شابهه.

وجه الحصر للمتكلمین
(الثالث) ان الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمس و هي الدین و النفس و النسب و المال و
العقل و هي التي یجب تقریرها في كل شریعة فالدین یحفظ بقسم العبادات. و النفس تحفظ بالقصاص
و الدیات و النسب یحفظ بالنكاح و توابعه و الحدود و التعزیرات. و المال یحفظ بالعقود و تحریم
الغصب و السرقة. و العقل یحفظ بتحریم المنكرات و ما في معناها و ثبوت الحد و التعزیر على
ذلك و حفظ الجمیع بالقضاء و الشهادات و توابعها. (و بتعبیر آخر) ان المطلوب في الفقه ضبط
الأحكام الشرعیة و الوضعیة. فالشرعیة الوجوب و التحریم و الندب و الكراهة و الإباحة و
الوضعیة و السببیة و الشرطیة و المانعیة و الصحة و البطلان و الملكیة و الزوجیة و نحو ذلك و
یترتب على ذلك حفظ المقاصد الخمسة التي بنیت علیها الشرائع و الأدیان و هي الدین و النفس و
العقل و النسب و المال. فالدین بالعبادات و النفس بالقصاص و الدیات. و العقل بخطر المسكرات و
المغمیات. و النسب بالمناكح و الموالید. و المال بأحكام الضمان و المعاملات و الجمیع بالسیاسات
كالحدود و التعزیرات و القضاء و الشهادات (و في القواعد) كل حكم شرعي یكون الغرض الأهم
منه الآخرة أما لجلب النفع أو لدفع الضرر فیها یسمى عبادة أو كفارة و كل ما یكون الغرض الأهم

منه الدنیا سواء لجلب النفع أو لدفع الضرر یسمى معاملة.

أقسام العبادات
قال الشیخ في الاقتصار و الجمل. عبادات الشرع خمس الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و
الجهاد و أدخل الطهارة في الصلاة و الخمس في الزكاة و الاعتكاف في الصوم و العمرة في الحج و
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الجهاد و جعلها الفاضلان و اكثر المتأخرین عشراً هي

الخَمْس التي ذكرها الشیخ" (رحمه االلهّ)" مع الخَمْس التي أدخلها تبعاً.
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و قال الدیلمي في المراسم الرسوم الشرعیة تنقسم إلى قسمین عبادات و معاملات.

فالعبادات تنقسم إلى ستة أقسام طهارة و صلاة وصوم و حج و اعتكاف و زكاة و ذكر العمرة
في الحج و الخمس و الجزیة في الزكاة و في النزهة عن الشیخ ابن یعلي سلاّر ان العبادات ستة

باسقاط الجهاد من الخمس الأول و زیادة الطهارة و الاعتكاف.

و قال الحلبي العبادات عشر الصلاة و حقوق الأموال و الصیام و الحج و الوفاء بالنذر و
العهود و الوعد وبر الأیمان و تأدیة الامانات و الخروج من الحقوق و الوصایا و أحكام الجنائز و ما
تعبد االلهّ لفعل الحسن و القبیح و أراد بالأخیر معاملة الناس على حسب ما یستحقون من جهة الإیمان

و الكفر و الطاعة و المعصیة.

و قال الشیخ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في الوسیلة عبادات الشرع عشر الصلاة و
الزكاة و الصوم و الحج و الجهاد و غسل الجنابة و الخمس و الاعتكاف و العمرة و الرباط. قال
السید في المصابیح و إنما أفرد غسل الجنابة عن سائر الطهارات بناء على قوله بأنه واجب بنفسه و
ان المراد بالعبادة ما كان كذلك دون ما وجب تبعاً لغیره كما یفهم من كلامه قبل ذلك. و في النزهة
العبادات كثیرة و الذي قد حصرت منها خمسة و أربعون قسماً و هي الطهارة وضوءاً كان أو غسلاً
و ازالة النجاسات عن البدن و الثیاب و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و ما یتبعه و الجهاد و
الاعتكاف و الخمس و العمرة و الرباطة و الوفاء بما عقد علیه من النذور و العهد و الیمین و تأدیة
الأمانة، و الخروج من الحقوق و الوصایا و زیارة النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" و الأئمة ع و زیارة
المؤمنین و تلاوة القرآن و الدعاء و ما جرى مجراه من التسبیح و غیره من أحكام الجنائز قبل
الموت و بعده السجود و السلام على المؤمنین ورد السلام علیهم وصلتهم في المجالسة و السعي في
حوائجهم و الاشتغال بالعلوم العربیة إذا قصد بها الاجتهاد في الأحكام الشرعیة و صحة التلفظ
بالدعاء و القضاء بین الناس و الفتوى إذا كان من أهلها و انتظار الصلاة قبل دخول وقتها فقد روي
في باب الصلاة من كتاب التهذیب عن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" انه كنز من كنوز الجنة و الصبر و
انتظار الفرج و التوكل على االلهّ و كتمان المرض و كظم الغیظ و العفو عن الناس و الاكتساب
للعیال و العتق و التدبیر و المكاتبة و الوقف و الحبس و العمرى و الرقبى إذا قصد بها التقرب إلى

االلهّ تعالى.

قلت و في جمیع ما ذكروه ادخال ما لیس بالعبادة في العبادة لأن المراد بها العمل المتوقف
على قصد القربة و الجهاد خارج عنه قطعاً و كذا الرباط و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و
تأدیة الامانات و الخروج من الحقوق و الوصایا و ازالة الاخباث و بعض أحكام الجنائز و اكثر
المذكورات. كما ان حصرهم العبادات في ذلك یلزم منه إخراج بعض العبادات كالصدقة فإنها عبادة
بالاتفاق و قد ذكروها في المعاملات و كذا الكفارات و النذر و العتق فانه من العبادات على
المشهور بل كاد یكون إجماع من الكل لشذوذ المخالف و انقراضه مع ورود الحدیث المعتبر الاسناد
عن الإمام الصادق" (علیه السلام)" انه قال لا صدقة و لا عتق إلا ما أرید به وجه االلهّ عز و جل فكان
الواجب ذكر ذلك كله في العبادات و كذا الوقف و التدبیر على القول بأنهما عبادة مع أن القائلین به

قد ذكروه في غیرها.
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قال الشهید" (رحمه االلهّ)" في الذكرى بعد تفسیر العبادة بالفعل و شبهه المشروط بالقربة قال و
للجهاد و نحوه غایتان فمن حیث الامتثال المقتضي للثواب عبادة و من حیث الاعزاز و كف الضرر
لا یشترط فیه التقرب و ما اشتمل علیه باقي الاقطاب من قسم العبادة من هذا القبیل و أما الكفارات و

النذور فمن قبیل العبادات و دخولها في غیرها تغلیبا أو تبعاً للأسباب.

و ما ذكره و ان كان حسناً في مقام التوجیه و الاعتذار إلا انه لا ینفع للتعویل على ما قالوه
في التمییز بین العبادة و غیرها و هو المهم فانهم بهذا الادخال و الاخراج قد خرجوا عن معناها
المعروف فلا یمكن الحكم بكون الشي ء عبادة بذكره في كتب العبادات و لا بأنه لیس منها بذكره في
غیرها. على انهم إن أرادوا بالعبادة ما یمكن التقرب به بطل الحصر فیما ذكروه من العدد لدخول
العادات و المعاملات كلها في العبادات بهذا المعنى فإنها بأسرها صالحة للتقرب و ان أرادوا
خصوص ما تعلق به الطلب وجوباً أو ندبا فكذلك و ان كان الداخل فیها اقل من الأول و ان أرادوا
ما كان معظم الغرض فیه الأمر الاخروي أو ما یعتبر في صحته القربة و حب ذكر الصدقة و
الكفارة و النذر و العتق و نحوها في العبادات فان الغرض الأهم فیها الآخرة و ان قصدوا بها معنى

آخر فلا بد ان یبین حتى یعرف.

و بالجملة فالأمر في العبادة التي جعلت مقسماً لهذه العبادات ملتبس.

و إن كان التحقیق ان معنى العبادة لغة الطاعة و الخضوع و الذي یتحصل من الفقهاء و
الأصولیین انها اطاعة العبد ربه من الوجه الذي یطاع به فتكون حقیقتها هو العمل المقرون بنیة
القربة و عن الشهید في القواعد إن إطلاق اسم العبادة ینصرف إلى ذلك ... و علیه فالوقف و
الأضحیة و العتق و الصدقة من العبادات المذكورة في باب المعاملات لمناسبات لوحظت في أنظار

المؤلفین.

و جدي كاشف الغطاء" (رحمه االلهّ)" قسم الفقه في شرحه للقواعد إلى قسمین عبادات و
معاملات فاراد بالمعاملات ما لیس بعبادة ثمّ قال" (رحمه االلهّ)" و جمیع التعریفات مدخولة في طردها

و عكسها إلا أن یلتزم بالاستطراد. و لعله أشار إلى ما یشكل علیهم.

أولا عدّهم من قسم العبادات الآذان و الاقامة و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
مع ان النیة لیست شرطاً في صحتها بداهة ان مجرد فعلها یسقط العقاب نعم النیة و قصد القربة

شرط في استحقاق الثواب علیها كما هو شأن سائر الواجبات التوصلیة.

قال المرحوم الشیخ حسن في شرح مقدمة كتاب والده كشف الغطاء ان من العبادات ما لم
یقرن بالنیة كالعقائد الأصولیة و النیة و مكارم الأخلاق كالحیاء و السخاء و المروءة و التواضع و

نظافة القلب من الحسد و الحقد و السلام و زیارة الاخوان و اكرام الضیوف و قضاء الحوائج 
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و صلة الأرحام و التختم بالعقیق و لباس الأبیض و التحنك فإنها تصح و یثاب علیها من دون
نیة على الأظهر كما یظهر ذلك من كثیر الأخبار و جملة من كلام الأخیار.

و ثانیاً قد عدّوا الضمني و المعاطاة من العقود و المعاملات سواء كانت في البیوع و
الاجارات أو نحوهما مع انها لیست فیها صیغة و لا عقد نعم لو فسرناها بما اشتمل على رضى
الطرفین كانت منها أو قلنا ان الانشاء فیها و القبول یكون بالعطاء و الأخذ كما یقال في سكوت البنت
في عقد النكاح قبول منها له. و ثالثاً عدّوا العتق من الایقاعات مع انه یشترط فیه القربة. و الأولى ما
ذكره جدي كاشف الغطاء" (رحمه االلهّ)" من انه یلاحظ قصد المصنفین فان الأمر یختلف بحسب
أنظارهم فقد یجعل المصنف في الفقه مباحث العقود أزید من غیرها و الآخر یجعل مباحث الأحكام
اقل من غیرها و لم نر من المؤلفین من التزم بذلك على وجه الصحة. و قد ذكر لي ان بعض

المتأخرین قسم الفقه إلى أبواب سبعة.

الأول ما یتعلق بعبادة االلهّ و یعتبر فیه قصد القربة كالصلاة و الصیام و الحج و نحوها و
یسمى بالعبادات.

الثاني ما یتعلق بأفعال الناس و تعاملهم و خصوماتهم و یسمى بالمعاملات.

الثالث ما یتعلق بالأسرة من نكاح و نفقة و طلاق و نسب و نحوها و یسمى بالأحوال
الشخصیة في هذا العصر و أما في السابق فیلحق بالمعاملات.

الرابع ما یتعلق بالحاكم في الرعیة و الحقوق و الواجبات المتقابلة بینهما و یسمى بالأحكام
السلطانیة و قد یسمى بالسیاسة الشرعیة.

الخامس ما یتعلق بعقاب المجرمین و یسمى بالعقوبات.

السادس ما یتعلق بعلاقة الدولة الإسلامیة بالدول الأخرى في حال السلم و الحرب و یسمى
یرَ جمع (سیرة) و یسمى بالحقوق الدولیة. بالسِّ

السابع ما یتعلق بالأخلاق و یسمى بالآداب.

وجه تقدیم بعض أبواب الفقه على بعض
ثمّ انهم بدءوا أولا بالعبادات لأنها في الأحكام الأخرویة و هي أهم من الأحكام الدنیویة بدلیل
ان المقصود للمشرع من خلق الجن و الانس العبادة له تعالى ثمّ ثنوا بالمعاملات و العقود لتوقف
نظام النوع الانساني علیها و تدبیر شئونه بها ثمّ ثلثوا بالایقاعات لأنه بالنسبة للمعاملات و العقود
كالفروع بالنسبة للأصول أ لا ترى ان الطلاق فرع النكاح و العتق فرع الملك الذي یرجع للابتیاع و
إذا حازت هذه الأقسام الثلاثة بالسبق بالوضع فلا بد أن یؤخر مبحث القسم الرابع و هو الأحكام و

السیاسات عنها.

و لأنها إما أحكام مرتبطة بالاموات كالفرائض و الموت مرتبة متأخرة عن الحیاة طبعا أو
أحكام للجناة كالدیات و القصاص و الحدود و الجنایة توجب تأخر المجني ضِعَةً و منزلة أو إنها
لازمة للعقود و الایقاعات معا كالقضاء و الشهادات و اللازم متأخر عن الملزوم طبعا فأخروا ذلك

ً ً



وضعاً لیطابق الوضع الطبع. ثمّ في العبادات قدموا الصلاة لأنها أفضلها و اكثر تكراراً من غیرها
من العبادات و قدموا الطهارة لكونها شرطا فیها و الشرط مقدم على 
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المشروط و كان حقا ان تجعل باباً من أبواب الصلاة كسائر شروط الصلاة كما فعل الشهید"
(رحمه االلهّ)" في (الذكرى) وجدنا الشیخ هادي" (رحمه االلهّ)" في رسالته (هدى المتقین) لكن لما كانت
مسائل الطهارة كثیرة متشعبة أفردوا لها كتاباً خاصاً و قدّموا مبحث الوضوء فیها لعموم البلوى به و
تكرره في كل یوم بخلاف الغسل و التیمم و قدموا الغسل على التیمم لأن التیمم واقع ثانوي له فهو لا
یكون إلا بعد تعذره أو تعذر الوضوء و قدموا ذلك كله على ازالة النجاسات لأنها تابعة للطهارة في
الحكم الشرعي إذ ازالة النجاسة لا تجب إلا إذا وجبت الطهارة عن الحدث ثمّ أتوا بالزكاة بعد
الصلاة لاقترانها بها في الكتاب الكریم في عدة مواطن و ذكروا الخمس بعد الزكاة لأنه حق مالي قد
جعل في مقابلها لفقراء السادات و للإمام. ثمّ ذكروا الصوم بعد ذلك لأنه یتكرر في كل سنة كالزكاة
ثمّ الحج لأنه لا یتكرر وجوبه و إنما یجب في العمر مرة و أخروا الجهاد لأنه وجوبه غیر منوط

بالفرد بل هو مرتبط بالجماعة و ولي المسلمین و على هذه فقس ما سواها.

الرأس الثامن: في أنحاء التعلیم في علم الفقه
التقسیم ج و التحلیل ج و التحدید ج و البرهان

الرأس الثامن من الرءوس الثمانیة لعلم الفقه هو أنحاء التعلیم لعلم الفقه و طرقه. و هي أربعة
التقسیم و التحلیل و التحدید و البرهان فان المتقدمین قد جعلوا الرأس الثامن من الرءوس الثمانیة
التي تبین في صدر كل علم هو انحاء التعلیم له أي الطرق الموصلة لتحصیل مطالبه و مسائله و هي

أربعة و إلیك بیانها.

الأول من أنحاء التعلیم (التقسیم في علم الفقه)
الأول التقسیم و هو بیان كیفیة تحصیل الدلیل و صنعه لتحصیل المطلوب منه فانه كثیرا ما
یعسر معرفة الدلیل على المسألة ثبوتاً أو نفیا فذكر القدماء كیفیة صنع الدلیل على مطالب ذلك العلم

لتحصیلها إیجاباً أو سلباً في صدر كتبهم.

كیفیة تحصیل الدلیل على المسألة
و یسمى هذا النحو من التعلیم لمعرفة الدلیل على مسائل العلم بالتقسیم لأنه فیه تحصیل
المقدمات و تقسیمها حتى یرتبها ترتیبا یؤدي للمطلوب و یسمى المنطقیون هذا النحو من التعلیم
بتركیب القیاس باعتبار ان القیاس هو الدلیل عندهم و بالتقسیم المذكور یتركَّب القیاس الموصل

للمطلوب.

متى نحتاج التقسیم
ثمّ انا إنما نحتاج إلى هذا الأمر اعني التقسیم في العلوم بالنسبة للمسائل المستحدثة فیها أو

المسائل التي لم یقم أرباب العلوم الدلیل المقنع علیها ایجابا أو سلبا. و أما المسائل التي اقیم 
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الدلیل الواضح علیها في العلم فلا نحتاج للتقسیم فیها فمثلا في علم الفقه لا نحتاج إلى التقسیم
في مسألة طهارة الكر من الماء لا قامة الفقهاء الدلیل على ذلك مفصل عند التعرض لها نعم نحتاج
إلیه في حلق اللحیة أو في المسائل المستحدثة كالإسبرتو و الیانصیب و المعاملات المصرفیة و هكذا

باقي العلوم.

فائدة التقسیم
و الحاصل ان بیان التقسیم في أوائل العلوم أو في صدر كتبها إنما ینفعنا في مسائلها غیر
المحررة أو مسائلها المحررة لكن لم تحصل القناعة من دلیلها علیها. و أما مسائلها المستدل علیها

فیها بدلیل مقنع فلا نحتاج له إذا عرفت ذلك.

التقسیم في علم الفقه على طریقة المنطقیین
فنقول ان التقسیم في علم الفقه على طریقة المنطقیین هو ان الطالب للمسألة یشخص الواقعة
بخصوصیاتها ثمّ ینظر هل ینطبق علیها عنوان من العناوین الواجبة أو المحرمة أو المستحبة أو
المكروهة أو المباحة إذا كان بحثه عن حكمها التكلیفي و أما إذا كان بحثه عن حكمها الوضعي
فیبحث عن انطباق أي موضوع من مواضیع الأحكام الوضعیة علیها فان وجد ذلك فهو و صار
عنده شكل أول صغراه موضوعها نفس الشي ء المبحوث عنه و محمولها نفس العنوان المنطبق
علیه. و كبراه موضوعها نفس العنوان المنطق علیه و محمولها هو الحكم الثابت لهذا العنوان و هو
ینتج النتیجة المطلوبة من ثبوت حكم العنوان للشي ء المبحوث عنه و كأنه یقول المعاطاة بیع و كل
بیع یجب الوفاء به فالمعاطاة یجب الوفاء بها. و إذا رأى ان هناك عنوانا یحمل على تلك الواقعة و
ذلك العنوان یسلب عنه الحكم التكلیفي أو الوضعي صار عنده شكل ثانٍ یثبت مطلوبه كأن یقال هذا
أمر اعتبر في خارج المعاملة و لا شي ء من الشروط بمعتبر خارج المعاملة فهذا لیس بشرط أو یقال
هذا لازم إتیانه و لا شي ء من المحرم بلازم إتیانه فهذا لیس بمحرم و هكذا الحال یقال في باقي

الإشكال هذا على طریقة أهل المنطق.

التقسیم على طریقة أهل الفقه
و أما على طریقة الفقهاء فنقول بعد أن تعین الواقعة و المسألة و ینظر هل هناك نص صریح
من الكتاب المجید أو الحدیث المعتبر أو دلیل عقل قطعي على حكمها أو إجماع كاشف عن رأي
المعصوم فیها أو سیرة من المسلمین أو المتدینین على حكمها مع عدم ردع المعصوم عنها فان لم
یجد فیفحص عن ظهور آیة كریمة أو روایة معتبرة تدل على حكمها و لو بنحو العموم أو الإطلاق
أو التعلیل أو المفهوم فإذا ظفر بذلك عمل به بعد تفحصه عن عدم الموهن له كالناسخ أو المخصص
أو المقید أو المعارض أو خروج الأكثر فان وجده أخذ بمقتضاه و ان لم یجد الدلیل على حكمها مما
ذكرناه رجع للأصول الشرعیة و إلا رجع للأصول العقلیة و ان شئت زیادة توضیح فانظر ما

ذكرناه في المعاملات المصرفیة و التأمین على الحیاة في مجمع البحوث الإسلامیة و نحوها.

و الحاصل انه ینبغي ان یذكر في صدر كتب الفقه كیفیة الاستدلال على مسائله و لعل من
ذكر في صدر مهمات علم الأصول مقصودة معرفة كیفیة الاستدلال للقارئ على مسائله المستحدثة

أو لمسائله المشكلة فیكون قد ذكر النحو الأول من أنحاء التعلیم و هو التقسیم.
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النحو الثاني من أنحاء التعلیم التحلیل في علم الفقه
النحو الثاني من أنحاء التعلیم هو التحلیل و یعنون به بیان كیفیة اصلاح الدلیل على المسألة
فانه كثیراً ما یذكر لمسألة العلم دلیلاً منتجاً للمطلب لكن لا على هیئات الأقیسة المنطقیة أو لیس على
كیفیات أدلة ذلك العلم لتسامح المؤلف أو لاعتماده على وضوح رجوع الدلیل للبرهان المنتج أو

رجوعه للدلیل المعتبر في ذلك العلم.

طریقة التحلیل على المنطقیین
و التحلیل على طریقة المنطقیین هو ان تأخذ المسألة المقام علیها الدلیل و تنظر إلى الدلیل
الذي ذكر علیها فان كان فیه مقدمات تشارك المسألة بكلا جزئیها فالقیاس استثنائي لما تقرر في
محله من ان النتیجة إذا كانت مذكورة في القیاس بمادتها و هیئتها فهو استثنائي و ان كان فیه مقدمة
تشارك المسألة بأحد جزئیها فالقیاس اقتراني و إذا أردت معرفة انه من أي أقسام الاقتراني فانظر
إلى ذلك الجزء المشترك فان كان محكوما علیه في المسألة المطلوبة فتلك القضیة المذكورة في
الدلیل المشتملة على ذلك الجزء تكون صغرى و ان كان محكوما به فهي كبرى ثمّ ضم الجزء الآخر
من المسألة المطلوبة إلى الجزء الآخر من تلك القضیة فان تألفا على شكل من الأشكال الأربعة بأن
كان ما انضم إلى جزئي المسألة هو الحد الأوسط لتكرره في القیاس كان الدلیل المنتج لها من الشكل
الأول. إذا كان المتكرر المذكور محمولا في الصغرى و موضوعا في الكبرى و أما إذا كان محمولا
في كلیهما فهو الثاني أو موضوعا في كلیهما فهو الثالث أو موضوعا في الصغرى و محمولا في
الكبرى فهو الرابع كما لو قلنا النبیذ حرام لأنه مسكر فانه نضُم النبیذ إلى المسكر فنقول كل نبیذ
مسكر ثمّ نضم المسكر إلى الحرام فنقول و كل مسكر حرام فصار الدلیل المذكور شكلا أولا و
یصیر شكلا أولا و یصیر شكلا بسیطا إذا كانت الصغرى و الكبرى من القضایا البدیهیة و أما إذا
كانت نظریة غیر مسلّمة احتاج القیاس إلى القیاس الآخر یثبتها فان كان ذلك القیاس الآخر مقدماته
أیضاً غیر مسلمة احتاج إلى قیاس آخر إلى أن یصل الأمر إلى قیاس بدیهي مسلم و یسمى القیاس
المحتاج إلى الأقیسة بالقیاس المركب و أما إذا لم یصل الأمر إلى ذلك فالدلیل یكون فاسداً مردوداً

هذا على طریقة أهل المنطق.

القیاس المركب عند المنطقیین
هذا و لتكن على خبرة من ان القیاس المركب یرجعه المنطقیون إلى أقیسة متعددة سیقت لبیان

مطلوب واحد إلا إن القیاس المبین للمطلوب بالذات منها لیس إلا واحدا.

الأقیسة المفصولة و الموصولة
و بقیت الأقیسة التي تألفت لبیان مقدمات ذلك القیاس تسمى مفصولة إذا صرح فیها بنتائجها
و موصولة إذا لم یصرح و أحیانا قد تحذف بعض مقدمات القیاس اعتماداً على وضوحها و یسمى

بالقیاس المضمر.

القیاس المضمر



و طالما نحتاج هذا النحو من التعلیم المسمى بالتحلیل في بعض أدلة المسائل الفقهیة حیث انها
في الغالب تكون ناقصة فلا بد من البحث عن إتمامها لیصح الاستنتاج منها كأن 
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یقول الفقیه ان الحكم كذا للخبر الفلاني فلا بد لمن یرى حجیة الخبر الواحد إذا كان صحیحا
ان یبحث عن سند الخبر فان وجده صحیحا صحت الاستفادة منه و إلا فلا.

التحلیل على طریقة الفقهاء
و أما التحلیل على طریقة الفقهاء فهو ان یرجع الدلیل المذكور فیها إلى أحد الأدلة الأربعة و
هي الكتاب و السنة و الإجماع و العقل و ان لم یرجع إلیها ارجع إلى الأصول العملیة المعتبرة و إلا
فیطرح فلو استدل على المسألة بالسیرة فهي ترجع لتقریر المعصوم الذي هو من السنة و لو تمسك
بالخبر ارجع للسنة المعتبرة و إلا فیطرح و لو تمسك بالأصل ارجع للأصل المعتبر و إلا فیطرح و
طالما ارجعنا بعض الأدلة الفقهیة إلى أقیسه منطقیة خصوصا ما إذا كان الدلیل یرجع للتمسك بقاعدة
كلیة أو بالعقل علیها فان التفكیر العقلي الاستنتاجي لا محالة یرجع الأقیسة المنطقیة و إلا لكان عقیماً
غیر منتج بل حتى النقلي یرجع إلیها. و هذا النحو من أنحاء التعلم لم یذكره الفقهاء في صدر كتبهم
اعتماداً على علم الأصول فانه بمعرفته یعرف ذلك و بعضهم یذكره لمباحث الأصول في صدر

كتابه یعلم منه ذلك.

النحو الثالث من أنحاء التعلیم التحدید في علم الفقه
النحو الثالث من أنحاء التعلیم هو التحدید و هو بیان كیفیة صنع التعریف فان الكثیر من
موضوعات مسائل العلم أو محمولاتها و ما یتعلق بها تكون غیر بدیهیة التصور تحتاج إلى التعریف
فیذكرون في صدر الكتب كیفیة صنع التعریف للأمور المستعملة فیه غیر البدیهیة لیسهل على

أرباب العلم تعریفها.

كیفیة اقتناص العلم
قال شارح المطالع اعلم ان اقتناص العلم بأجناس الماهیات المتحققة و فصولها و عرضیاتها
في غایة الصعوبة و أما بالقیاس إلى المعاني المعقولة الوضعیة فسهل لأنا إذا تعقلنا معاني و وضعنا

لجملتها أسماء كان القدر المشترك منها جنسا و القدر الممیز فصلا و الخارج عنها عرضا انتهى.

الطریق لمعرفة تعریف الشي ء
و كیف كان فإذا أردت تعریف شي ء فلا بد ان تضع ذلك الشي ء و تطلب جمیع ما هو أعم
منه مما هو یحمل علیه بواسطة أو بغیرها و تطلب جمیع ما هو مساوٍ له مما هو یحمل علیه
بالواسطة أو بغیرها و تمیز الذاتي منها عن العرضیات بأن تعد ما هو بیّن الثبوت له و ما یلزم من
مجرد ارتفاعه ارتفاع نفس الماهیة ذاتیاً و ما لیس كذلك عرضیاً أو غیر ذلك من ممیزات الذاتیات
عن العرضیات و قد ذكرناها في كتابنا نقد الآراء المنطقیة و عند ذا تعرف جنسه و هو الأعم الذاتي
و تعرف فصله و هو المساوي الذاتي و تعرف عرضه العام و هو الأعم العارض و تعرف خاصته
ف و تلاحظ الشرائط المعتبرة فیه و هو المساوي العارض فتركب أي قسم شئت من أقسام المعرِّ

ف. المذكورة في باب المعرِّ

ثمّ ان أرباب العلم قد ذكروا غالبا تعریف كل ما أخذ في المسألة من الأمور النظریة عند
التعرض لها و إنما نحتاج إلى التحدید في ما لو أخذ في المسألة من الأمور غیر الواضحة 
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و لم یعرّفوها أو عرّفوها و لكن لم تحصل القناعة بصحة تعریفهم فذكر التحدید في صدر
الكتب إنما ینفع في مثل ذلك هذا.

و لكن بعض الفقهاء اكتفوا في مقام التعریف بالترجمة و التفسیر اللفظي و انه هو الذي یحتاج
إلیه في قراءة العلوم المدوّنة و الكتب المقررة و ان جمیع تعاریف العلوم كذلك فلا یحتاج أتعاب

النفس بما ذكر فالتعرف اللفظي هو الذي یستخدم في العلوم.

دعوى صاحب الكفایة ان التعاریف لفظیة و الرد علیه
و قد استراح صاحب الكفایة" (رحمه االلهّ)" و غیره فلم یتعب نفسه في التعاریف و ادعى إنها

لفظیة.

و لكن ذلك لا وجه له فان التعاریف في العلوم لو كان المقصود بها ذلك لما أورد بعضهم
على بعض بعدم الاطراد و بعدم الانعكاس و العدول إلى تعریف آخر و أما في علم الفقه فالحاجة
إلى التعریف واضحة لأن موضوعات مسائله یلزم تشخیصها لیعرف سعة أحكامها و ضیقها و لذا
ترى الفقهاء اتعبوا أنفسهم في تعریف الغناء و نحوه و قد استثنى الفقهاء و النحویون و نحوهم عن

ذكر كیفیة التعریف للموضوعات مسائل الفقه و محمولاته بتعریفهم لها في كل مسألة من مسائله.

النحو الرابع من أنحاء التعلیم البرهان و هو الطریق إلى الوقوف على الحق في علم الفقه
النحو الرابع من أنحاء التعلیم هو البرهان و یعنون به بیان كیفیة الطریق إلى الوقوف على
الحق في مسائل العلم و ذلك بأن یؤخذ دلیلها مع ملاحظة شرائط الصحة فیه من الضروریات الست
الأولیات و المشاهدات و الفطریات و الحدسیات و المتواترات و التجریبات أو ما یحصل منها
بقیاس صحیح و لا یعتمد في معرفة مسائل العلم بأخذ المشهورات و المسلّمات أو المشتبهات في
دلیلها فانه طالما وقع العلماء في الخطأ بواسطة عدم تفحصهم عن الضروریات و حسن ظنهم

بالمسموعات.

كیفیة الوصول إلى الحق في العقلیات
فمن أراد الوصول إلى الحق ان یخلي نفسه عن ذلك و یجرد نفسه عن التعصب و حب الغلبة

لیحضَى بنعیم الیقین و یظفر بالحق المبین هذا في العلوم العقلیة.

كیفیة الوصول إلى الحق في النقلیات
و أما العلوم النقلیة كالفقه و النحو فللظفر بالواقع و الوصول إلى الحق فیه علیه ان یعتمد على
الأدلة النقلیة الصحیحة و یبالغ في الفحص عن الحقیقة و یصفي نفسه عن شوائب الأوهام و یحیط
بالأدلة المرتبطة بالمقام بعد ان یحرز في نفسه القدرة الكافیة و الملكة الوافیة لا سیما في العلوم
الشرعیة فانه لا بد من التمسك في معرفتها بالسبب الأقوى و العروة الوثقى حتى یكون حكمه هو

الواقع و الأحرى.
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التوسل باالله في انكشاف الواقع
و علیه التوسل باالله و الدعاء من االلهّ لانكشاف الواقع له فانه عز و جل افضل من دعي و
احسن من أجاب و طالما عسرت عليّ بعض الموضوعات فكنت آخذ الكتاب و اذهب للحرم المقدس
مستجیراً بمولاي أمیر المؤمنین" (علیه السلام)" لفهم المسألة وحل مشكلها فأظفر بما أرید الله الحمد و

الشكر.

المطلب الحادي عشر: بیان شرف العلم عموماً و فضیلته كلیة و بیان شرف علم الفقه بالخصوص
من الأمور التي تذكر قبل الشروع في العلم بیان شرفه و جلالة قدره و عظیم منزلته و علو
درجته و رفعة مقامه لیعرف قدره و یطلع على فضیلته و یوفى حقه من الجد في تحصیله و الاعتناء
باكتسابه و الرغبة في اقتنائه. و قد عرفت إن أشرفیة العلم إنما تكون بموضوعه أو بمعلوماته أو

بغایاته و فوائده أو بواضعه. و قبل الخوض في ذلك نذكر ما یدل على شرف العلم في حد ذاته.

ما یدل على شرف العلم في حد ذاته
فنقول ان فضیلة العلم و علو منزلته أمر لا یقبل الشك و الریب غیر إنا نذكر على سبیل
التنبیه ما یدل علیه من جهة العقل و النقل كتاباً و سنة مقتصرین في ذلك على ما یحصل به الغرض

المقصود فان استیفاء المقام لا تفي بحقه الأبحر و الأقلام. فنقول قد استولوا عقلا على ذلك.

الدلیل العقلي على شرف العلم
(أولاً) ان المعقولات تنقسم إلى جامدة و نامیة و لا ریب إن النامي اشرف. ثمّ النامي إلى
حساس و غیره و لا شك إن الحساس اشرف. ثمّ الحساس ینقسم إلى عاقل و غیر عاقل و لا ریب إن
العاقل اشرف. ثمّ العاقل ینقسم إلى عالم و جاهل و لا شك ان العالم اشرف فالعالم اشرف المعقولات.

(و ثانیا) ما نقل عن بعض المحققین ان الأمور على أربعة أقسام قسم یرضاه العقل و لا
ترضاه الشهوة و قسم ترضاه الشهوة و لا یرضاه العقل و قسم یرضاه العقل و الشهوة معاً و قسم لا
یرضاه العقل و لا ترضاه الشهوة، أما الأول فهو بعض الأمراض و المكاره التي تنفع في الدنیا و
أما الثاني فهو المعاصي اجمع و أما الثالث فهو العلم و أما الرابع فهو الجهل. و لا ریب أن ما

یرضاه العقل و الشهوة هو افضل من غیره.

(و ثالثا) ابتهاج النفس به و فرحها به و حب استطلاعها لما جهلته تفحصها عما فقدته. فهي
طالبة له بصرف طباعها و ناشدة له بجوهر ذاتها.

دلالة الكتاب على شرف العلم
و أما دلالة الكتاب على ذلك فهي آیات بینات و نكتفي منها بما في المعالم.
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(الأولى) قوله تعالى في سورة العلق و هي أول ما انزل على نبینا (صلى االلهّ علیه و آله)" في
قول اكثر المفسرین اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِْنْس�انَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الأَْكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ
بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِْنْس�انَ م�ا لَمْ یَعْلَمْ حیث افتتح كلامه المجید بذكر نعمة الایجاد و اتبعه بذكر نعمة العلم

فلو كان بعد نعمة الایجاد نعمة أعلى من العلم لكانت اجدر بالذكر.

وجه التناسب بین آیات سورة اقرأ
و قد قیل في وجه التناسب بین الآي المذكورة في صدر هذه السورة المشتمل بعضها على
خلق الإنسان من علق و بعضها على تعلیم ما لم یعلم انه تعالى ذكر أول حال الإنسان اعني كونه
علقةً و هي بمكان من الخساسة و آخر حالة و هي صیرورته عالما و ذلك كمال الرفعة و الجلال
فكأنه سبحانه قال كنت في أول أمرك في تلك المنزلة الدّنیة الخسیسة ثمّ صرت في آخره إلى هذه
الدرجة الشریفة النفیسة و في منیة المرید ان هذا إنما یتم لو كان العلم أشرف المراتب إذ لو كان

غیره اشرف منه لكان ذكر ذلك الشي ء في هذا المقام أولى و اجدر.

لُ (الثانیة) قوله تعالى في سورة الطلاق الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَم�او�اتٍ وَ مِنَ الأَْرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّ
هَ قَدْ أَح�اطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عِلْماً فانه سبحانه

�
هَ عَلى� كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ وَ أَنَّ اللّ

�
الأَْمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّ

جعل العلم علة لخلق العالم العلوي و السفلي طراً و كفى بذلك جلالة و فخراً.

(الثالثة) قوله سبحانه في سورة البقرة" وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً كَثِیراً" فسّرت
الحكمة ما یرجع إلى العلم.

ا لُقْم�انَ
�
(أقول) و قد فسّرت بالفهم و العقل كما فسرت بذلك في الروایة قوله تعالى وَ لَقَدْ آتَیْن

الْحِكْمَةَ و قد فسرت بالقرآن و الفقه كما هو المروي عن أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)".
ا یَعْلَمُونَ إِنَّم�ا

�
(الرابعة) قوله تعالى في سورة الزمر هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ ل

یَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَْلْب�ابِ.
هَ مِنْ عِب�ادِهِ الْعُلَم�اءُ أقول و عن مجمع

�
(الخامسة) قوله تعالى في سورة فاطر إِنَّم�ا یَخْشَى اللّ

البیان عن الصادق" (علیه السلام)" انه قال یعني بالعلماء من صدق قوله فعله و من لم یصدق فعله
قوله فلیس بعالم.
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هُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ
�
(السادسة) قوله تعالى في سورة المجادلة یَرْفَعِ اللّ

دَرَج�اتٍ.
دلالة السنة على شرف العلم

و أما السنة فهي في ذلك كثیرة لا تكاد تحصى.

(منها) الحسن أو الموثق الذي لا یقتصر عن الصحیح في الكافي و عن آمالي الصدوق و عن
ثواب الأعمال و في بصائر الدرجات عن أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)" قال قال رسول االلهّ" (صلى االلهّ
علیه و آله)" من سلك طریقاً یطلب فیه علماً سلك االلهّ به طریقاً إلى الجنة و ان الملائكة لتضع اجنحتها
لطالب العلم رضىً به و انه لیستغفر لطالب العلم من في السموات و الأرض حتى الحوت في البحر
و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم لیلة البدر و ان العلماء ورثة الأنبیاء و ان
الأنبیاء لم یورثوا دینارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر و قد روى هذا
الحدیث الشهید الثاني" (رحمه االلهّ)" في المنیة عن كثیر بن قیس قال كثیر بن قیس: كنت جالساً مع أبي
الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال یا أبا الدرداء إني أتیتك من المدینة مدینة الرسول" (صلى االلهّ
علیه و آله)" لحدیث بلغني عنك انك تحدثه عن رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" قال فما جاء بك تجارة
قال لا فقال و لا جاء بك غیره قال لا ثمّ قال سمعت رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" یقول من سلك

طریقاً الحدیث ثمّ ان الشهید" (رحمه االلهّ)" بعد ان ذكر الحدیث المذكور قال:

القصة التي تدل على شرف العلم
و اسند بعض العلماء إلى أبي یحیى بن زكریا بن یحیى الساجي انه قال كنا نمشي في ازقة
البصرة إلى باب بعض المحدثین فاسرعنا في المشي و كان معنا رجل ماجن فقال ارفعوا ارجلكم

عن اجنحة الملائكة كالمستهزئ فما زال عن مكانه حتى جفت رجلاه.

و اسند أیضاً إلى أبي داود السجستاني انه قال كان في أصحاب الحدیث رجل خلیع إلى ان
سمع بحدیث النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم فجعل في رجلیه
مسمارین من حدید و قال أرید أن أطأ أجنحة الملائكة فاصابته الآكلة في رجلیه و ذكر أبو عبد االلهّ

محمد بن إسماعیل التمیمي هذه الحكایة في شرح مسلم و قال فشلت رجلاه و سائر اعضائه.

(و منها) ما في آمالي الصدوق عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمیر المؤمنین علي بن أبي
طالب" (علیه السلام)" تعلّموا العلم فان تعلمه حسنة و مدارسته تسبیح و البحث عنه جهاد و تعلیمه من
لا یعلم صدقة و هو عند االلهّ لأهله قربة لأن معالم الحلال و الحرام و سالك بطالبیه سبیل الجنة و هو
أنیس في الوحشة و صاحب في الوحدة و سلاح على الأعداء و زین الأخلاء یرفع االلهّ به أقواماً

یجعلهم في الخیر أئمة یقتدى بهم و ترمق أعمالهم و تقتبس آثارهم و ترغب الملائكة في 
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خلتهم یمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم لأن العلم حیاة القلوب من الجهل و نور الابصار من
العمى و قوة الأبدان من الضعف ینزل االلهّ حامله منازل الأبرار و یمنحه مجالسة الأخیار في الدنیا و
الآخرة و بالعلم یطاع االلهّ و یعبد و بالعلم یعرف االلهّ و یوحّد و بالعلم توصل الأرحام و به یعرف
الحلال و الحرام و العلم إمام العقل و العقل تابعه یلهمه السعداء و یحرمه الاشقیاء. و روي عن
الخصال إلا ان فیه مكاناً (عند االلهّ لأهله) بذله لأهله و في آمالي الشیخ عن الرضا" (علیه السلام)" ما

یقرب منه.

(و منها) ما في الكافي و بصائر الدرجات عن أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)" قال: قال رسول
االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمة إلا ان االلهّ یحب بغاة العلم.

أقول لقد تواتر عن طرق الخاصة و العامة قول رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" طلب العلم
فریضة على كل مسلم و مسلمة. و البغاة (بالضم) جمع باغ أي طالب.

ما استدل به على نفي التكلیف بالفروع للكفار
و قد یستدل بهذا الحدیث على نفي التكلیف بالفروع للكفار و إلا لكان طلب العلم فریضة

علیهم و لا یختص بالمسلم و المسلمة.

و جوابه ان هذا یتم لو قلنا بأن للقب مفهوماً بأن یدل على الانتفاء عند الانتفاء.

هذا و بعضهم فسر العلم بعلم الحال أي العلم المحتاج إلیه في الحال. و لعله نزله على ما قیل
افضل العلم علم الحال و افضل العمل حفظ المال و علیه فتكون (ال) للعهد الحضوري و لعله إلیه

یرجع تفسیر الشهید الثاني" (رحمه االلهّ)" بالعلم الذي هو فرض عیناً.

(و منها) ما في الكافي عن أمیر المؤمنین" (علیه السلام)" انه یقول أیها الناس اعلموا ان كمال
الدین طلب العلم و العمل به ألا و ان طلب العلم أوجب علیكم من طلب المال، ان المال مقسوم
مضمون لكم قد قسّمه عادل بینكم و ضمنه و سیبقى لكم و العلم مخزون عند أهله و قد أمرتم بطلبه

من أهله فاطلبوه.

(و منها) ما في الكافي عن علي بن الحسین" (علیه السلام)" قال لو یعلم الناس ما في طلب العلم
لطلبوه و لو بسفك المهج و خوض اللجج ان االلهّ تبارك و تعالى أوحى إلى دانیال ان أمقت عبیدي
اليّ الجاهل المستخف بحق العلم التارك للاقتداء بهم و ان احب عبیدي اليّ التقي الطالب للثواب

الجزیل اللازم للعلماء التابع للحكماء و القابل من الحكماء.

أقول هذا و دانیال" (علیه السلام)" هو صاحب الاستخارة المنقولة عن خط الشهید" (رحمه االلهّ)"
في كشكول البهائي و غیره و قد جربتها و وجدت فیها الصحة عند إخلاص النیة فقد روي عنه انه
قال إذا أراد أحد ان یعلم حاجته تقتضي أم لا فلیضمر حاجته و لیقبض على شي ء من الحب و یأخذ
ثمان ثمان فان بقي في یده واحدة فالحاجة مقضیة و ان بقي اثنان فغیر مقضیة و ان بقي ثلاثة فغیر
مقضیة و ان بقي أربع فغیر مقضیة و ان بقي خمس تقضى سریعاً و ان بقي ست تقضى و ان بقي

سبع تقضى حسناً و ان بقي ثمان فلا تتعرض لها بوجه.
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(و منها) ما في الكافي في الصحیح عن أبي جعفر" (علیه السلام)" قال عالم ینتفع بعلمه افضل
من سبعین ألف عابد.

(و منها) ما في من لا یحضره الفقیه بسنده إلى أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)" قال إذا كان یوم
القیامة جمع االلهّ عز و جل الناس في صعید واحد و وضعت الموازین فتوزن دماء الشهداء مع مداد

العلماء فیرجح مداد العلماء على دماء الشهداء.

(و منها) و ما عن تفسیر علي بن إبراهیم قال النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" إذا مات المؤمن
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاریة أو علم ینتفع به أو ولد صالح یدعو له و قد روى بهذا المعنى

عن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" بطرق ثلاثة ابن عبد البر.

(و منها) ما في الكافي عن معاویة بن عمار قال قلت لأبي عبد االلهّ" (علیه السلام)" رجل راویة
لحدیثكم یبث ذلك في الناس و یشدده في قلوبهم و قلوب شیعتكم و لعل عابداً من شیعتكم لیست له

هذه الروایة أیهما افضل قال الراوي لحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا افضل من ألف عابد.

(و منها) ما روي عن أمیر المؤمنین" (علیه السلام)" إنما مثل العالم كمثل النخلة تنتظرها متى
یسقط منها علیك شي ء و العالم اعظم اجراً من الصائم القائم الغازي في سبیل االلهّ و إذا مات العالم

ثلم في الإسلام ثلمة لا یسدها شي ء إلى یوم القیامة.

(و منها) ما في نهج البلاغة و رواه الصدوق" (رحمه االلهّ)" بسنده إلى كمیل بن زیاد النخعي:
(قال ابن عبد البر الأندلسي المتوفي سنة 463 ه  و هو حدیث مشهور عند أهل العلم یستغني عن
الاسناد عندهم) قال كنت مع أمیر المؤمنین" (علیه السلام)" في مسجد الكوفة و قد صلینا العشاء
الآخرة فاخذ بیدي حتى خرجنا من المسجد فمشى حتى خرج إلى ظهر الكوفة لا یكلمني بكلمة فلما
أصحر تنفس الصعداء ثمّ قال یا كمیل ان هذه القلوب أوعیة فخیرها أوعاها احفظ عني ما أقول لك.
الناس ثلاثة عالم رباني و متعلم على سبیل نجاة و همج رعاع أتباع كل ناعق یمیلون مع كل ریح لم
یستضیئوا بنور العلم و لم یلجئوا إلى ركن وثیق یا كمیل، العلم خیر من المال العلم یحرسك و انت
تحرس المال. و المال تنقصه النفقة و العلم یزكو على الانفاق و صنیع المال یزول بزواله یا كمیل
العلم دین یدان االلهّ به. به یكتسب الناس الطاعة في حیاته و جمیل الاحدوثة بعد وفاته و العلم حاكم و
المال محكوم علیه یا كمیل هلك خزان الأموال و هم أحیاء و العلماء باقون ما بقي الدهر اعیانهم
مفقودة و أمثالهم في القلوب موجودة آه آه. ها أن هاهنا (و أشار بیده إلى صدره" (علیه السلام)") لعلماً
جماً لو أصبت له حملة بلى أصبت له لقناً غیر مأمون علیه یستعمل الدین آلة في الدنیا و یستظهر
بحجج االلهّ على خلقه و بنعمته على عباده أو منقاداً لحملة الحق لا بصیرة له في أحنائه ینقدح الشك
في قلبه بأول عارض من شبهةٍ. ألا لا ذا و لا ذاك أو منهوما باللذات سلس القیادة للشهوات أو مغریاً
بالجمع و الادخار لیسا من رعاة الدین في شي ء اقرب شبهاً بالانعام السائمة كذلك یموت العلم بموت

حاملیه الحدیث. و مما ینسب لأمیر المؤمنین" (علیه السلام)":
ما الفصل إلا لأهل العلم إنهم * * *على الهدى لمن استهدى إدلاء

و مما ینسب له أیضاً:
رضینا قسمة الجبار فینا * * *لنا علم و للاعداء مال
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فان المال بالانفاق یفنى * * *و ان العلم باقٍ لا یزال

و مما یدل على شرف العلم قوله" (علیه السلام)" قیمة كل امرئ ما یحسنه.

قال الجاحظ في كتاب البیان و التبیین عند ذكر هذه الكلمة لو لم نقف من هذا الكتاب إلا على
هذه الكلمة لوجدناها فاضلة عن الكفایة غیر مقصرة عن الغایة.

نظم الخلیل لكلمة مولانا أمیر المؤمنین" (علیه السلام)"
و قد أخذ هذه الكلمة الخلیل فنظمها شعراً فقال:

لا یكون العي مثل الدني * * *لا و لا ذو الذكاء مثل الغبي

قیمة المرء قدر ما یحسن المرء * * *قضاء من الإمام علي

ه"
�
ما في مدارك النهج لجدي" رحمه اللّ

ه" ناسباً له لبعض الشعراء نقلا عن السدي:
�
و في مدارك النهج لجدي الهادي" رحمه اللّ

قولُ: علي ابن أبي طالب * * *و هو الإمام العالم المتقن

كل امرئ قیمته عندنا * * *و عند أهل الفضل ما یحسن

ما في كشكول جدي الهادي
ه" عن الحدائق الوردیة.

�
و في كشكول جدي الهادي" رحمه اللّ

و روي عن الجاحظ قال صنفت ألف كتاب ما سمعت بكلمة إلا أتیت بنظائرها إلا تسع كلمات
لأمیر المؤمنین" (علیه السلام)" ثلاث في المناجاة (الهي كفى لي فخفراً ان تكون لي رباً و كفى لي

عزاً ان اكون لك عبداً الهي أنت كما احب فاجعلني كما تحب).

و أما التي في الحكمة فقوله (استغن عمن شئت تكن نظیره و ارغب إلى من شئت تكن اسیره
و تفضل على من شئت تكن أمیره). و أما اللاتي في الأدب فقوله (قیمة المرء ما یحسنه و المرء

مخبوء تحت لسانه و ما هلك امرء عرف قدره) و في روایة أخرى مخبوء تحت لسانه لا طیلسانه.

و روى العلامة الحلي في تحریره عن رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" انه قال الأنبیاء قادة و
العلماء سادة و مجالستهم عبادة. و قال النظر في وجه العالم عبادة. و قال اللهم ارحم خلفائي قیل یا
رسول االلهّ و من خلفائك قال الذین یأتون من بعدي یروون حدیثي و سنتي و من اكرم فقیها مسلماً

لقي االلهّ یوم القیامة و هو عنه راضٍ.

شرف علم الفقه
ما تقدم كان بشرف العلم بنحو العموم و أما شرف علم الفقه بالخصوص فقد عرفت فیما سبق
في بیان أقسام السبق و في بیان موجبات تقدم العلوم بعضها على بعض إن التقدم بالشرف للعلوم
إنما یكون بأشرفیة موضوعاتها أو معلوماتها أو غایاتها و فوائدها أو بواضعها و مدوّنها و قد شاع
بین الفقهاء قبل الشروع في العلم بیان شرفه و علو منزلته. لیعرف قدره فیوفى حقه من الجد في
تحصیله و الرغبة في اقتنائه و لا ریب ان علم الفقه بعد علم الكلام أشرف العلوم من جهة معلوماته

ّ



لأنها أحكام االله تعالى لعباده و أرادته عز و جل من خلقه و شرفه من جهة غایته و فوائده و هي
تنظیم الحیاة البشریة و كمال الإنسانیة و الفوز بالسعادتین و نیل خیر النشأتین و من جهة الواضع له
فان الواضع له هو أمیر المؤمنین" (علیه السلام)" كما سیجي ء إن شاء االلهّ نعم علم الكلام یفوق علم
الفقه بموضوعیة إذا قلنا بأن موضوع علم الكلام هو ذات االلهّ تعالى لأنه یبحث فیه عن صفاته

الثبوتیة و السلبیة و ان كان في علم الكلام قد أفتى الكثیر 
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بحرمته و اظهر الكثیر من السلف كراهته. و كیف كان فیكفي دلیلاً على شرف علم الفقه و
عظیم منزلته أخبار كثیرة.

(منها) ما رواه في الكافي بسنده إلى أبي الحسن موسى" (علیه السلام)" قال دخل رسول االلهّ"
(صلى االلهّ علیه و آله)" المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال من هذا فقیل علاّمة فقال و ما العلامة
فقالوا له اعلم الناس بأنساب العرب و وقائعها و أیام الجاهلیة و الاشعار العربیة قال فقال النبي"
(صلى االلهّ علیه و آله)" ذاك علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه ثمّ قال النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)"

إنما العلم ثلاثة آیة محكمة أو فریضة عادلة أو سنة قائمة و ما خلا فهو فضل.

تفسیر حدیث إنما العلم ثلاثة آیة محكمة الحدیث
قال في الوافي كأن الآیة المحكمة اشارة إلى أصول العقائد فان براهینها الآیات المحكمات من
العالم أو من القرآن في غیر موضع (ان في ذلك لآیات أو لآیة) حیث یذكر دلائل المبدأ و المعاد. (و
الفریضة العادلة) اشارة إلى علوم الأخلاق التي محاسنها من جنود العقل و مساوئها من جنود الجهل
فان التحلي بالأول و التخلي عن الثاني فریضة و عدالتها كنایة عن توسطها بین طرفي الافراط و

التفریط. (و السنة القائمة) اشارة إلى شرائع الأحكام و مسائل الحلال و الحرام.

و انحصار العلوم الدینیة في هذه الأمور الثلاثة معلوم و هي منطبقة على النشئات الثلاث
للإنسانیة فالأولى على عقله و الثانیة على نفسه و الثالثة على بدنه بل على العوالم الثلاثة الوجودیة
التي هي علم العقل و الخیال و الحس و ما عدا ذلك فهو فضل زائد لا حاجة إلیه أو فضیلة و لكنها

لیست بتلك المرتبة.

تفسیر السید الداماد للحدیث المذكور
و عن السید الداماد علم الآیة المحكمة هو العلم النظري الذي فیه المعرفة باالله سبحانه و
بحقائق مخلوقاته و مصنوعاته و بأنبیائه و رسله و بحقیقة الأمر في البدء منه و العود إلیه و هذا هو
الفقه الأكبر. و علم الفریضة العادلة هو العلم الشرعي الذي فیه المعرفة بالشرائع و السنن و القواعد
و الأحكام من الحلال و الحرام و هذا هو الفقه الأصغر. و علم السنة القائمة هو علم تهذیب الأخلاق
ف المنازل و المقامات و التبصرة بما فیها من و تكمیل الآداب بالسفر من االلهّ و السیر إلیه و تعَّرُّ

الملهمات و المنجیات.

و قال شارح المعالم ملا صالح" (رحمه االلهّ)" كأن الأول إشارة إلى العلم بالكتاب و الأخیر إلى
العلم بالأحادیث.

و الوسط و هو (فریضة عادلة) أي مستقیمة إلى العلم بكیفیة العمل بالأحكام و المراد
باستقامتها اشتمالها على جمیع الأمور المعتبرة شرعا في تحققها.

(منها) ما في الكافي بسنده عن سفیان قال سمعت أبا عبد االلهّ" (علیه السلام)" یقول وجدت علم
الناس كله في أربعة أولها ان تعرف ربك و الثاني ان تعرف ما صنع بك و الثالث ان تعرف ما أراد

منك و الرابع ان تعرف ما یخرجك عن دینك. و المراد بالأول هو معرفة ذات االلهّ 
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و صفاته و أفعاله. و المراد بالثاني هو معرفة ما انعم به علیك من نعمه الظاهرة و الباطنة. و
المراد بالثالث الواجبات و المستحبات. و المراد بالرابع هو المحرمات و المكروهات.

(منها) ما في الكافي بسنده إلى أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)" الكمال كل الكمال التفقه في الدین و
الصبر على النائبة و تقدیر المعیشة.

ما یورد على الاستدلال بهذه الروایة
و قد یورد على الاستدلال بهذه الروایة و نظیرها مما اشتمل على لفظ الفقه و الفقیه بأن
المراد بالفقه فیها لیس هو العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة لأنه معنى مستحدث
و لا المراد به الفهم بل المراد به كما عن الشیخ البهائي هو البصیرة في الدین و الفقیه هو صاحب
هذه البصیرة و إلیها أشار النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" بقوله لا یفقه العبد كل الفقه حتى یمقت الناس
في ذات االلهّ و یرى للقرآن وجوهاً كثیرة ثمّ یقبل على نفسه فیكون لها اشد مقتاً و إلیه أشار الإمام

الرضا" (علیه السلام)" بقوله ان من علامات الفقیه الحلم و الصمت.

و جوابه انه لیس غرضنا ان الأخبار یراد بها المعنى الاصطلاحي للفقه كما نسب لبعض
المحدثین و إنما غرضنا انها تدل على شرفیة الفقه باعتبار ان لفظ الفقه فیها یشمل علم الفقه فان
البصیرة في الدین تشمل العقائد الدینیة و معرفة الأحكام الشرعیة عن تقلید أو عن أدلة تفصیلیة.

فالاستدلال بها و لو باعتبار عمومها لعلم الفقه عموما قریباً.

(منها) ما في الكافي بسنده عن أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)" إذا أراد االلهّ بعبد خیراً، فقهه في
الدین.

(منها) ما في من لا یحضره الفقیه و المروي في الكافي بطریقین أحدهما موثق و الآخر
صحیح بسنده إلى أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)" ما من أحد یموت من المؤمنین احب إلى ابلیس من

موت فقیه.

(منها) الحسن في الكافي بسنده إلى أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)" إذا مات المؤمن الفقیه ثلم
الإسلام ثلمة لا یسده شي ء. و ما رواه في الكافي بسنده عن أبي الحسن موسى بن جعفر" (علیه
السلام)" إذا مات المؤمن الفقیه بكت علیه الملائكة و بقاع الأرض التي كان یعبد االلهّ علیها و أبواب
السماء التي كان یصعد فیها باعماله و ثلم الإسلام ثلمة لا یسدها شي ء لأن المؤمنین الفقهاء حصون

الإسلام كحصون سور المدینة.

(منها) ما عن الكافي بسنده عن أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)" تفقهوا في الدین فانه من لم یتفقه
في الدین فهو أعرابي ان االلهّ تعالى یقول في كتابه لیتفقهوا في الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم

لعلهم یحذرون.

معنى الاعرابي
و أراد" (علیه السلام)" بالاعرابي هو النسبة إلى الأعراب الذین نعتهم االلهّ تعالى في كتابه
هُ و الأعراب صیغة جمع و

�
ا یَعْلَمُوا حُدُودَ م�ا أَنْزَلَ اللّ

�
اقاً وَ أَجْدَرُ أَلّ

�
المجید الأَْعْر�ابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِف

لیس له مفرد و لذا نسب إلیه و لیس بجمع للعرب لأنه بینهما عموم من وجه لصدق الأعراب على



سكان البادیة دون المدن و ان لم یكونوا من العرب و لذا یقال رجل أعرابي لساكن البادیة و ان لم
عربیا. و العرب من كان لغته لغة العرب و ان سكن المدن و لذا یقال رجل عربي و ان لم یسكن

البادیة و لا یقال له أعرابي و هذا نظیر عجم و أعجم فانه یقال رجل أعجم و أعجمي على 
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من كان في لسانه لكنة و ان كان من العرب و لا یقال له أعجمي و یقال رجل عجمي لمن
لیس لغته عربیة و ان كان فصیحاً في لغته و لا یقال له أعجمي و بهذا تعرف فساد من خص لفظ

(الأعراب) بالعرب.

الفقیه حقاً
(منها) ما في الكافي بسنده عن أبي عبد االلهّ" (علیه السلام)" قال قال أمیر المؤمنین" (علیه
السلام)" أ لا اخبركم بالفقیه من لم یقنط الناس من رحمة االلهّ و لم یؤمنهم من عذاب االلهّ و لم یرخّص
لهم في معاصي االلهّ و لم یترك القران رغبة عنه إلى غیره. إلا لا خیر في علم لیس فیه تفهّم. ألا لا
خیر في قراءة لیس فیها تدبّر ألا لا خیر في عبادة لا فقه فیها. ألا لا خیر في نسب لا ورع فیه. و
هَ
�
هِ إِنَّ اللّ

�
ا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّ

�
یؤكد هذا الحدیث قوله تعالى ی�ا عِب�ادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلى� أَنْفُسِهِمْ ل

افِرُونَ و
�
هِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْك

�
ا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّ

�
حِیمُ و قوله تعالى ل یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

اسِرُونَ.
�
هِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخ

�
ا یَأْمَنُ مَكْرَ اللّ

�
هِ فَل

�
قوله تعالى أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللّ

وصیة الأمیر" (علیه السلام)" لابنه محمد
و عن الخصال قال أمیر المؤمنین" (علیه السلام)" في وصیته لابنه محمد اعلم ان مروّة المرء
المسلم مروّتان مروّة في الحضر و مروّة في السفر أما مروة الحضر فقراءته القرآن و مجالسة
العلماء و النظر في الفقه و المحافظة على الصلاة في الجماعات و أما مروّة السفر فبذل الزاد و قلة
الخلاف على من صحبك و كثرة ذكر االلهّ عز و جلّ في كل مصعد و مهبط و نزول و قیام و قعود.

و عن عوالي اللئالي قال رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" لكل شي ء عماد و عماد هذا الدین الفقه.

العلوم أربعة
و عن الجواهر للكراجكي ان أمیر المؤمنین" (علیه السلام)" قال العلوم أربعة الفقه للأدیان و

الطب للأبدان و النحو للسان و النجوم لمعرفة الازمان.

العلماء بعد الغیبة
و عن تفسیر الإمام" (علیه السلام)" و الاحتجاج بالاسناد عن أبي محمد" (علیه السلام)" قال قال
علي بن محمد" (علیه السلام)" لو لا من یبقى بعد غیبة قائمنا من العلماء الداعین إلیه و الدالین علیه و
الذابین عن دینه بحجج االلهّ تعالى و المنقذین لضعفاء عبد االلهّ عن شِباك ابلیس و مردته و من فخاخ
النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دین االلهّ تعالى و لكنهم الذین یمسكون أربعة ضعفاء الشیعة كما

یمسك صاحب السفینة سكانها أولئك الأفضلون عند االلهّ عز و جل.

المطلب الثاني عشر: في أنواع الكتب الفقهیة
ان الكتب التي دونت منسوبة للفقه و لو بأدنى مناسبة فان النسبة تصح بأدنى مناسبة بحسب
الاستقراء أنواع متفاوتة و أقسام مختلفة قسم منها یشتمل على الأخبار الدالة على الأحكام الشرعیة

فقط كالكافي و من لا یضره الفقیه و الاستبصار عند الشیعة الاثني عشریة 
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و ككتب الصحاح عند أهل السنة و هذا القسم یسمى بكتب الأخبار و الأحادیث و هو كان
موضع العنایة الشدیدة لعلماء الدین على اختلاف طبقاتهم و نزعاتهم باعتبار ان هذا القسم یشتمل
على اغلب الأحكام الفقهیة و هو بعد القرآن الشریف أهم منهل عذب یستقى منه المعارف الدینیة و
یسمى ما كان منها مرتبا أحادیثه على أسماء الصحابة بالمسند كمسند احمد فانه یجمع كل ما رواه

الصحابي من الأحادیث على حده كأحادیث ابن عباس و غیره.

السنن و المصنفات
و ما كان منها مرتباً على أبواب الفقه یسمى بالسنن و المصنفات یلحق ببعض الأبواب منها
باب یسمى بالنوادر و یعنون بالحدیث النادر في الاصطلاح على ما ذكره مجمع البحرین هو ما لیس
له أخ أو یكون لكنه قلیل جداً و یسلم من المعارض و لا كلام في صحته بخلاف الحدیث الذي

یوصف بالشاذ فانه غیر صحیح أو له معارض و قد یطلق كل منهما على الآخر.

و قسم یشتمل على الأحكام الشرعیة فقط من دون ذكر الدلیل علیها و یسمى هذا القسم
بالرسائل العملیة و بكتب الفتوى و هي قد تكون بلسان النص من دون ذكر سنده.

الرسائل العملیة
كالمقنعة للمفید و النهایة للشیخ و قد تكون بتعبیر المفتي كما هو اغلب الرسائل و منها
الشرائع للمحقق و قال جدي الهادي" (رحمه االلهّ)" نقل عن الشیخ السعید فخر الدین" (رحمه االلهّ)" ان
كتاب القواعد مائتان و واحدٌ و أربعون ألف مسألة و كتاب الإرشاد خمسة عشر ألف مسألة و كتاب

الشرائع اثنى عشر ألف مسألة و االلهّ تعالى اعلم.

آیات الأحكام
و قسم یشتمل على الآیات الدالة على الأحكام الشرعیة الفرعیة و یسمى هذا القسم بآیات

الأحكام و ككتاب قلائد الدرر.

القواعد الفقهیة
و قسم یشتمل على ذكر القواعد الفقهیة و القاعدة الفقهیة عبارة عن الحكم الكلي الفقهي
المندرجة تحته فروع مختلفة من باب واحد كقاعدة الطهارة و هي قاعدة (كل شي ء لك طاهر حتى
تعلم انه قذر) في باب الطهارة أو في عدة أبواب من الفقه متعددة كقاعدة التجاوز و یسمى هذا القسم
بالقواعد و لجدنا كاشف الغطاء" (رحمه االلهّ)" في مقدمة كتابه كشف الغطاء قواعد فقهیة دلت على
سعة اطلاعه و مقدرته الفنیة. و رأیت له كتاباً في القواعد الفقهیة قد طبع على هامش كتابه الحق

الیقین و قد اهتم الفقهاء بهذه القواعد لما یترتب علیها من تسهیل معرفة الفروع.
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أصول الشریعة
حتى قال بعضهم ان أصول الشریعة قسمان أصول الفقه و القواعد الكلیة الفقهیة. و قد وضع

الشهید الأول قواعده في الفقه.

أهم القواعد الفقهیة
و یقال ان أول من جمع أهم القواعد الفقهیة في سبع عشرة قاعدة كلیة أبو طاهر الدباس
العراقي من علماء القرن الرابع أو الثالث. و كان ضریراً و یكرر تلك القواعد بمسجده بعد خروج

الناس منه و اهمها القواعد الخمسة:

1. الأمور بمقاصدها و هي مأخوذة من قوله" (صلى االلهّ علیه و آله)" الأعمال بالنیات.

2. الضرر یزال و هي مأخوذة من قوله" (صلى االلهّ علیه و آله)" لا ضرر و لا ضرار.

3. العادة محكمة و هي مأخوذة من قوله" (صلى االلهّ علیه و آله)" و من یتبع غیر سبیل المؤمنین.

4. الیقین لا یزول بالشك و هي مأخوذة من قوله" (علیه السلام)" لا تنقض الیقین بالشك.

5. المشقة تجلب التیسر و هي مأخوذة من قوله تعالى م�ا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

و یقال أن اقدم مجموعة وصلت إلینا في هذا الموضوع هي قواعد أبي الحسن الكرخي البالغة
قواعدها سبع و ثلاثون قاعدة. و في زماننا ألف المرحوم الاستاذ الكبیر الحجة السید میرزا حسن

البیرجندي كتابا في القواعد الفقهیة یشتمل على اكثر من أربع مجلدات.

الحیل الشرعیة
و قسم یشتمل على الحیل الشرعیة و الحیلة الشرعیة عبارة عن المخرج الذي یصحح شرعاً
ارتكاب الواقعة على خلاف ما یطلبه الشرع فیها بوضعها الطبیعي و یسمى هذا القسم بالحیل
الشرعیة و یقال ان اقدم كتاب وصل إلینا في هذا الموضوع هو كتاب أبي بكر احمد الخصاف
المتوفي سنة 261 ه  طبع بالقاهرة سنة 1324 ه  اسماه (بالحیل و المخارج) و تجد فصلا في الحیل
الشرعیة في كتاب الاشباه و النظائر و في كتاب الفتاوي الهندیة و الأصل في استعمال الحیل
ا تَحْنَثْ فانه كان ترخیصا من

�
الشرعیة قوله تعالى في قصة أیوب وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ ل

االلهّ تعالى لأیوب في استعمال الحیلة في التخلص من الیمین.

أول من أوجد الحیل الشرعیة
و أول من أوجد الحیل الشرعیة مدرسة الرأي و اعتنى و اهتم بها المذهب الحنفي و كانت

الحیل الشرعیة في التخلص من الحلف و الیمین 

ثمّ امتدت إلى أبواب الفقه كالوصایا و الوقوف و الربا و لا سیما المواثیق لیتخلص الامراء
من ابرامها علیهم. و ینسب لمالك و احمد تحریم الحیل الشرعیة و بقي اتباعهما على تحریمها و
الشافعي أیضاً كان یحرمها و یبطل التصرف الذي یقصد به الحیلة الشرعیة غیر ان من اتباعه من

ألف فیها كمحمد الصیرفي. و محمد العامري و محمد القزویني.
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مسائل الخلاف
و قسم منها یشتمل على مسائل الخلاف بین السنة و الشیعة كالخلاف للشیخ الطوسي و على

مسائل الخلاف بین الشیعة ككتاب المختلف للعلامة الحلي و یسمى هذا القسم بالفقه المقارن.

الفقه المقارن
في اصطلاح المتأخرین و المحكى عن المختلف للعلامة انه أول مصنف ألف في مسائل

الخلاف بین الامامیة.

الكتب الاستدلالیة
و قسم یشتمل على الأحكام الشرعیة مع ذكر الأدلة علیها تفصیلا و یسمى هذا القسم بالكتب
الفقهیة الاستدلالیة ككتاب الحدائق و الریاض و الجواهر و كتاب موارد الأنام في شرح شرائع

الإسلام لجدي عباس نجل الشیخ علي.

و هذا القسم هو الذي یشتمل على علم الفقه كما ان القسم الأول منها الذي رتب على أبواب
الفقه أیضاً یمكن عده من كتب علم الفقه لاشتمالها على حكم المسألة مع الدلیل علیه فمجموع الإمام
زید و الموطأ و الصحاح تكون من كتب علم الفقه لاشتمالها على حكم المسألة. مع ذكر الأخبار
الدالة علیها فهي تبحث عن العلم بالحكم الشرعي عن دلیله. و أما المسانید فنسبتها لعلم الفقه باعتبار
اشتمالها على قسم من أدلة الفقه و هو الأخبار و أما الرسائل العملیة فنسبتها للفقه باعتبار اشتمالها
على الأحكام التي یبحث عنها علم الفقه و لا ریب ان النسبة تصح لأدنى ملابسة أو لأن النسبة إنما
هي للفقه بمعناه عند المتشرعة المتقدم بیانه. و أما القسم الثالث فهو أیضاً یشتمل على علم الفقه
باعتبار ان یبحث فیه عن دلالة الكتاب على الحكم الشرعي و الناسخ له و المعارض و المقید و
المخصص له. و أما القسم الرابع و هو كتب القواعد فما كان منه مشتمل على الدلیل فهو من علم
الفقه و إلا فهو یشبه الرسائل العملیة و هكذا كتب الحیل لاشتمالها على الحیل مع الدلیل الشرعي و
أما القسم الخامس فهو أیضاً من علم الفقه لأنه یبحث عن المسألة الخلافیة و یبرهن على ما یختاره

فیها فیكون فیه معرفة الحكم الشرعي عن دلیله.

ما كانت علیه كتب الفقه في السابق
ثمّ لا یخفى ان كتب الفقه كانت كلها بنحو الروایة و كانت الفتوى في المسألة تذكر فیها نحو
الروایة مع سندها ككتب الصحاح و نحوها مما كتب غالبا في العصور الأولى ثمّ كتبت كتب الفقه
بنحو یذكر فیها الروایة من غیر تغیر في نصها تغیراً واضحا بحذف سندها كرسالة علي بن بابویه
إلى ولده الصدوق و المقنع لنفس الصدوق و الهدایة له و كثیر من فتاوي من لا یحضره الفقیه له و
المقنعة للمفید و النهایة للشیخ الطوسي و هي أجمعها للنصوص و اقرب هذه لنص الروایة المقنع و
احسنها تنسیقا و دقة المقنعة و من الكتب القدیمة في الفقه و مجموع الشهید زید بن علي و الموطأ و
كتب محمد بن الحسن الشیباني و كتاب ألام للشافعي ثمّ كثر بعد ذلك الفقه المقارن ثمّ كُتِبت الفتاوي
بلسان المفتي و بما أدى إلیه رأیه بدون الاستدلال ثمّ عند الشیعة كثرت كثرة تجاوزت الحد كتب

الفقه المشتملة على الفتوى مع بیان الاستدلال علیها و كیفیة الاستنباط من أدلتها.
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دائرة المعارف الفقهیة
و قد كنت في قدیم الدهر أفكر في اصدار موسوعة (دائرة معارف فقهیة) مرتبة على
الحروف الهجائیة على غرار دوائر المعارف العلمیة و قوامیس اللغة العربیة لیسهل الظفر بحكم
المسألة للفقیه و غیره و باشرت العمل سنة 1359 ه  و لكن نظراً لكثرة الاشغال و السؤال عن
الأحكام للوقائع لا سیما المستحدثة التي لم تتناولها أقلام الفقهاء و السفر للمؤتمرات أوجب ان اكلف
العلامة السید یوسف الحلو بانجاز هذه المهمة و بالفعل قدمت له الأجزاء بصحائفها البیضاء الكثیرة
و السوداء القلیلة فأحسن التألیف و أجاد التصنیف و كانت رغبتي منه و طلبي من عنده ان یرتبها
حسب أصول المادة لا حسب التلفظ بها بزوائدها و االلهّ الموفق و لعلي ان ساعدني التوفیق الإلهي و
العنایة الربانیة ان أقوم بهذه المهمة و انجزها لیسهل على الطالب المعرفة للمسألة و الاطلاع علیها
في الكتب الفقهیة. و قد طلب مني شیخ الأزهر حسن مأمون ان أرسل لهم ما ینفعهم في موسوعة

جمال عبد الناصر و أرسلت لهم تذكرة العلامة الحلي.

المطلب الثالث عشر: للفقیه مراتب أربعة
لا یخفى ان للفقیه من حیث نفوذ حكمه و رأیه اعتبارات أربعة الاجتهاد و الإفتاء و القضاء و
الزعامة و كل مرتبة لاحقة منها تستلزم السابقة علیها و هو بالاعتبار الأول نافذ الرأي في نفسه
مطلقا و ان لم یكن عدلا و وجد من هو اعلم منه و اعدل و بالاعتبار الثاني نافذ الرأي على نفسه و
على مقلده و لا ینفذ على المجتهد الآخر و بالاعتبار الثالث نافذ الرأي على نفسه و على مقلده و
على المجتهد الآخر في المنازعات و الخصومات و بالاعتبار الرابع له نافذ الرأي في الخصومات و
المنازعات و النفوس و الأعراض و الأموال بما فیه الصالح العام لتدبیر شئون المسلمین و قد اشبعنا

الكلام في ذلك في كتابنا النور الساطع و ذكرنا أحكام الفقیه و وظائفه فیه فراجعه.

المطلب الرابع عشر: طرق إثبات فقاهة الفقیه
ان الطرق التي یثبت بها اجتهاد المجتهد التي ذكرناه مفصلا في الجزء الأول من كتابنا النور
الساطع هي بنفسها یثبت بها فقاهة الفقیه. و اصبح أهم أمر هو معرفة نسبه و بیئته و حسن سلوكه
في ماضیه و حاضره فكم و كم من دخل في سلك العلماء و هو لیس منهم استعان بالمال و حرم
الحلال و احل الحرام في سبیل ان یصبح علماً من الأعلام و مرجعاً للعوام و قد أدرك الاستعمار

خطر هذا المنصب الإلهي و المقام الروحاني فأخذ یعمل لأن یجعل له نصیباً منه.
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المطلب الخامس عشر: اهتمام العالم المتحضر بالفقه
(1) لقد اهتم رجال القانون في الدول العالمیة الكبرى بالفقه الإسلامي ففي المؤتمر الدولي

للقانون المقارن المنعقد في مدینة لاهي سنة 1932 م یعلن الأستاذ لامبیر الفقیه الفرنسي تقدیره
الكبیر للفقه الإسلامي كما ان المؤتمر قرر باجماع الآراء اعتبار الشریعة الإسلامیة قائمة بذاتها
لیست مأخوذة من غیرها و انها حیة صالحة للتطور و انها مصدر من مصادر التشریع العام. و في
مؤتمر المحامین الدولي المنعقد في لاهاي سنة 1948 م الذي اشتركت فیه ثلاثة و خمسون دولة
جاء في قراراته الطلب من اتحاد المحامین الدولي القیام بالدراسة المقارنة للتشریع الإسلامي

معترفة بما في هذا التشریع من مرونة و أهمیة و جاء فیها أیضاً:

1. اعتبار الشریعة الإسلامیة مصدرا من مصادر التشریع.

2. اعتبارها حیة صالحة للتطور.

3. اعتبارها قائمة بذاتها غیر مأخوذة عن غیرها.

و في المؤتمر الذي عقدته شعبة الحقوق الشرقیة في كلیة الحقوق من جامعة باریس في سنة
1951 م للبحث في الفقه الإسلامي تحت عنوان (أسبوع الفقه الإسلامي) برئاسة (المسیو میو)
اتخذت في ختامه القرار بالاتفاق على ان مبادي الفقه الإسلامي لها قیمة حقوقیة تشریعیة لا یمارى
فیها. و ان اختلاف المذاهب الفقهیة ینطوي على ثروة من المفاهیم و المعلومات من الأصول
الحقوقیة هي مناط الاعجاب و بها یتمكن الفقه الإسلامي ان یعالج جمیع مطالب الحیاة الحدیثة و

یوفق بین حاجیاتها.

و ینقل عن المستشرق المجري فمبري ان قال: ان فقهكم الإسلامي واسع جدا إلى درجة انني
اعجب كلما فكرت في أنكم لِمَ تستنبطوا منه الأنظمة و الأحكام الموافقة لبلادكم و زمانكم.

و یروى عن العلامة شبرل عمید كلیة الحقوق بجامعة فینا انه قال ان البشریة لتفتخر بانتساب
رجل كبیر كمحمد إلیها إذ انه رغم امیته استطاع قبل بضعة عشر قرنا ان یأتي بتشریع نحن

الاوربیین اسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد الفي عام.

و قال المستر (ولز) و هو من الكتاب المعروفین إن الدیانة الحقة التي وجدتها تسیر مع
المدنیة أنى سارت هي الدیانة الإسلامیة.

____________
(1) لقد تعرضت لهذا الموضوع رداً على من أعابوا على الشریعة الإسلامیة بالجمود و عدم صلاحیتها لهذا الوقت و عدم مسایرتها

لروح العصر و ركب الحضارة و التجدد و التطور الذي تتطلبه الحیاة.
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و قال المستر (برناردشو) بأن الدین الإسلامي الوحید الذي یشتمل على جمیع العناصر
الضروریة التي تجعله مرناً یسایر أحوال العالم في تطوراته فهو صالح لجمیع الأمم و في جمیع
العصور. و ان العقلیة التي جاء بها محمد" (صلى االلهّ علیه و آله)" سوف تدین بها الأجیال المقبلة في

أوروبا كما بدأت تسیغها الأجیال الحاضرة.

و یقول الدكتور (جرمانیوس) الأستاذ في جامعة بودابست ان الإسلام دین الأذهان المستنیرة
و انا اعرف في بلادي و في أوروبا رجالا مستنیرین في أرفع الأسر یحترمون الإسلام و یوشكون

ان یتخذوه دینا و لو في سرائرهم.

و یقول المسیو (لیون روش) الفرنسي السیاسي الخطیر ان الدین الإسلامي افضل دین عرفته
و لم اذكر شیئاً من قوانیننا الوضعیة إلا وجدته مشرعاً فیه.

و یقول المستر (إسحاق الطیار) رئیس الكنیسة في الانكلیز في خطبته التي ألقاها في مؤتمر
الكنیسة الإسلام ینشر لواء المدنیة التي تعلم الإنسان ما لم یعلم و منافع الدین الإسلامي لا ریب فیها

و فوائده من اعظم أركان المدنیة.

و قال المسیو (داود كوهات) ان الإسلام دستور الأمم و نظام الملك. و قال المسیو
(دودیانوس) من وزراء فرنسا السابقین ان الإسلام جاء منزهاً عما لا یعقل من الخرافات و الاباطیل
و هو مكمل للإنسانیة لا غموض فیه فسلم من التناقض المعارضة العقلیة و قد أمر بالمساواة و
الاشتغال بالعمل و تنزه عن الرهبانیة. و أما تأخر أهله فناشئ من انهم انحرفوا عن أصوله و

توجهوا لغیر ما یرمي إلیه.

و یقول المستر (غاندي) زعیم الهندوس في الهند لیدرس الهندوس الإسلام كما درسته
فسیحترمونه كما احترمته و لقد أصبحت مقتنعا بأن الإسلام لم یأخذ مكانته في الوجود بحد السیف

بل انه أخذها بالبساطة و إنكار الذات و الشجاعة التي اتصف بها النبي محمد" (صلى االلهّ علیه و آله)".

المطلب السادس عشر: في الاجتهاد في الفقه
الاجتهاد لغة بذل الجهد و اصطلاحا هو بذل الجهد في تتبع مدارك الأحكام لتحصیل الظن
بحكم المسألة الفرعي و إن شئت قلت هو استفراغ الوسع في تحصیل الظن بالحكم الشرعي عن
دلیله التفصیلي و استنباطه من الدلیل الشرعي بنحو الظن. و الحاصل انه یظهر من تعاریف القوم
للاجتهاد ان المعتبر في الاجتهاد بمنزلة الفصل له هو الظن و أن استفراغ الوسع لتحصیل العلم
بالواقع لا یسمى بحسب الاصطلاح اجتهاداً بل علماً بالحكم و بصیرة به. و تحقیق ذلك و تنقیحه
یطلب من مبحث الاجتهاد في الجزء الأول من كتابنا النور الساطع. و من هذا یظهر ان مخالفة حكم
االلهّ القطعي بالفتوى بحكم آخر لیس من الاجتهاد في شي ء لأنه لم یكن ظناً بالحكم بل علماً بالمخالفة
فان الاجتهاد لیس بتشریع للحكم و إنما هو استنباط و استخراج للحكم الذي شرعه االلهّ تعالى من

الأدلة الصحیحة في نظر المستنبط للحكم الشرعي.

و الحاصل ان الله تعالى في كل مسألة حكما واقعیاً یعرفه المكلفون إما بالضرورة أو بعد
البحث عنه و على الثاني اما ان یعرف بالنص علیه أو بنصب الإمارة علیه فما عرف بالضرورة



لیس عرفانه من الاجتهاد و هكذا ما عرف بالیقین به لیس من الاجتهاد و إنما الذي 
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عرف من الإمارات و الأدلة معرفة ظنیة هو الاجتهاد و یقابله التقلید و هو العمل بقول الغیر
من غیر حجة علیه.

الاجتهاد عامل ضروري
و لا ریب ان الاجتهاد عامل ضروري للفقیه في استخراج الحكم الشرعي من الأدلة و لولاه
ما استطاع الفقیه ان یعرف الحكم الشرعي للوقائع التي تمر علیه و حیث ان الاجتهاد یختلف
باختلاف الافهام و طاقتها و بسعة الاطلاع و نقصها. و بتوفر المؤهلات و قلتها و بحسب المسالك و
صحتها كان من الطبیعي ان یحدث بین الفقهاء اختلافاً في أحكام المسائل حتى ظهرت بینهم
المذاهب الإسلامیة و التسابق في میدان علم الفقه و تدوینه و ترتیب أبوابه و تحریر وجهة الخلاف
في موضوعاته و أحكامه و قد أوجب ذلك الازدهار في علم الحدیث و الأصول بل في سائر العلوم
التي یحتاج إلیها المجتهد في استنباطه للحكم الشرعي حتى بلغت مبلغا من التوسع بین المسلمین ما

لم یبلغه سواها.

طرق الاجتهاد
ثمّ الاجتهاد یكون على طرق متعددة:

أحدها أخذ الحكم من ظواهر الآیات و الأخبار إذا كان موضوع الحكم مما تتناوله تلك
الظواهر و هو إنما یصح بعد التفحص و النظر في عمومها و خصوصها و مطلقها و مقیدها و

ناسخها و منسوخها و غیر ذلك مما یتوقف علیه استنباط الحكم الشرعي.

ثانیها ان یأخذ الحكم الشرعي من مقبول النص و مفهومه كما في المفاهیم كمفهوم الشرط و
نحوه أو الاستلزامات العقلیة كوجوب المقدمة و النهي عن الضد و نحوها و من ذلك القیاس فانه بعد
تعقل النص و معرفة علة الحكم فیه و انها موجودة في محل الحادثة فیسري الحكم لمحل الحادثة
بواسطة وجود العلة فیه و هذا على أنواع و أقسام ذكرت في مبحث القیاس و الصحیح عندنا فیه انه
ان قام العلم أو العلمي على إنها تمام العلة للحكم سرى الحكم بسریانها و إلا فلا و یعلم تحقیق الحال

فیه في مبحث القیاس.

ثالثها ان تطبق القواعد العامة على محل الحادثة مثل ما لو شك في طهارة بعض الحیوانات
فیحكم بطهارتها لقاعدة الطهارة و هذا محل الابتلاء في هذا العصر لوجود كثیر من المسائل
المستحدثة كالتأمین و المعاملات المصرفیة و الیانصیب و استماع الرادیو و نحو ذلك مما لم یعلم
الحكم لها إلا بالرجوع للقواعد العامة و مع عدم تناولها فیرجع للأصول الشرعیة التي تثبت للحادثة

عند الجهل بحكمها.

رابعها اجراء المرجحات الدلالیة أو السندیة عند التعارض لتمییز ما هو الحجة من النصوص
لمعرفة الحكم الشرعي.

خامسها تحصیل الإجماع المفید للظن بالحكم. و هو لیس بحجة عندنا و إنما الحجة هو ما یفید
القطع.



سادسها أعمال المرجحات عند التزاحم بین الأحكام الشرعیة و الأخذ بالحكم الراجح منها و
هو غیر باب التعارض.

و أما حكم العقل المستقل فان أفاد القطع فهو لیس من الاجتهاد إذ قد عرفت ان استفراغ
الوسع لتحصیل القطع لیس من الاجتهاد و أما إذا لم یفد القطع بأن كان الظن بالحكم یحصل من

المقدمات التي رتبها العقل فان كان الظن الحاصل منها حجة كما لو قلنا بالظن 
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الانسدادي كان من الاجتهاد و إلا فهو سراب لیس باجتهاد یحسبه الظمآن ماءً. و هذه الطرق
كالطریق الأول لا تصح إلا بعد الفحص و عدم الظفر بما یعارضها بما هو أقوى منها.

انسداد باب الاجتهاد
ثمّ ان الاجتهاد لم یزل موجوداً حتى الیوم عند الشیعة و لكن قد سده السنیون أوائل القرن
الرابع للهجرة في أواخر الدولة العباسیة بطریق الإجماع الضمني من فقهائهم و اكتفوا بالمذاهب
الأربعة المعروفة حتى جاء القرن الثامن فقام جماعة من علماء السنة كإبن تیمیة و ابن حزم و
غیرهما یدعون إلى فتح باب الاجتهاد و عدم التقید بمذهب معین و الرجوع إلى مصادر الشریعة و
روحها قال ابن حزم مشیراً لأهل التقلید و اشیاعه بقوله قد احدثوا بدعة في دین االلهّ تعالى لم یسبقهم
إلیها أحد مستدلا على ذلك بأنه لم یكن رجلٌ في عصر الصحابة و لا في عصر التابعین و لا في

عصر تابعي التابعین قد قلد عالما قبله فاخذ بقوله كله و لم یخالفه في شي ء انتهى.

حتى جاء القرن التاسع عشر و ظهر المذهب السلفي و على رأسه جمال الدین الافغاني و
محمد عبدة و غیرهما یدعون إلى نبذ التقلید و توحید المذاهب و الرجوع للكتاب و السنة

الصحیحین.

أقسام المجتهدین
ان المجتهدین على أقسام فباعتبار ان اجتهاده في جمیع أبواب الفقه أو في بعضهما یُقسّم إلى
مجتهد مطلق و هو الأول و مجتهد متجزئ و هو الثاني و باعتبار انسداد باب العلم و العلمي عنده و
عدم انسداده یقسم إلى مجتهد انسدادي و مجتهد انفتاحي و باعتبار اصابته للواقع و خطأه یقسم إلى
مجتهد مصیب و مجتهد مخطئ و باعتبار استقلاله بمذهب خاص و عدمه یقسم إلى مجتهد في
الشرع و هو المجتهد الذي استنبط الأحكام الشرعیة من مصادرها الأصلیة كالكتاب و السنة دون ان
یقلد أحداً في فتاویه و یسمى أیضاً بالمجتهد المطلق كأبي حنیفة و مالك و الشافعي و احمد بن حنبل
و الاوزاعي و الطبري و داود الظاهري و نحوهم. و إلى المجتهد في المذهب و یسمى بالمجتهد في
المسائل و بالمجتهد بالفتیا و هو من كان من اتباع أحد أئمة المذاهب المعروفة و لكنه ذو فتوى
معتبرة في ضمن مذهب إمامه و في البناء على أصوله و مصادر اجتهاده فهو یبحث عن علل أحكام
إمام مذهبه و یسري الحكم واسطة العلة لغیرها و بعض أقوال إمامه على غیرها من الأقوال
المنسوبة إلیه و قد یخالفه في اجتهاده في أمور فرعیة كثیرة و لكنه یقلده في الأصول و المبادئ
العامة كأبي یوسف في المذهب الحنفي فهو یقلده في الأصول و ان خالفه في بعض الفروع و
كالغزالي في الشافعیة. و إلى المجتهد المقید و هو الذي یتقید بآراء مذهب خاص و لكن عن معرفة
لمداركها فهو یقدر على تفصیل المجمل و توضیح المبهم المنقول عن صاحب هذا المذهب و
یسمونه أیضاً بأهل التخریج كالجصاص و الرازي عند الحنفیة و إلى المجتهد في الترجیح و شأنه
ترجیح بعض الروایات عن صاحب المذهب على البعض الآخر منها المعارضة لها بالأوثقیة أو
بالموافقة لأصول المذهب أو بالأقربیة لأدلة الفقه كالكتاب و السنة و نحوهما. و إلى المجتهد الممیز
و هو الذي له القدرة على تمییز القول القوي لصاحب المذهب من الضعیف و ظاهر المذهب و نادر
المذهب كصاحب الكنز و إطلاق المجتهد على بعض هذه الأقسام الأخیرة اعني على أصحاب

التخریج و الترجیح و التمییز من 



153 

بعض المتأخرین باعتبار ان لهم قوة الاستنباط و إلا فالمعروف تسمیتهم بالفقهاء دون وصفهم
بالاجتهاد.

الاجتهاد عند الشیعة
الاجتهاد عند الشیعة الامامیة هو استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحكم الشرعي من دلیله من
الكتاب أو الإجماع أو السنة الثابتة عن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" أو أحد الأئمة الاثنى عشر أو من
العقل. و أما ما ذكر عنهم من ذمهم للاجتهاد و عدم عملهم بالرأي فالمراد به هو الاعتماد على
الظنون و الاستحسانات التي لم تقم الحجة على اعتبارها أو قامت الحجة على عدم صلاحیتها

للدلیلیة على الحكم الشرعي.

كتب الفقه عند الشیعة
ثمّ ان كتب الفقه عند الشیعة كانت على نحو جمع الأخبار و الأحادیث التي تتضمن المسائل
الفقهیة و كانت خالیة حتى عن الآیات القرآنیة الدالة على الأحكام الشرعیة للاطمئنان من حفظها في
القرآن الكریم و الخوف من ضیاع الأخبار كل ذلك إلى ما بعد منتصف القرن الرابع الهجري زمان
ابن أبي عقیل الحسن العماني و ابن جنید محمد الاسكافي و الشیخ المفید المتوفي سنة 413 ه  و
المرتضى المتوفي سنة 436 ه  و الشیخ الطوسي المتوفي سنة 460 ه  فتطور التألیف عند الشیعة
بنحو تحریر المسألة و بیان الدلیل علیها و المخالف فیها و اقدم كتاب وصل إلینا في علم الفقه
للامامیة مستندا في تحریر مسائله على الكتاب و السنة و الإجماع هو كتاب الشیخ الطوسي المسمى
بالمبسوط طبع إیران و أجمع كتاب في الأخبار مذكور قبلها الآیات الدالة على مضمونها عند الشیعة

هو بحار الأنوار للمجلسي.

المجتهد عند الشیعة
ثمّ ان لفظ المجتهد عند الشیعة لم یطلق على الفقیه إلى زمان العلامة الحلي المتوفي سنة 726
ه  و لذا كانت كتب تراجمهم خالیة عن هذا اللقب ككتاب الفهرست للشیخ الطوسي و الكشي و
النجاشي و إنما یصفون الشخص في مقام المدح بالفقیه و العالم و المحدث و الراویة إلى زمان

العلامة الحلي فانه یوجد فیه هذا الوصف بالمجتهد.

التصویب و التخطئة
و یناسب هذا المطلب ذكر المصوبة و المخطئة و قد بحثنا عن هذا الموضوع في كتابنا النور
الساطع الجزء الأول و لا بأس بالتعرض له على سبیل الایجاز. ان التصویب مما استقر علیه مذهب
العامة و قد یقرر بوجوه أظهرها انهم یقولون ان جملة من الأحكام بیّنها االلهّ تعالى للنبي" (صلى االلهّ
علیه و آله)" معلقاً لها على الاجتهاد حسبما اقتضته المصالح و المفاسد و القیاس و الاستحسان فكلما
اجتهد فیه النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" فلا یجوز لغیره الحكم على خلافه و كلما لم یجتهد فیه" (صلى االلهّ
علیه و آله)" فهو معلق على اجتهاد المجتهدین من امته فما أدى إلیه رأي المجتهد فهو حكم االلهّ الواقعي
في حقه و حق مقلدیه و لا حكم الله تعالى سواه. و في قباله التخطئة التي استقرت علیها طریقة
الامامیة و هي ان ما من واقعة من الوقائع إلا و قد صدر حكمها من الشارع حتى ارش الخدش



أصابه من أصابه و اخطأه من اخطأه. نعم التصویب و التخطئة في الأحكام إذا فسرناه بالأجزاء و
عدمه بمعنى ان التصویب ان یكون ما أدى إلیه رأي المجتهد معتبراً و العمل به مجزي عن الواقع

مطلقاً حتى بعد انكشاف الخلاف 
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بمعنى انه بدل عن الواقع مطلقاً و ان التخطئة ان یكون معتبراً ما لم ینكشف الخلاف فهو مما
وقع النزاع فیه بین الامامیة و سماه بعضهم بالتصویب و التخطئة في الأحكام الظاهریة إلا انه

خلاف اصطلاح الفقهاء، في هذه المسألة و إنما یسمى هذا المبحث بمبحث الأجزاء.

و أما التصویب في الموضوعات الذي هو عبارة عن انقلاب حكمها بالعلم و الجهل و الذي
مرجعه إلى أخذ العلم و اجهل في الموضوع و إلا فانقلاب مهیئها و حقیقتها بالعلم و الجهل غیر
معقول فهو ینسب لبعض المتأخرین من المحققین و في خصوص الطهارة و النجاسة لصاحب

الحدائق" (رحمه االلهّ)" خلافاً للمشهور بل للمجمع علیه.

المطلب السابع عشر: الإفتاء
الإفتاء مصدر أفتى نظیر الاكرام مصدر اكرم و اسم المصدر فَتوَى بفتح الفاء و الواو أو
الفتیا بضم الفاء و فتح الیاء و الجمع فتاوي بالیاء قبلها واو مكسورة و فتاوى بالألف قبلها واو
مفتوحة و كیف كان فالافتاء هم بیان حكم االلهّ تعالى في الواقعة و الفَتوَى و الفَتیا هي الكلام الذي بُیّن
به حكم االلهّ تعالى من دون إلزام به من قبل غیر االلهّ تعالى بخلاف الحكم فانه ما به البیان لحكم االلهّ
تعالى مع إلزام بالعمل به ممن له أهلیة الإلزام. و الاجتهاد هو الطریق لتحصیل الفتوى. و لا تصح

الفتوى إلا من المجتهد الجامع لشروط الاجتهاد. و یطلب التفصیل من كتابنا النور الساطع.

الفرق بین الفتوى و الروایة و الحكم
ان الذي یتضمن الحكم الشرعي ان كان فیه حكایة عن المحسوس من قول المعصوم أو فعله
أو تقریره فیسمى بالروایة و الخبر و الأثر و الحدیث و ان كان فیه إلزام من المفتي فهو الحكم كما
في صورة القضاء بین الناس و ان لم یكن فیه ذلك و لا هذا فهو الفتوى. و منه یعرف معنى الراوي

و المحدّث و المخبر و الحاكم و المفتي.

حرمة الإفتاء بغیر علم و بدون الاجتهاد
یحرم الإفتاء بغیر علم باجماع المسلمین و الضرورة من الدین و لقوله تعالى وَ أَنْ تَقُولُوا
ا تَقْفُ م�ا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِم�ا

�
ا تَعْلَمُونَ* و قوله تعالى وَ ل

�
هِ م�ا ل

�
عَلَى اللّ

افِرُونَ.
�
ئِكَ هُمُ الْك

�
هُ فَأُول

�
أَنْزَلَ اللّ
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المطلب الثامن عشر: التقلید
و هو كما عرفت العمل بقول الغیر من غیر حجة تفصیلیة علیه و هو أمر تقتضیه نظم الحیاة
في سائر شئونها لا في الأحكام الشرعیة فحسب بل في كل فنّ و علم فان العقلاء یرجعون للخبراء
الفنیین فیما یتعلق بفنونهم و علومهم و السیرة و العرف بل الفطرة الارتكازیة على ذلك منذ اقدم
العصور و أول الدهور و لولاه لوقف دولاب الأعمال و لوقع الناس في حرج و ضیق قال تعالى
ا تَعْلَمُونَ* لكن إنما یصح التقلید إذا توفرت الشروط و قد ذكرناها في

�
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ل

كتابنا النور الساطع و من هذا الباب الأخذ بقول الصحابي و فتواه فانه من التقلید.

فتوى الصحابي
فان كانت شرائط صحة التقلید متوفرة في فتوى الصحابي صح الأخذ بها كما یؤخذ بفتوى
سائر المجتهدین و إلا فلا و أما حدیث (أصحابي كالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم) فهو غیر مسلم
الثبوت عن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" لأنه ضعیف الاسناد كما في الأحكام لابن حزم ج 6 ص 82 و

أعلام الموقعین ج 2 ص 174.

المطلب التاسع عشر: في القضاء و الحكم
القضاء ایقاع الحكم في إثبات الحقوق و استیفائها و في المصالح العامة كإثبات الهلال و هو
من الأمور الضروریة للدولة لعدم خلو أي مجتمع من النزاع و التخاصم. و سلطة القضاء سلطة
تشریعیة یرجع تاریخها إلى ما قبل الإسلام. و في عهد أمیر المؤمنین علي" (علیه السلام)" لمالك
الأشتر قال" (علیه السلام)" ثمّ اختر للحكم بین الناس افضل رعیتك في نفسك ممن لا تضیق به الأمور
... و اصبرهم على تكشف الأمور و أصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا یزهده اطراء و لا یستمیله
اغراء ثمّ اكثر تعهد قضائه و افسح له في البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته إلى الناس و اعد له

من المنزلة لدیك ما لا یطمع فیه غیره.

أركان القضاء
و الضرورة الدینیة قامت على وجوب القضاء وجوبا كفائیاً و أركان القضاء خمسة:

الأول الحاكم و هو من عینته السلطة لفصل الخصومات وحل المنازعات و هو المسمى
بالقاضي.

الثاني الحكم و هو ما یصدر عن الحاكم المذكور مما یدل على ایقاعه الحكم و هو اما ان
یكون دالا على إلزام المحكوم علیه كقوله حكمت علیك بكذا و یسمى بقضاء الإلزام و قضاء
الاستحقاق و أما ان یكون دالا على قطع المنازعة و منع القاضي لها كأن یقول للمدعي لیس لك حق

الدعوى علیه أو لیس لأحد حق علیه و هذا یسمى قضاء الترك.

الثالث المحكوم به من تسلیم المال أو ایفاء الدین أو ترك الدعوى و المنازعة.

الرابع المحكوم علیه و هو من یصدر الحكم ضده.
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الخامس المحكوم له و هو من یصدر الحكم في جانبه و لمنفعته و هو قد یكون المدعي و قد
یكون المدعى علیه كما في قضاء الترك و تفصیل البحث في هذا المقام یطلب من كتب الفقه

المطولة.

المطلب العشرون: في التحكیم
هو ان یحكم المتخاصمون شخصاً آخر لیحل النزاع و التخاصم بینهم و هو اقل شأناً من
ا. و التحكیم معروف قبل

القضاء و منه ما في قوله تعالى فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِه�
الإسلام و قد كان العرب یحكّمون صاحب الرأي في خصوماتهم و الظاهر جوازه في المصالحة بین

الطرفین.

جدنا كاشف الغطاء مع علي آل صویح
ان جدنا كاشف الغطاء قد أفتى بقتل (علي آل صویح) أبي فدعة الشاعرة المعروفة لحله
للخصومات من دون المراعاة لما تقتضیه الشریعة الإسلامیة و كان إذ ذاك یسكن مع أسرة
الخزاعل. فجاء علي المذكور متنكرا للنجف و معه ابنه حسین و بنته فدعة و دخلا دار الشیخ جدنا"
(رحمه االلهّ)" و لما حضر الشیخ" (رحمه االلهّ)" بینهم لم یعرفهم فقال (علي) ان النزاع قد وقع بین ولدي
و بنتي على مهرة فكل منهما یقول هي بنت فرسي و ذلك ان كلاّ منهما قد ولدت فرسه مهرة في یوم
واحد و بلون واحد و شكل متشابه ثمّ ماتت إحدى المهرتین و بقیت واحدة منهما وقع النزاع بینهما
في انها لأي الفرسین و لا شهود في البین فقال الشیخ علیكم بالصلح أو القرعة فقال (علي) ان
الفرس إذا عطشت و معها ولیدها لا تشرب الماء حتى یشرب مولودها. فلو جوّزت ان نعطش كلاً
من الفرسین و نجعل المهرة معهما و ننظر أي الفرسین لا تشرب الماء حتى تشرب المهرة فالمهرة
بنتها فسال الشیخ جدنا" (رحمه االلهّ)" عن ذلك ممن حضر من أهل الخیل فصدقوا علیاً بذلك فقال لعلي
اصنع ذلك و اعطِ المهرة لمن له الفرس التي لم تشرب الماء إلا مع المهرة فالتفت (علي) للشیخ و
قال له أنا علي آل صویح الذي افتیت بقتله لأنه یحكم بغیر ما انزل االلهّ و هذا ابني حسین و هذه فدعة
و نحن لا نحكم إلا في الأمور العرفیة مثل هذه الوقائع و أما فیما یخص المسائل الشرعیة فنحن
نرجع فیها إلیكم فاجازه التحكیم في مثل ذلك في المسائل العرفیة إذا رضي الطرفان و كتب" (رحمه

االلهّ)" له ورقة رفع بها القتل عنه و أجاز له فیها الحكم فیما لو اختیر للتحكیم في 
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المسائل العرفیة التي تكون نظیر تلك المسألة المذكورة و لیس هنا محل البحث فلیطلب من
مضانه.

المطلب الواحد و العشرون: الولایة
الولایة بكسر الواو و فتحها مصدر ولي یقال ولي الشي ء إذا ملك أمره و هي عند المتشرعة

الأمارة و السلطنة و هي على قسمین:

أحدهما و یسمى بالولایة الخاصة و هي التي تكون على جهة خاصة و هي عبارة عن
السلطنة على التصرف بالشي ء بنحو خاص كالولایة للفقیه على التصرف بمال الصغیر ما لم یكن له
ولي من أب أو جد أو وصي و كولایة الفقیه على المجنون و السفیه إذا كان كذلك أي لم یكن لهما
أب و لا جد و لا وصي و كولایة الفقیه على التحجیر على مال المفلس یمنعه من التصرف في ماله

و لا إشكال عند الفقهاء في ثبوت هذا النوع من الولایة للفقیه الجامع لشرائط المرجعیة.

ثانیهما و تسمى بالولایة العامة و هي التي تكون على جهة العموم و هي عبارة عن السلطنة
على التصرف بالأشیاء بانحاء التصرف التي فیها المصلحة نظیر ما یجعله أهل المملكة للسلطان
من السلطنة على جهة العموم في التصرف في شئون الرعیة فله ان یفرق بین الزوج و الزوجة و له
ان یستملك ما شاء و غیر ذلك مما تقتضیه المصلحة الزمنیة و تدبیر شئون الرعیة و قد وقع النزاع
بین الفقهاء في ان الفقیه الجامع لشرائط المرجعیة من كونه عادلا و صالحاً لتولي ادارة شئون
الرعیة غیر مقبل على الدنیا اعلم أهل زمانه و اورعهم. هل ان الولایة المذكورة ثابتة له بحیث
یكون له الرئاسة المطلقة و السلطة العامة و السلطنة الشاملة فیما یخص تدبیر شئون المسلمین
الداخلیة و الخارجیة الدینیة و الدنیویة و ما یرجع لمصالحهم و ما یتوقف علیه نظم البلاد و انتظام

العباد و رفع الفساد.

نزاع الشیخ صاحب الجواهر مع الشیخ محسن خنفر
و نقل لي الشیخ محمد صالح الجزائري ان المرحوم صاحب الجواهر كان ینكر ثبوت هذه
الولایة العامة للفقیه الجامع للشرائط و إنما یقول بثبوت الولایة الخاصة له في بعض المواد التي قام
الدلیل علیها كولایته على القصیر و المجنون و السفیه و ان المرحوم الشیخ (محسن خنفر) كان
یثبتها للفقیه الجامع للشرائط و قد وقع النزاع بینهما في أحد المجالس الحسینیة في النجف الأشرف و
احتدم الجدال بینهما حتى بلغ اشده فالتفت صاحب الجواهر و قال ان صح ما یقوله الشیخ محسن
خنفر فلیشهد الحاضرون بأن زوجة الشیخ محسن خنفر طالق لولایتي العامة التي یقول بها الشیخ
محسن خنفر فالتفت الشیخ محسن خنفر مخاطباً صاحب الجواهر قائلاً أثبت الصغرى. و لا ریب ان
ذلك كان مداعبة من الطرفین إذ الولایة العامة إنما یصح اعمالها فیما فیه المصلحة للشخص أو
للمسلمین و لیس هناك مصلحة في الطلاق المذكور كما إنه لا ریب في كون صاحب الجواهر من

أظهر مصادیق المجتهد الجامع للشرائط التي توجب الولایة العامة له.
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إعطاء جدنا كاشف الغطاء الولایة لفتحعلي شاه
و لعل ما اعطاه جدنا كاشف الغطاء من الإذن لفتحعلي شاه في أخذ ما یتوقف علیه تدبیر
مملكته و الدفاع عن الإسلام من أموال الرعیة و الحقوق الشرعیة و من جعله نائبا عنه في ادارة

شئون مملكة إیران من باب الولایة العامة التي یرى ثبوتها له.

و لا یقال ان ثبوت هذه الولایة للفقیه یؤدي إلى إمكان ان یتصرف بحسب هواه و عدم
الالتزام بالموافقة لقواعد الشرعیة و عدم المبالاة بمخالفتها فانه یقال ان المفروض ان هذه الولایة
إنما تثبت للفقیه العادل الذي له ملكة الاجتناب عن المعاصي المحنك العارف بمجاري الأمور
بمصالح الرعیة و هذا لا یكون عنده اتباع و عدم المبالاة فتثبت له الولایة و لا تكون تصرفاته التي
تقتضیها المصلحة العامة مخالفة للشریعة الإسلامیة التي جاءت لسعادة البشر لا لشقائهم و قد حققنا

هذا الموضوع في كتابنا النور الساطع فراجعه.

ولایة المظالم
من الولایات المعروفة ولایة المظالم التي قد عرفت من قدیم الدهر و هي الولایة على النظر
في مظالم الناس و التعدي علیهم من أهل النفوذ و السیطرة و السطوة كتعدي الولاة على الرعیة و
كأخذ الجباة الزائد من المال و الاجحاف من الحكام في أحكامهم أو عدم تنفیذها على المحكوم علیه
لعلو منزلته و جلیل مقامه و یسمى متولیها (صاحب المظالم) و لم یقم بأعباء ولایة المظالم بعد

الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" إلا الإمام علي" (علیه السلام)".

و یقال ان أول من افرد للمظالم یوما عبد الملك بن مروان و إذا اشكل علیه أمرٌ رجع فیه إلى
القضاة و الفقهاء. و كان عمر بن عبد العزیز قد رد مظالم بني أمیة إلى أهلها حتى ارجع فدك لبني
علي" (علیه السلام)" و كانت محاكم المظالم تنعقد في المساجد و یحضرها شخصیات كریمة المقام

لتحاط بالمهابة و العزة و الكرامة.

ولایة الحِسبة
الحِسْبة (بكسر الحاء و سكون السین) و هي الولایة على الأمر بالمعروف إذا ظهر ترك
المعروف. و النهي عن المنكر إذا ظهر فعل المنكر و الأصل في هذه الولایة قوله تعالى وَ لْتَكُنْ
ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فهي وظیفة دینیة تنفیذیة من مِنْكُمْ أُمَّ
باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تحمي بها المصالح العامة كقمع الغش و الحراسة اللیلیة
على البلد و یسمى المتولي لها بالمحتسِب و قد یستعملها الفقهاء في الأجر و الثواب كما یقولون
اعطي الفقیر حِسبة أي للأجر و الثواب و روي أن النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)" وليّ على سوق مكة
بعد الفتح سعید بن سعید بن العاص حِسبة خوفا من الخیانة و ان عمر استعمل إحدى النساء على
سوق المدینة و كانت تمر بالسوق و تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر و تضرب بسوطها من
خالفها ثمّ صارت وظیفة من وظائف الدولة و قد عرفت هذه الولایة باسم الحِسبة في عهد المهدي
العباسي و هي واجبة على كل مسلم وجوبا كفائیاً إذا توفرت فیه شروط وجوب الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر من كون أمره أو نهیه مثمراً و أن لا یلحق به ضرر إلى غیر ذلك مما ذكره الفقهاء

في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
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المطلب الثاني و العشرون: في المرجعیة العامة
المرجعیة العامة للفقیه هي التولي لشئون الأمة أو الفرقة و الطائفة بأجمعها و بیده الإدارة

لتدبیر أحوالها و أوضاعها و یسمى المتقمص بها بالمرجع بفتح المیم و كسر الجیم.

و تثبت للفقیه العادل العارف بمجاري الأمور و یكون التقلید له و الأحكام الشرعیة التي
تخص الأمة أو الطائفة تابع لنظره كالحكم بالهلال و الافلاس و الجهاد و نحو ذلك و الولایة على ما
یحتاج إلى الولایة بیده كالاوقاف و القصر و فصل الخصومات بحكمه إلى غیر ذلك من متطلبات
الشریعة الإسلامیة من الخلفاء و القادة و یقابلها المرجعیة الخاصة و هو الولایة على القضاء فقط أو
على التقلید له فقط أو الولایة على أموال القاصرین فقط و قد أثبتنا في كتابنا النور الساطع ثبوت
الولایة العامة له و ان مجاري الأمور بیده فله ان یطلق زوجة الشخص منه إذا رأى ان المصلحة
تقتضي ذلك و لكن هذه المرجعیة و الولایة العامة لا یجوز لكل فقیه و مجتهد ان یتقمصها بل لا بد
لها من شروط تتوفر فیه و من أراد معرفتها فلیراجع كتابنا النور الساطع. و المرجعیة العامة للشیعة
كانت عندهم ثابتة للرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" ثمّ من بعده للائمة الاثنى عشر ثمّ بعد الغیبة
الصغرى بأمر الإمام الثاني عشر" (علیه السلام)" رجعت للمجتهد المهتم بشئون الرعیة و الأعلم
بالأحكام الشرعیة و البصیر بمجاري الأمور و العارف بتدبیر الوقائع و المحافظ على دینه في سائر

الحوادث و المخالف لهواه الموقع له في المهالك.

المطلب الثالث و العشرون: في المناظرة و النزاع في المسائل الفقهیة
اعتاد علماء الفقه إذا ضمهم مجلس ان یطرح بعضهم مسألة و یبین وجه اشكاله فیها و یطلب
وجه الصواب منهم فیقع بینهم الجدال لإیضاح الحق فیها فان الحقیقة لا زالت تبرق من تصادم
الأفكار و الحق یظهر من تضارب الآراء و ان تصادم العقول ینطوي على ثروة من المفاهیم و
المعلومات هي مناط الاعجاب و بها نتمكن من ان نعالج جمیع مطالب الحیاة و نوفق بین متطلباتها.

و لا یمنع من ذلك كون المجلس مجلس عزاء أو فرح.

المرحوم الشیخ كاظم الشیرازي
و كان أستاذنا المرحوم الشیخ كاظم الشیرازي لا تخلو مجالسه من المناظرة في المسائل
الشرعیة و في طبقات الشافعیة في ترجمة الشیخ أبي إسحاق نقل عن أبي الولید الباجي وقوع

م علیه. المناظرة من الفقهاء في المسائل في مجالس العزاء ممن اصیب بفقد من یُكرَّ
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المناظرة بین المحقق الحلي و الطوسي
و جرت مناظرة بین المحقق جعفر بن الحسن الحلي صاحب الشرائع و بین نصیر الدین
الطوسي" (رحمه االلهّ)" صاحب تجرید الكلام في بلد الحلة فقد كان المحقق الحلي یدرّس في القبلة إذ
حضر في الدرس نصیر الدین الطوسي" (رحمه االلهّ)" و كان البحث في استحباب التیاسر للمصلي
بالعراق فاعترض نصیر الدین علیه و قال انه لا وجه لهذا الاستحباب لأن التیاسر ان كان من القبلة
إلى غیرها فهو حرام و ان كان من غیرها إلیها فهو واجب فقال المحقق في الحال انه منها إلیها

فسكت نصیر الدین ثمّ ان المحقق ألف رسالة بهذا المعنى و أرسلها إلیه فاستحسنها.

مناظرة الشیخ مع علماء بغداد
و قد نقل هذه الرسالة جمال الدین بن فهد الحلي في كتابه المهذب في شرح المختصر بتمامها
و ذكر المستدرك النوري ان فقهاء بغداد قصدوا الشیخ الطوسي" (رحمه االلهّ)" للمذاكرة معه في كتابه
النهایة فأمرهم بالصوم ثلاثة أیام قبل المطارحة فیها لیذهب حب الغلبة منهم. و الحق مع الشیخ"
(رحمه االلهّ)" فان الجولان في میدان المناظرة و التسابق في حلبة الجدل یبعث النفس الأمارة بالسوء ان
تدلي الحجج و البراهین على صحة القول و عدم مراعاة جانب الحق. و قد صرح بعض العلماء بأنه

لا یصح الأخذ بقوله و برهانه في مقام الجدل لأن الكلام مبني على الختل و المغالطة و حب الغلبة.

المطلب الرابع و العشرون: في الإجازة
الإجازة مصدر أجاز و اصلها إجوازة لأن مصدر (افعل) إفعالة مثل أقال إقالة و أجاد إجادة
فكانت الواو متحركة و للتخفیف نقلت حركتها إلى ما قبلها فالتقى ساكنان فحذفت فصار إجازة و هي
في عرف العلماء اخبار إجمالي بأمور معلومه مضبوطة مأمون على تلك الأمور من الغلط و
التصحیف و لا یشترط فیها لفظ خاص فیصح أن یأتي بمرادفها مثل أذنت و رضیت و نحوها. و لا
یشترط في المجیز أن یكون مجازا و لا یلزمه ان یفصح عن عدم إجازته من الغیر. و الإجازة على

قسمین:
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أحدهما إجازة اجتهاد و هي شهادة من المجتهد في حق شخص بأنه بلغ مرتبة الاجتهاد و
یثبت بها اجتهاده مع تعددها و جمعها لشرائط الشهادة.

ثانیها إجازة روایة و هو ان یجیز شخص لآخر ان یروي عنه ما في الكتاب الفلاني من
الأخبار و الفتاوي و المطالب و هي تنفع في ثبوت سلامة ما في ذلك الكتاب من الخطأ و الغلط في
نسخه و صحة روایة صاحب الكتاب عن غیره فقط لا صحة سند الروایة. و قد یوصف الشخص
بكونه شیخ إجازة و بكونه شیخ روایة و فرق بینهما بأن الأول هو الذي لیس له كتاب یروى و لا
روایة تنقل عنه بل هو یجیز روایة كتاب غیره و یذكر في سند الروایة لمجرد اتصال السند و الثاني

هو من تؤخذ الروایات منه أو من كتاب له في الروایات.

المطلب الخامس و العشرون: البزة للفقهاء
لم یكن لفقهاء الإسلام لباس مخصوص یمتازون به عما عداهم حتى إذا جاء عصر هارون
الرشید و كانت حاجة الناس لمعرفتهم في فهم الأحكام الشرعیة تقتضي تمیّزهم عما عداهم. لبس
الفقهاء على رءوسهم لباساً خاصاً یمیّزهم عن عامة الناس و المروي عن ابن خلكان ان الفقهاء و
القضاة كانوا یلبسون عمامة سوداء بشكل خاص مبطنة و طیلسان اسود و أول من غیر لباس العلماء
و میزهم في لباسهم عما عداهم أبو یوسف قاضي الرشید. و في النجف الأشرف البزة الممیزة
لطلاب العلوم الدینیین و للفقهاء الروحانیة هي العمة السوداء لمن ینحدر من السلالة الهاشمیة و
البیضاء لغیرهم و یلبس الجمیع العباءة و یلبسون تحتها في الشتاء ما یسمى (بالزبون) و في الصیف

ما یسمى (بالصایة) و الأغلب لبس الجبة تحت العباءة.

المطلب السادس و العشرون في الدراسة الفقهیة
مكان الدراسة

ترتبط الدراسة الدینیة ارتباطا وثیقاً من حیث المكان عند الشیعة بمحل زعیمهم الدیني. و عند
السنة أیام الخلافة و قوتها بالبلد التي اتخذت عاصمة لها. و بحسب الزمان حسب ظروف التشجیع

لها من ولاة الأمور و أصحاب السطوة و السلطة أو من سراة الشعب و أفذاذه.

منهاج الدراسة
و أما منهاجها فهو یستمد من العقیدة فان اثر العقیدة یتجلى بوضوح في تشكیل مناهج الدراسة
و اختلافها و قد اتسمت هذه الدراسة الدینیة بمرونتها في أسالیب التحصیل و التعلیم من دون تفرقة
بین الشعوب و الطبقات و القومیات مما أوجب ازدهارها و انتشار ثقافتها و قد انجبت علماء أعلاما
لا في الفقه فقط بل في علوم شتى و فنون كثیرة ازدهرت بهم دنیا الإسلام و نهل العالم الانساني
أجمع من معین معارفهم و تغذى ثقافة من ثمرات تفكیرهم و ارتوى معرفة من نمیر صوب
خواطرهم. بید إن اعتراف المجتمع العلمي و الأفق الثقافي بفضیلة خریجها هو الشهادة التي یسمو

بها و تعیّن منزلته العلمیة و یحرز بها قصب السبق و قد أخذت 
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هذه الدراسة تنمو و تتطور شأن غیرها من الدراسات للعلوم المختلفة. مستمدة من التقدم
الرائع الذي ظفر به الإنسان في میادین العلوم و الفنون و الفلسفة. غیر انها أصابها بعض الضمور
عند أهل السنة عند ما انسد علیهم باب الاجتهاد حیث تقید عندهم الانطلاق الفكري و أما الشیعة
حیث كان عندهم باب الاجتهاد مفتوحاً تقدمت تقدماً باهراً بوفرة المحصول العلمي و اتساع الأفق

الفكري.

المطلب السابع و العشرون: في مدرسة الحدیث و مدرسة الرأي في الفقه
لیس المراد بالمدرسة هنا معناها المتعارف من دور التعلیم و التعلم و إنما المراد بها الطریقة
التي یتخذها المجتهد في استنباط الفرع الفقهي فقد كان للفقهاء بحسب الاستقراء في استنباط الحكم

الشرعي مسلكان:

أحدهما الاعتماد على الكتاب و السنة من غیر رجوع للرأي و القیاس و الاستحسان و التعمق
في معرفة علل الأحكام و عند اختلاف الأحادیث یرجحون بعضها على بعض بالرأي و مع عدم
الكتاب و السنة یرجعون لآثار الصحابة و مع عدم ذلك فبعضهم یعمل بالرأي و بعضهم یمتنع عن
الفتوى و كانوا من طابعهم كراهة الفقه الافتراضي الذي هو البحث عن المسائل التي لیست بواقعة
حتى لا یلجئون إلى الفتوى بالرأي أو التوقف فیها لأنها لما كانت غیر واقعة كان من القوي جداً عدم

النص من الكتاب و لا من السنة و لا من آثار الصحابة فیها.

و الحاصل انهم في الفقه یعتمدون في نوع استنباطاتهم لمسائله على الكتاب و السنة و
الإجماع دون الرجوع للقیاس و یكون رجوعهم للقیاس و الرأي من الشاذ النادر أو من باب إفادتهما
للقطع بحیث یكون طابعهم هو عدم الرجوع إلیهما و عدم البحث في المسائل الفقهیة التي لم یقم علیها
تلك الأدلة و لذا لم تجد في ابحاثهم المسائل الفرضیة غیر الواقعة و قد أطلق علیهم اسم أهل الحدیث
و على مدارسهم اسم مدرسة الحدیث و مدرسة المدینة و مدرسة أهل الحجاز و كان المتزعم لهذه
المدرسة من ولاة الأمور هو علي بن أبي طالب" (علیه السلام)" حیث منع" (علیه السلام)" اشد المنع من

العمل بالرأي و من الفقهاء هو سعید بن المسیب المتوفي سنة 94 ه  في المدینة المنورة.

و المعروف ان مالك بن انس صاحب الموطأ المتوفي سنة 179 ه  قد ورث هذه الزعامة لهذه
المدرسة و لكن قد نقل عنه العمل بالرأي و الاستعانة بالقیاس و لكن عمله هذا لا یمنع من انتمائه
لمدرسة الحدیث لكونه لم یكن ذلك طابعا له و لم یتخذ القیاس دلیلا في مقابلة الحدیث المعتمد لدیه
فان المیزان في عد الفقیه من هذه المدرسة هو ان یكون طابعه و الغالب علیه العمل بالحدیث و عدم
العمل بالقیاس و الرأي فلا یضر في نسبته لمدرسة الرأي لو عمل بالقیاس شاذا نادراً و لعله من
جهة إفادته القطع. و قد حكي عن ابن قتیبة عد مالك في معارفه من أصحاب الرأي وعد الحافظ
أصحاب مالك في تاریخ علماء الأندلس من أصحاب الرأي. و قد سلك هذا المسلك الكثیر من فقهاء
الحجاز و اتجهوا في استنباطهم للأحكام هذا الاتجاه و ممن تتجلى فیهم هذه النزعة سالم بن عبد االلهّ
بن عمر الذي كان یرفض الإفتاء بالرأي فإذا سئل عن أمر لم یسمع فیه شیئا قال لا ادري و هذا ما
دعا ان یسافر الكثیر منهم للبلدان الإسلامیة یجمعوا الأحادیث من الصحابة الموجودین فیها و لم

یكونوا اتباع هذه المدرسة 
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مقصورین على فقهاء المدینة و الحجاز بل انتشروا في الأقطار الإسلامیة ففي الكوفة عامر
الشعبي و سفیان الثوري. و في الشام الاوزاعي. و في مصر یزید بن حبیب فانهم كانوا یكرهون
الرأي و یعملون بالحدیث و الأثر و سمّوهم بأهل الحدیث مع ان بعضهم قد یعتمد على الرأي كما
تقدم نقل ذلك عن مالك باعتبار ان الأغلب في أدلتهم هو الحدیث و إلا فهم یعتمدون على الكتاب و
مع هذا لا یسمون بأهل الكتاب و ینسب لهذه المدرسة من أصحاب المذاهب الأربعة مالك بن انس
صاحب الموطأ و الشافعي و احمد بن حنبل و یقال ان هذا المسلك في الاستنباط و هذه النزعة في
معرفة الأحكام الشرعیة لم یكتب لها البقاء و قد انتهى امدها بوفاة الإمام داود الظاهر سنة 270 ه 
حیث صار الفقهاء یبذلون قصارى جهدهم بحثاً عن علل الأحكام و یكثرون الفتوى في الوقائع

المتجددة التي لا نص عندهم علیها بالقیاس و الاستحسان.

فقهاء الشیعة
و لكن فقهاء الشیعة لا یزالون حتى الآن من أهل الحدیث و اعتمادهم في الوقائع الموجودة و
التي توجد و حتى التي یفرض وجودها على الكتاب و السنة و الإجماع و العقل القطعي اعني الذي
یفید القطع من الأدلة العقلیة فان كان فیها دلالة علیها أخذ بها و إلا فیرجعون فیها لأحد الأصول
الشرعیة العملیة مما تكون هي مورداً لها و هي أربعة البراءة و الاستصحاب و الاحتیاط و التخییر،
و من طابعهم الأخذ بالإخبار و عدم العمل بالقیاس فیكون المیزان في عدهم من أهل الحدیث و هو
العمل به و عدم العمل بالقیاس موجداً فیهم. و من هنا یظهر لك ان فقهاء الشیعة حتى القائلین منهم

بانسداد باب العلم و العلمي كالمحقق القمي من أهل الحدیث لعدم عملهم بالقیاس و اخذهم بالأخبار.

المسلك الثاني هو الاتجاه في استنباط الحكم الشرعي للرأي بالعمل بالقیاس و الاستحسان و
الذرائع و نحوها و هو یستدعي البحث عن العلل للأحكام و جعل الحكم دائراً مدارها و ان خالف
ذلك ظواهر النصوص حتى ان الكثیر منهم صرحوا بأن الأدلة الفقهیة أربعة الكتاب و السنة و
الإجماع و القیاس و المیزان في عدّ الفقیه من أهل هذا المسلك و هو ان یكون طابعه و عمدة ما
یعتمد علیه في استنباطاته هو القیاس بخلاف المسلك الأول فان المیزان في عدّ الفقیه من أهله ان
یكون طابعه و عمدة ما یعتمد علیه هو الأحادیث و الأخذ بظواهر النصوص من غیر بحث عن
العلة. ثمّ ان أهل هذا المسلك الثاني طریقتهم هو الأخذ بصریح الكتاب أو بالسنة المتواترة أو
المشهورة التي اتفق علماء الأمصار على العمل بها بعد الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" أو رواها
صحابي أمام جمع منهم و لم یخالف أحد فیها ثمّ بعد ذلك یرجع للإجماع في عهد الصحابة فان لم
یوجد ذلك رجعوا للرأي من طریق القیاس و الاستحسان و مراعاة المصلحة فیفتشون و یبحثون عن
العلل التي شرعت لها الأحكام و یحصلونها عن طریق الظن و الحدس و التخمین و یجعلون الحكم
دائراً مدارها و كان ذلك سبباً في عدم أخذهم بخبر الواحد غیر المشهور و عدم أخذهم بظواهر
النصوص و كانوا یذكرون الحكم الشرعي حتى للمسائل التقدیریة الافتراضیة غیر واقعة باعتبار
وجود علة الحكم فیها. و لذا كان الفقه الافتراضي أول ما وجد عندهم و عرف فقهاء هذا المسلك
بالإراءتین و عرف فقهاء الحنفیة بهذه المدرسة و عبروا عنهم بأصحاب الرأي و كان الفقهاء الذین
یسلكون هذا المسلك یسمون بأهل الرأي و یطلقون على مدارسهم اسم مدرسة أهل الرأي و مدرسة
الكوفة حیث كانت في الكوفة نواة هذه المدرسة. و قد تزعمها بادئ بدء من الفقهاء عبد االلهّ بن

مسعود الصحابي الذي بعثه عمر 
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وزیراً و معلماً لأهل الكوفة و كان متشبعاً برأي عمر بن الخطاب في البحث عن علل
الأحكام و الأخذ بالرأي و القیاس ثمّ تزعمها إبراهیم النخعي ثمّ خلفه حماد بن سلیمان الذي كان
أستاذاً لأبي حنیفة ثمّ أبو حنیفة و لم تكن الكوفة هي البلد المقتصرة على فقهاء أهل الرأي بل منهم
من كان في المدینة كربیعة الرأي المتوفي سنة 136 ه . و من الفقهاء الذین ینسبون لهذا المسلك

الحسن البصري المتوفي سنة 180 ه  و ینسبون لهذا المسلك الزیدیة.

و الحاصل ان المیزان في عدّ الفقیه من أهل الرأي هو رجوعه للقیاس و نحوه في اغلب
استنباطاته للفروع بحیث یكون طابعه ترك الأخبار و الأخذ بالقیاس و المیزان في عد الفقیه من أهل
الحدیث هو ان یكون طابعه الأخذ بالحدیث و العمل بظاهره في استنباطه للأحكام الشرعیة و طرح
القیاس و الاستحسان و نحوهما و لا یوجب رجوع الفقیه للتحسین و التقبیح العقلیین و استفادة الحكم

الشرعي منهما ان یكون من أهل الرأي إذا لم یعتمد على القیاس و الاستحسانات.

فتلخص ان المیزان للمسلك الأول و هو مسلك أهل الحدیث و مدرسته هو العمل بالحدیث و
طرح القیاس بحیث یكون الطابع له هو ذلك و المیزان للمسلك الثاني و هو مسلك أهل الرأي و
مدرسته هو العمل بالقیاس و طرح الحدیث بأن یكون الطابع له هو ذلك و قد نقل لي والدي" (رحمه
االلهّ)" عن أحد أكابر فقهاء هذا المذهب انه عرض علیه حدیث یخالف القیاس فقال الفقیه حكه بذنب

خنزیر.

مركز الدراسة الفقهیة عند الشیعة
ان الدراسة الفقهیة عند الشیعة الاثنى عشریة قد كان مركزها هو البلد الذي یسكنه الإمام من
الأئمة الاثنى عشر ثمّ بعد غیبة الإمام الثاني عشر الكبرى سنة 329 ه  في سامراء كانت تدور مدار
سكنى الزعیم الشیعي لأنه هو المَرجِع لهم و لذا لو تعدد الزعیم الدیني لهم في بلاد مختلفة تعدد

مركز الدراسة بحسبها. و انتقلت من سامراء و صار لها مركزان:

أحدهما قم حیث كانت مربضاً لقادة الفكر الدیني الشیعي فقد كان فیها الصدوق مؤلف من لا
یحضره الفقیه و غیره و كان من أهم المراجع للشیعة.

و ثانیهما بغداد حیث كان فیها مرجعاً للشیعة ابن جنید و الاسكافي ثمّ انحصر مركزها في
بغداد حیث كان مربضاً لقادة الفكر الدیني الشیعي و مهبطاً لطلاب العلم الفقهي و منهلاً عذباً لمعرفة
الحكم الشرعي لانحصار المرجعیة العامة و الزعامة الدینیة الكبرى. بالشیخ محمد العكبري المفید
المتوفي سنة 413 ه  و هو یسكن بغداد ثمّ من بعد وفاته انتقلت الزعامة الدینیة لتلمیذه علم الهدى
السید المرتضى المتوفي سنة 436 ه  ثمّ من بعده انتقلت الزعامة الدینیة لتلمیذه الشیخ محمد
الطوسي" (رحمه االلهّ)"، و لم یزل" (رحمه االلهّ)" في بغداد مرجعاً للطائفة في الفتوى و مأوى لهم و
لغیرهم في البحث و التدریس حتى ثارت الفتن من دعاة الفرقة و انشقت عصا الجماعة من

المستهزئین بالدین و الفضیلة فتعدّوا على كرامة العلم و العلماء باحراقهم 
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للكتب العلمیة و هدمهم للجوامع الإسلامیة و هتكهم للمقدسات الدینیة على عهد العتل الارعن
الاهوج (طغرل بیك السلجوقي) الذي شق عرى الوحدة بین المسلمین و فصم عقد الاخوة بین أهل
الدین حتى احترقت دار الشیخ الطوسي" (رحمه االلهّ)" و مكتبته و كرسیه الذي یجلس علیه للتدریس
سنة 448 ه . فانتقل" (رحمه االلهّ)" للنجف الأشرف خوفا على نفسه و متعلقیه حیث كانت النجف
المكان الأمین و البقعة المقدسة و في المبیت بها الثواب الكثیر و لیس فیها إلا الشیعة و بانتقاله إلیها
انتقل مركز الدراسة إلیها و أصبحت جامعة علمیة مهمة یقصدها طلاب العلوم الدینیة من كل حدب
و صوب لوجود مَرجِع التقلید الأعلى فیها ثمّ في القرن السابع بعد سقوط بغداد بأیدي المغول التتر
سنة 655 ه  انتقل مركز الدراسة من النجف إلى الحلة لأنها كانت في مأمن من نكبة المغول للعراق
و اقرب مركز لبغداد و تتوفر فیها متطلبات السكنى و الحیاة فانتقل لها علماء بغداد و أوجب ذلك
قوة النشاط العلمي مما دعا ان تكون هي المركز العلمي للدراسة الفقهیة و كان ذلك في عصر الشیخ
نجم الدین المعروف بالمحقق الحلي المتوفي سنة 676 ه  صاحب شرائع الإسلام و كان مجلسه
العلمي یحوي اكثر من أربعمائة مجتهد ثمّ انتقل مركزها من الحلة للنجف مرة ثانیة في القرن
العاشر نتیجة لوقوع الاضطرابات في الحلة بسبب الحروب التي وقعت فیها بین المشعشعین و بین

التركمان و كان ذلك في عهد المقدس الأردبیلي المتوفي سنة 993 ه  عند ما أقام في النجف.

و في سنة 1156 ه  عقد في النجف بواسطة نادر شاه الاتفاق بین الشیعة و السنة بإلغاء
الطائفیة و التمسك بالوحدة الإسلامیة و وقع على هذا الاتفاق علماء السنة و الشیعة. ثمّ انتقل
مركزها لكربلاء في القرن الثاني عشر عند ما جاء إلیها المحقق محمد باقر بن محمد الوحید
البهبهاني المتوفي سنة 1208 ه  و الظاهر ان السبب في ذلك هو كثرة وجود الأخباریین في كربلاء
مما أوجب ان یهذب علماء الأصولیین بزعیمهم الأعلى المحقق البهبهاني المذكور لرفع المذهب
الاخباري عنها ثمّ عاد مركز الدراسة للنجف مرة ثالثة بانتقال السید بحر العلوم المتوفي سنة 1212
ه  و الشیخ الكبیر كاشف الغطاء المتوفي سنة 1228 ه  و الشیخ حسین نجف و غیرهم من جهابذة
الفن و فطاحل العلم. لوقوع الاضطرابات في كربلاء و حدوث الحوادث المخیفة منها كغارة
الوهابیین علیها و سلب سلطان إیران فیها و اشتدت الحال بها أیام داود باشا سنة 1234 ه  فاصبح
الطالب لا یملك الأمان لنفسه و حیث إن النجف لا مطمع لأهل الصولجان و السلطان فیها لأنها وادٍ
غیر ذي زرع فكانت بمعزل عن العالم تصلح لأهل التقوى و الإیمان مع ما فیها من مجاورة سید
الأوصیاء التي ینال بها الثواب الجزیل و الأجر العظیم و ما في الدفن فیها من النجاة من العذاب

الالیم.

و یقال ان ذلك كان باصرار من الشیخ جعفر كاشف الغطاء و لذا كان هو المتصدي لتمصیر
النجف و بناء سورها و المحافظة على شئونها فأوجب هذا و ذاك انتقال مركز الدراسة إلى النجف
الأشرف مرة ثالثة ثمّ انتقال مركزها أیام السید حسن الشیرازي صاحب تحریم التتن المتوفي سنة

1312 ه  لسامراء لتوفر وسائل الحیاة فیها و لحدوث سوء التفاهم بینه 
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" (رحمه االلهّ)" و بین رؤساء النجف و حیث كان هو المرجع الأعلى للشیعة و الدراسة الدینیة
تدور حیث ما سكن قائدها و مدیر دفتیها الذي هو المرجع الأعلى للشیعة و بعد وفاته انتقل مركزها
لكربلاء أیام میرزا محمد تقي الشیرازي صاحب الثورة المتوفي سنة 1338 ه  و بعد وفاته انتقل
مركزها للنجف الأشرف مرة رابعة و لا تزال باقیة حتى الآن في النجف الأشرف نسأله تعالى بجاه
من لذنا بجواره ان تبقى فیها ما بقي الدهر. لكن لا یخفى على القارئ ان انتقال الدراسة من النجف
في هذه المرات بعد الشیخ الطوسي لیس معناه زوالها عن اصلها و إنما هو انتقال مركزها و
محورها عنها بواسطة ان مركزیة الدراسة تابعة للزعامة الدینیة عند الشیعة فلما انتقلت الزعامة في
هذه الفترات انتقلت المركزیة للدراسة معها و إلا فالدراسة بقیت في النجف مستمرة إلا أنها أصابها
الضمور و التقلص في تلك الحالات فإنا لا نعني بوجود مركز الدراسة الدینیة الشیعیة في بلد معناه
هو انعدامها في باقي بلدانهم المهمة إذ لا یمكننا ان نتجاهل عظمة الدراسة الدینیة في قم و خراسان
و طهران و اصفهان و غیرها من بلدان إیران من قدیم الدهر حتى الیوم. و لا یمكننا ان ننكر وجود
الدراسة في كربلاء و الكاظمیة و غیرها من بلدان العراق منذ أمد بعید حتى الآن و لا یمكننا أن
نغض النظر عن الدراسة المذكورة في باقي المناطق الشیعیة في الممالیك الإسلامیة كسوریا و لبنان
و البحرین و افغانستان و السعودیة و غیرها إلا أن الذي نعنیه كون البلد هي المركز هو ارتباط
الدراسة الدینیة الشیعیة بذلك البلد باعتبار ما فیه من توفر أسباب التحصیل وسعة الدراسة و كثرة
الفقهاء فیهاجر إلیه لتحصیل المعارف الفقهیة أو تكمیلها أو تقویتها و لنیل شهادة الاجتهاد من الزعیم

الدیني الأعلى الذي حل فیه.

المطلب الثامن و العشرون: معاهد التدریس لعلم الفقه
لقد دلت الآثار و نقلت كتب السیر و الأخبار ان المسلمین كانوا یتخذون مساجدهم مدارس و
جوامعهم معاهد یتلقون فیها الأحكام الإسلامیة و العلوم الدینیة و لعل النصارى اتخذت أدیرتهم و
كنائسهم لتدریس معارفهم فیها من الإسلام. و لم تكن تلك المساجد في معظم البلدان الإسلامیة على
كثرتها وسعتها محلات للعبادة و الاعتكاف و الصلاة فحسب و إنما تعدى الأمر فیها للدراسة و
البحث و المناظرة إلى أعلى مستوى في تغذیة العقل الإسلامي و امداد الفكر العربي و تخرج من
رحابها العلماء الأعلام و عظماء الفقهاء و عباقرة الفن و إلى جانب ذلك یجتمع العلماء و الادباء و
الشعراء في بیوت أرباب العلم و أهل الثورة و یعقدون فیها ندواتهم الأدبیة و تسمى هذه المجالس
(مجالس الأدب). و كان التلامیذ الذین یجتمعون حول مدرّسهم لأخذ العلم منه یسمونهم بالحلقة و

ینسبون كل حلقة لأستاذها فیقال حلقة ربیعة الرأي في مسجد الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)".

قال الغزالي في الأحیاء ان حلقات التدریس كانت تعقد في المسجد منذ ان نشأت المساجد و
استمرت على مر السنین و القرون و في مختلف البلدان الإسلامیة و بدون انقطاع منذ ان كانت تعقد

حلقات العلم في مسجد قبا آه. و في طلیعة الجوامع و المساجد التي اشتهرت 
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بالتدریس فیها جامع الرسول بالمدینة و كان في مؤخرته مكان یسمى بالصفة و قد انزل فیه
الرسول" (صلى االلهّ علیه و آله)" ما یزید على السبعین و المائة و سماهم أصحاب الصفة و كان أحدهم
عنده تعلم آیتین من القرآن خیر من حمر النعم و هو أول مدرسة دینیة من المساجد اتخذها الإسلام
معهداً للتدریس، و كان القراء هم المعلمون و لذا كانوا هم أول المدرسین في الإسلام. إلا أن أول
مصدر ثقافي في معاهد التدریس للمسلمین هو دار الأرقم بن أبي الأرقم بمكة المكرمة على الصفا و
كان الأرقم عاشر عشرة أسلموا من الأوائل و في داره المذكورة كان النبي" (صلى االلهّ علیه و آله)"
یدعو الناس للإسلام و یعلمهم الأحكام و القرآن و اسلم فیها جماعة بلغوا الأربعین رجلا و من
المساجد التي اشتهرت بالتعلیم فیها المسجد الأقصى في القدس و الجامع الأموي بدمشق و مسجد
الكوفة في مدینتها و جامع أمیر المؤمنین" (علیه السلام)" في البصرة و كان یعتبر اكبر جامعة
إسلامیة أقامها العرب بعد مسجد رسول االلهّ" (صلى االلهّ علیه و آله)" بالمدینة المنورة إلى حین خرابه
سنة 701 ه . فمن هذا الجامع كتب أبو الأسود الدؤلي أصول علم النحو من علي" (علیه السلام)" و منه
شعت آراء المتكلمین كالحسن البصري و واصل بن عطاء المعتزلي و أبي موسى الأشعري و
غیرهم. و جامع المنصور ببغداد و هو اقدم جامع بها و اشهر مركز للتعلیم في المملكة الإسلامیة و
جلس إلى اسطوانة فیه إبراهیم بن محمد نفطویه خمسین سنة لم یغیر محله منها و كان من أكابر
العلماء بمذهب داود الأصفهاني. و جامع احمد بن طولون في القطائع و جامع الفسطاط الذي كان
فیه مائة و عشرة مجالس لحلقات التعلیم و الوعظ. و جامع الأزهر في مصر. و جامع الطوسي و
جامع كاشف الغطاء و جامع الهندي و جامع الشیخ الأنصاري في النجف الأشرف و كانت الدراسة
في المساجد مقتصرة على القران و الروایة و الفقه ثمّ اتسع نطاقها فتناولت العلوم العقلیة و الأدبیة
مما حدا بمحبي العلم و المعرفة إلى إنشاء مدارس لتلقي المعارف و خاصة الدینیة منها و لعل من
أهم الأسباب التي أوجبت إنشاء المدارس و العدول عن المساجد هو ما یحدث عند التدریس من
مناظرة و جدل قد یخرج فیها عن الآداب التي تجب مراعاتها للمساجد. و حدوث ما یوجب حرمة
دخولها على الطالب و المعلم كأحداث النجاسة. و لا توجد كلمة مدرسة عند الجوهري. و ذكر الكثیر
من مؤرخي الإسلام ان أول من بنى المدارس في الإسلام نظام الملك الطوسي وزیر ملك شاه
سلطان السلجوقي في اواسط القرن الخامس للهجرة فبنى في بغداد و اصفهان و نیسابور و غیرها و
قد بلغ انفاقه علیها سنویاً ستمائة ألف دینار و كانت أولها و اشهرها المدرسة النظامیة في بغداد بناها
على شاطئ دجلة سنة 457 و بنى حولها اسواقاً و أوقف علیها أوقافاً و قد تخرج منها جماعة من
العلماء كان من اساتذتها أبو إسحاق الشیرازي و أبو حامد الغزالي و كمال الدین الانباري و كان
المدرس فیها یقف على المنصة و الطلاب یجلسون على كراسي صغار لاستماع الدرس و یوجهون
الأسئلة للأستاذ و قد عین فیها للأستاذ معیدان أو اكثر یشرحان المحاضرة التي یلقیها الأستاذ و
للنقاط التي لم یفهمها الطالب من المحاضرة إلى غیر ذلك مما یذكر كثیراً من نظام هذه المدرسة و
قد بقت هذه المدرسة حتى بعد سقوط بغداد على ید هولاكو و بعد غزوات التتر ثمّ اندمجت بالمدرسة
المستنصریة التي اسسها الخلیفة العباسي المستنصر لتدریس المذاهب الأربعة السنیة و لكن للمناقشة
في أولیة هذه المدرسة مجال فان دار الحكمة ببغداد التي أسسها المنصور أو المأمون كانت مدرسة
ینهل من معینها العلوم و المعارف و ان لم تسم بالمدرسة و هي قبل المدارس النظامیة المذكورة و
في خطط المقریزي ان الخلیفة المنصور العباسي الذي كان حكمه في القرن الثالث الهجري جعل

في قصره بالشماسیة مدرسة. و في 
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الخطط أول من حفظ عنه انه بنى مدرسة في الإسلام أهل نیسابور فقد بنیت بها المدرسة
البیهقیة للبیهقي المتوفي سنة 454 ه . و یقول الحاكم النیسابوري ان أول مدرسة هي التي بنیت لأبي
إسحاق الأسفراییني المتوفي سنة 418 ه . و ان مدرسة ابن فوروك هي احدث عهداً من تلك
المدرسة بقلیل. و في تاریخ السبكي ان نصر بن سبكتكین قد انشأ مدرسة في نیسابور قبل ان یولد

نظام الملك المذكور.

و یذكر التاریخ ان الحاكم بأمر االلهّ الفاطمي الذي تولى الخلافة سنة 386 ه  انشأ دار الحكمة
و كان یشتغل فیها الكثیر من القراء و الفقهاء و المنجمین و النحاة و اللغویین و الحق بها مكتبة
سماها بدار العلم حوت امهات الكتب و نفائسها و ان أبا حاتم بن حیان من علماء القرن الرابع
الهجري أسس في بیته مدرسة لأهل الأدب و الفقه و كیف كان فبعد نظام الملك قام بتأسیس المدارس
الدینیة السلاطین و الامراء و أهل الثراء فأسسوا المدارس الدینیة في الممالیك الإسلامیة و بنى
صلاح الدین لعلماء الشافعیة سنة 566 ه  المدرسة الناصریة بجوار جامع عمر و یقال انها أول
مدرسة بنیت بمصر و في سنة 572 ه  بنى المدرسة الصالحیة لتدریس مذهب الشافعي بها و كانت
من السعة بمكان عظیم. و من هنا ظهر لك فساد ما ذكره بعض المتأخرین تبعا لبعض المستشرقین
من ان أول دار أنشئت للحدیث في القرن الهجري السادس تحقیقاً لرغبة نور الدین محمود بن أبي
سعید زنكي (599 ه ) الذي خلد اسمه بإنشاء المدرسة النوریة في دمشق. و كان ابن عساكر المتوفي
سنة 571 ه  صاحب تاریخ دمشق من شیوخ هذه المدرسة و بعد عشرات السنین قامت في القاهرة
دار للحدیث بأمر الملك الأیوبي الكامل ناصر الدین قد تم تأسیسها سنة 622 ه  و كان أول أستاذ فیها
أبا الخطاب بن دحیة. و بعد أربع سنوات من تأسیس المدرسة الكاملیة نشأت في دمشق المدرسة
الأشرفیة سنة 626 ه  و كان أول شیوخها أبا عمر بن الصلاح و درس في هذه الدار أیضاً النووي
شارح صحیح مسلم. و بنى سنة 641 ه  الصالح نجم الدین الأیوبي مدرسة الصالحیة بالقاهرة و
رتب بها دروساً أربعة للمذاهب الأربعة و یقال إنه اول من احدث هذا النوع من المدارس بمصر. و
في الاندلس اسس العرب مدارس عظیمة و كان من جملتها جامعة قرطبة التي أقامها عبد الرحمن
الثالث في الجامع الرئیسي و التي بلغت مبلغ المعاهد التعلیمیة العالمیة في حین لم تكن أوروبا تملك
أولیات المعارف و كان من أساتذتها ابن القوطیة في النحو و ابو علي القالي صاحب الأمالي و
استمر تأسیس المدارس یزداد یوما بعد یوم حیث كان التعلیم أمراً بالغ الأهمیة یكسب الطالب من
ورائه الحفاوة و التقدیر حتى بلغ الأمر إذا استعرض الطلاب في شوارع بغداد یقذف الناس إلیهم

باللوز 

المطلب التاسع و العشرون: دور العلم و دور الكتب
ثمّ إلى جانب هذه المدارس الدینیة انشأت المكتبات في المساجد و كانت قوامها بما یهدى إلیها
من الكتب المختلفة و یروي لنا المؤرخون ان الكتب توضع في صنادیق و یصنع لها الفهارس و في
العهد العباسي ظهرت الحوانیت لبیع الكتب و تسمى المكتبات بخزانة الحكمة و خزانة الكتب و دار
الكتب و أنشأت إلى جانب ذلك مؤسسات علمیة تجعل فیها خزانة الكتب العلمیة إلى جانب القیام
بتكالیف المعیشة للطالب و تسمى بدار العلم و تكون المكتبة جزء منها و هي بخلاف دار الكتب فإنها

عبارة عن المكتبة الجامعة للكتب فقط. و قد 
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أسس المأمون دار العلم و بیتاً للحكمة كانت معهداً هاماً للتعلیم في الإسلام و مكاناً للترجمة و
مكتبة عامة تشتمل على العلوم الطبیعیة و الكیمیاء و الفلك و ما ألف في العلوم الإسلامیة و ما ألف
بلغات أخرى غیر العربیة و قد نقل لبغداد مائة حمل بعیر من الكتب من أوروبا حتى انه جعل ذلك

في عقد الصلح بینه و بین ملوك الروم.

و یحكى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الفقیه الشافعي المتوفي سنة
323 ه  انه أسس دار العلم في بلده و جعل فیها مكتبة لا یمنع أحدا من دخولها و إذا جاء غریب
لطلب العلم و كان معسراً اعطاه ورَقاً و ورِقا و كان یملي فیها على الناس الأدب و الفقه و ما یتعلق
بذلك. و انه قد أسس القاضي ابن حبّان المتوفي سنة 354 ه  في نیسابور داراً للعلم و مكتبة و
مساكن للغرباء الذین یطلبون العلم و أجرى لها الأرزاق. و انه قد أسس أبو نصر سابور ابن
اردشیر وزیر بني بویه داراً للعلم في الكرخ غربي بغداد سنة 383 ه  و اشترى لها كتبا كثیرة و
یقال انه كان بها مائة نسخة من القرآن الكریم بأیدي احسن النساخ و عشرة آلاف و أربعمائة مجلد
أخرى أكثرها بخط أصحابها و قد احرقت هذه الدار سنة 450 ه  و انه اتخذ الشریف الرضي
صاحب حقائق التنزیل و صاحب الدیوان المعروف نقیب العلویین المتوفي سنة 406 ه  داراً اسماها
دار العلم و فتحها لطلبة العلم و عیّن لهم جمیع ما یحتاجون إلیه. و قد أنشأ في مصر العزیز باالله
الخلیفة الفاطمي سنة 378 ه  دارا إلى جانب الجامع الأزهر و جعل فیها خمساً و ثلاثین عالماً
یعقدون مجالسهم العلمیة بالمسجد في كل یوم جمعة بعد الصلاة إلى صلاة العصر. و أسس الخلیفة
الحاكم بأمر االلهّ سنة 395 ه  بالقاهرة داراً للعلم سماها بدار الحكمة و جعل فیها مكتبة عامرة بالكتب
القیمة عرفت باسم دار العلم و رتب فیها أساتذة یدرسون العلم للناس و أجرى هو و من جاء بعده من
الخلفاء الأرزاق الجزیلة علیها و على خدامها و من بها من الفقهاء و كان فیها ما یحتاجه الطالب من
الحبر و الأقلام و المحابر و الورق. و قد أسس عمنا سببا و ابن عمنا نسباً الحجة الشیخ محمد حسین
دارا للعمل حیث قد جدد بناء مدرسة جدنا الأعلى كاشف الغطاء بعد خرابها و شید محلا فیها لمكتبة
أبیه الشیخ علي و نقلها إلیه فأصبحت مدرسته دار علم یسكنها طلاب العلوم الدینیة و إلى جنبها
المكتبة العامرة الزاهیة الزاخرة بالكتب القیمة و المخطوطات النادرة و هو عمل یذكر له بالثناء

فیشكر و یحمد علیه.

و قد أسست التي هي فعلا تحت تصرفنا المرحومة (خزنة) والدة المرحوم جدي الشیخ عباس
و الشیخ حبیب فانه بعد وفاة زوجها المرحوم الشیخ علي نجل المؤسس لطائفتنا الشیخ الأكبر الشیخ
الأكبر الشیخ جعفر احتفظت بالكتب التي كانت لزوجها الشیخ علي المذكور ثمّ احتفظ بها الشیخ
عباس و ضم لها كتبا جمة ثمّ ولده الشیخ هادي فاستملك لها كتبا كثیرة ثمّ ولده الشیخ محمد رضا
فغذاها بانفس الكتب ثمّ قمت بالمحافظة علیها و ضممت إلیها ما یفوقها عدة مرات و االلهّ خیر حافظ

لها و هو ارحم الراحمین.
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مدرسة النجف
سبب انتقال الدراسة إلیها و موقف كاشف الغطاء و أسرته منها

ان النجف الأشرف تعتبر جامعة إسلامیة كبرى غنیة بالثقافة الدینیة العلیا و مركزا للاشعاع
الفكري و مجازاً مهیعاً ینتهي بالسالكین إلى المعارف لأسرار الوقائع و دقائق الحقائق یشهد بذلك ما
انجبته من العدد الضخم من فقهاء اعاظم كانوا مراجعاً للتقلید و عباقرة یفوح شذى فضلهم في
الاندیة العلمیة و آفاق الحضارة. و فلاسفة أكابر لهم آراء خاصة غیرّت مجرى تاریخ الفلسفة و من
ادباء مبرزین ابدعوا في أدبهم و شعرهم و من صلحاء متقین سقوا الأرض بدمائهم الطاهرة جهاداً
عن الإسلام و المسلمین و قد حفظت مدرستها للامة الإسلامیة دستورها و للعرب لغتها ففي
مساجدها تجد حلقات التدریس في كل فنّ و في مجالسها تسمع آراء ممتعة في الأدب و الاجتماع و
الفلسفة و القصة و في جمعیاتها تلمس النهضة الفكریة الأدبیة و لا تفوتها مناسبة دینیة أو وطنیة إلا
و تعقد رجالاتها الاحتفالات في اوساطها و جوانبها تستمع فیها ما لذّ و طاب. قال الوالد" (رحمه االلهّ)"
في كتابه الغیب و الشهادة الكتاب القیم الذي عز له النظیر و المثیل قال" (رحمه االلهّ)" و للنجف.
العاصمة الكبرى الدینیة في الشرق شأن یذكر في درس تلك النظریات (النظریات الالحادیة) و
دحضها لم نجد مثله في معاهد العلوم الدینیة غیرها فمنذ وُعِيَ حس هذه النظریات المادیة في النجف
و العهد قریب و سمع صداها فیها قام إلیها جماعة من اذكیاء العلماء المتبحرین و فحصوا و
محصوا و شحذوا العزائم في نقدها وردها و كم صادفوا عناء في أخذها من منابعها و مصادرها و
قد كانت غریبة فیهم. بجمیع جهاتها في لغتها و أدلتها و منهج التفكیر فیها إلى ان قال" (رحمه االلهّ)" و
النجف مع ما یوجد فیها من الثراء الطائل العلمي لا یوجد فیها من أسباب النشر و معداته إلا الشي ء
التافه النزر ففیها عدد كثیر من المؤلفات مكظومة و مادة غریزة من المعارف مكتومة. و السیر
العملي في مدارسها القدیمة غریب و منقطع النظیر و ربما أمها الغریب للوقوف على حالتها العلمیة
فیخرج منه كما دخل ما لم یتعمق في معاشرتهم و یندمج في زمرتهم. و ها أنا اروي لك مستطرداً
شیئا من سیرها العلمي و منهاجها في دروسها العالیة الدینیة لتقف على ما لاقاه و یلاقیه هؤلاء
العلماء في تحصیل معارفهم و علومهم من المتاعب و العناء. للتدریس في النجف نمط منفرد و

طراز لا یشبهه نظام فیما وقفت علیه من مناهج التدریس و نظاماته في 
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سائر أقطار العالم. و هو الذي اسمّیه (بالتدریس الفردي) فان التلمیذ الذي یتخصص لطلب
العلوم الدینیة یندرج وحده في مراتبه العلمیة و في دروسه و اساتذته من دون ان یندمج في صفوف
أو یتحكم في إرادته نظام نعم جمیع هؤلاء المشتغلین بتلك العلوم یتفقون على وضعیة واحدة تركها
سلفهم هي قراءة كتب معینة مرتبة. و قد یظهر مؤلف لأحد علمائهم الذین نبغوا و برعوا فیتخذ له
قراراً و درجة في سلسلة كتب التدریس كما حدث في بعض المؤلفات الأصولیة و الفقهیة و لیس
عندهم امتحان و لا شهادة و لا درجة مقررة و الطالب النابغ فیهم هو ذلك الذي یعترف له ذو الفضل
بالفضیلة بعد الاختبار بالمذاكرة و التدریس و التألیف. و یعجبني من هذه الطریقة شي ء واحد و هو
انه لا یجوز علیها تدلیس فلا یمكن ان تنال الدرجة الأخیرة فیها اعني درجة الاجتهاد بغیر الكفاءة

الحقیقیة. و الكفوء الحقیقي هو المجتهد و غیره متشبّه انتهى ما أردنا نقله من كلامه" (رحمه االلهّ)".

هذا و قد تكونت البذرة الأولى للدراسة الدینیة في هذا البلد المقدس أوائل القرن الثالث
الهجري حیث احتضنت هذه المدینة جملة من العلماء الروحانیین أمثال ابن شهریار و یحدثنا التاریخ
انهم كانوا موضع عنایة و رعایة من سلاطین آل بویه فهذا التاریخ یروي كثرة ما كان یبذله في
النجف عضد الدولة البویهي و غیره منهم على فقهائها و طلابها في العلوم الدینیة في أیام دولتهم في
القرن الرابع. و قد نقل لنا الصحافي القدیر جعفر الخلیلي قول المرحوم عمنا الشیخ محمد حسین في
النجف الأشرف (ان هذه البلدة منذ أن أنشئت و ظهر هذا المرقد الشریف فجر طلوع الدولة العباسیة
أو قبلها بقلیل صارت أفئدة كثیر من العارفین تهوي إلیها و تختار السكنى فیها على انها بوادٍ غیر
ذي زرع و لا ضرع). و لكن لم تبلغ إذ ذاك مبلغ بغداد في مركزیتها للدراسة الدینیة الشیعیة إلا عند
ما انتقل إلیها الشیخ الطوسي في منتصف القرن الخامس الهجري فازدهرت فیها الدراسة الدینیة و
توسعت فیها الحركة العلمیة حتى أصبحت النجف قطب دائرتها و محور رحاها و بلغ عدد من
یحضر درس الشیخ الطوسي المذكور" (رحمه االلهّ)" فیها ما یقرب من (300) مجتهد و توافد علیها
من كل حدب و صوب رواد العلم و طلاب الفقه و كانت تتحف العالم الإسلامي بجهابذة الفن و
مجتهدي الفقه في كل حین من الدهر و تؤتي اكلها في كل وقت من الزمن و قد أصاب الدراسة فیها
بعض الوهن بانتقال مركزها منها في القرن السابع إلى الحلة في عصر المحقق صاحب الشرائع ثمّ
عادت في عصر المقدس الاردبیلي ثمّ انتقلت منها لكربلاء في عصر الوحید البهبهاني ثمّ عادت إلیها
في عصر العلامة بحر العلوم و المرحوم الشیخ الكبیر جعفر كاشف الغطاء و قد بذل الثاني منهما و
أولاده قصارى جهدهم في تمصیرها و المحافظة على مركزیتها للتدریس و صد الغارات علیها من

الأعراب و بنى الشیخ جعفر سورها الذي هو الحصن لها و أكمله من بعده ابنه 
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موسى" (رحمه االلهّ)" و شیدوا فیها المدارس و المساجد و التزموا بمعاش طلبة العلم فیها بمقدار
ما یكفیهم. و كانوا یجدون الجد هو و أولاد" (رحمه االلهّ)" في جلب رجال الدین إلیها و التحریض على
نهل العلوم الدینیة منها حتى حضر مجلس درس المرحوم الشیخ جعفر مئات من أهل الفضیلة. و
كان المجتهدون فیهم یزیدون على المائة كالسید محسن صاحب المحصول و السید حسین والد السید
مهدي القزویني و صاحب الجواهر الشیخ محمد حسن و السید إبراهیم البغدادي و الشیخ محمد علي
الأعسم و السید جواد صاحب كتاب مفتاح الكرامة الذي ألفه بطلب من استاذه المذكور كاشف
الغطاء و الشیخ أسد االلهّ صاحب المقاییس و الشیخ محمد تقي صاحب الهدایة شرح المعالم و الرشتي
المعروف بحجة الإسلام و الكلباسي إلى غیر ذلك مما یضیق البیان عن تعدادهم و كان الشیخ موسى
ابن الشیخ جعفر الذي اصبح بعد أبیه المرجع الدیني الأعلى و المصلح بین الدولتین فارس و الترك
قد حافظ على طلبة العلم و وقاهم شر حاكم النجف الملا محمد و دفع عنهم بأس الوالي داود باشا. و
بلغت النجف من الازدهار بطلاب العلوم الدینیة بواسطة ما بذلوه من الجهود في جلب الطلاب إلیها
حتى اصبح من یحضر منبر الشیخ علي شبل الشیخ جعفر المذكور و الذي انقادت له الزعامة الدینیة
بعد أخیه الشیخ موسى ما یزید على الثلاثمائة تلمیذ ما بین مراهق و مجتهد مثل شریف العلماء و
السید إبراهیم صاحب الضوابط و الشیخ مرتضى الأنصاري و السید مهدي القزویني و میر فتاح
صاحب العناوین. و بذل قصارى جهده الشیخ حسن نجل الشیخ جعفر المذكور صاحب أنوار الفقاهة
المقلَّد بعد أخیه الشیخ علي في المحافظة على الحوزة العلمیة و ابقاء المركزیة لها فاطفأ نائرة
الزقرت و الشمرت في النجف و أمن به المهاجرون إلیها في طلب العلم و نجّى أهلها من فتك الوالي
نجیب باشا و قد كادت ان تنشب منه أظفار المنیة فیها بعد ان فتك الفتك الذریع بأهالي كربلاء حتى
سالت الدماء منهم بالأباطح في السنة المؤرخة (بغدیر دم) سنة 1258 ه  و قد قام المرحوم الشیخ
محمد بن الشیخ علي بن الشیخ جعفر المذكور الذي أعطى الكلیداریة لآل الرفیعي و الذي رجعت
إلیه و إلى الشیخ الأنصاري الناس بالتقلید و الذي یقول عنه الفاضل البادكوبي في كتابه نقد العلماء
(الثالث الشیخ محمد و هو الآن في النجف الأشرف من المجتهدین المعروفین و العلماء المشهورین
المبرزین و حوزة علمه مملوءة من الطلبة الفضلاء و العلماء) قد أزال فتنة الزقرت و الشمرت التي
كانت یحاصر بها النجفیون في دورهم أسبوعا أو شهراً كاملا بلا ما و لا طعام حتى یموت بعض
أطفالهم من الجوع و العطش و لا یتمكنون من التماس شي ء لهم خوفا من الرصاص المالي للأزقة
أو الشوارع فجند" (رحمه االلهّ)" الطلبة بالسلاح و أخذ یؤدب المعتدین منهم و ینزلهم من اماكنهم
المتسلطین بها على خصومهم كالمنارتین الشریفتین و المسجد الهندي و نحوها حتى عرف فیما

بینهم بأن 
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رصاصتهم تقول (زیدن) كنایة على إنها رصاصة رجل الدین فیكفوا بذلك عن القتال ثمّ أخذ
على الزقرت و الشمرت الیمین بالقرآن الشریف عند رأس الأمیر بحضور رجالات العراق على
إخمادهم نیران فتنتهم. و لم یزل الشیخ محمد كاشف الغطاء المذكور یدافع عن النجف الأشرف و
یحافظ على مجدها العلمي حتى كانت 1248 ه  جاء سلیم باشا مع خمسة آلاف جندي فدخل النجف و
الطبول و المدافع تضرب امامه و كان معه نقیب الأشراف السید علي نقیب بغداد فمروا على دار
الشیخ المذكور و هي الدار الكبیرة المعروفة و نزل النقیب و جماعة من العسكریین ضیوفا عنده و
الباقي نزلوا في القلعة و أخذت الناس تتدافع على دار الشیخ محمد و استجاروا بها في الحجر و
السرادیب حتى اجتمع في الدار ما یزید على ألف نسمة بین رجل و امرأة خوفا من بطش (سلیم
باشا) بهم و كان قد اعتقل جملة منهم و فیهم بعض رجالات الدین فما صار العصر جاء سلیم باشا
مع جمیع هیئته إلى الشیخ محمد و أخذ یتحادث مع الشیخ محمد في تدبیر الأمر و علاج هذا الفساد و
انجر الحدیث إلى قول سلیم باشا للشیخ محمد لیس الفساد إلا من ایوائك للمفسدین فقال الشیخ محمد
للباشا یا هذا لیس الفساد إلا منك فقال النقیب یا شیخ محمد لقد اسأت جوابا فقال له الشیخ محمد اسأت
فهماً و طال التشاجر بینهم إلى ان خرج الباشا على ان لا یتعرض دار الشیخ الكبیرة و من فیها. و
یذكر إن بعض من في الدار من الملتجئین قد أساء التصرف مع الضباط الذین في دار الشیخ
فاخبروا الباشا فأرسل الجند للقبض علیهم و كان النقیب نائما في السرداب للدار البرانیة للدار
الكبیرة فانتبه و اخبر بالقصة فخرج النقیب و منع العسكر و ركب بغلته و مضى إلى الباشا و وبخه
فرجع العسكر. و هذا الشیخ مهدي أخو الشیخ محمد المذكور الذي نهض بأعباء المرجعیة بعد أخیه
الشیخ محمد و طبعت رسالته في تبریز بأمر السلطان مظفر الدین شاه و رجعت له حتى آذربیجان و
بعد وفاة الشیخ الأنصاري استقل بأمر التقلید و قد بنى المدرسة المعروفة بمدرسة المهدي في النجف
الأشرف و یقال انها كانت السجن الذي یسجن فیه الملا یوسف أعداءه. كما بنى في كربلاء المدرسة
المعروفة بمدرسة المهدي و قام بإعاشة الطلبة على وجه الكفایة خوفا على الحوزة الدینیة فیها من
الضیاع و الفناء و دفع كید الكائدین عنها و بطش المعتدین علیها و أخذ إلى العباسیین شبلیهما
الهادي و المرتضى و علي و ابنیه احمد و الحسین و والدنا الرضا في عهدیه و ما قام به المحافظة

على هذا البلد المقدس و الذب عنه و الدعوة للهجرة إلیه.

و لعل أهم الأسباب التي جعلت في النجف مركزیة الدراسة الدینیة أمور:

أحدها فضیلة السكنى فیها لما ورد من الأخبار الكثیرة في فضل المبیت عند علي" (علیه
السلام)" و ذلك مما دعا ان یسكنها المتبتلون إلى االلهّ و الذین تمركز الإیمان في قلوبهم لأن النجف یوم
سكنت حتى أیام ازدهار الدراسة فیها و حتى أوائل هذا القرن اعني القرن الرابع عشر الهجري
كانت وادیاً غیر ذي زرع و لا ضرع فلیس في بیئتها الجغرافیة ما یدعو للسكن فیها فلا ماؤها
تستسیغه النفوس للشرب و لا هواؤها صیفاً و لا شتاء تبتهج به الأرواح و لا حاصلات فیها من
زرع و لا شجر و لا نبت تعیش بها الأجسام و یتغذى بها الإنسان مع ما فیها من الزوابع الترابیة و
الحرارة الشدیدة الصیفیة و البرودة القارصة الشتائیة فلا یعقل ان یسكنها إلا ذو حظ عظیم من أهل
الإیمان و هذا النوع من الناس لا یستطیعون السكنى في بلد من دون وجود مرجع لهم في معرفة

أحكامهم الشرعیة و شدة الطلب توجب وجود المطلوب.



174 

ثانیها فضیلة الدفن فیها فان ذلك أوجب نقل الموتى إلیها و من تبعات النقل قصدها من أولیاء
الأموات و أحبائهم للقیام بما یلزم للمیت عند اقباره في قبره و الخبیر بذلك هو الفقیه الدیني.

ثالثها فضیلة الزیارة للقبر الشریف قبر أمیر المؤمنین علي" (علیه السلام)" و قبر ضجیعیه آدم
و نوح و قبر جاریه هود و صالح في كل وقت و تزداد الفضیلة في الأوقات الجلیلة و المواسم

الشریفة و في ذلك ما یجمع مختلف أنواع الشیعة مع مراجعهم.

رابعها بعد موقعها الجغرافي عن باقي البلدان فانه مما أوجب قلة الفتن بها و بعد السلطة
الزمنیة عنها و هذا مما وجب للمرجع الدیني الانطلاق و الاطمئنان الذي یساعدانه على الانصراف

لشئونه و أعماله و حریة تفكیره.

مناهج التعلیم في النجف الأشرف
و أسالیب الدراسة الدینیة فیها

لقد تمشت الدراسة الدینیة في النجف الأشرف قروناً متطاولة و نظمت نفسها من لدن قادة
فكر المذهب الشیعي من دون ان یتولى ذلك أهل السیطرة و السطوة أو یتبناها ذووا التیجان و
السلطان إلا في ازمنة نادرة قامت السلطة الزمنیة و رؤساء الدول الشیعیة بتشجیعها كما صار ذلك
في عصر البویهیین و كانت الدراسة فیها على صورة حلقات في معاهدها و مدارسها التهذیبیة و في
المساجد و البیوتات الأهلیة بل قد تكون في الزوایا و الانفاق في منقطع عن العالم و بعد عن السامع
و الناظر و في أثناء سیرها قد تخور قواها شدة و ضعفا وسعة و ضیقا. و كان من ابرز مظاهرها
هو تنمیة النزعات البناءة و تقویة القوى الفكریة بالسماح للطالب بالمناقشة و الجدل في كل ما
یدرسه من اجرومیته النحویة إلى مكاسبه الفقهیة لیخرج و هو على یقین بما درسه و تعلمه. و تكفلت
تنسیق المعلومات التي یغذى بها بشكل منطقي و اسلوب استدلالي و اعطائه حریة الكلام و الرأي و
البحث عن مدى صحة ما یتلقاه من المعلومات و سقمها فیمارس حیاة علمیة صالحة یتخطى بها من
حضیض التقلید إلى مرتبة الاجتهاد و یراعي مربوه و مثقفوه تربیته تربیة طیبة و یهذبونه بالمثل
ا للاندماج في المجتمع و ارشاده للمعارف الدینیة و المثلى و الأخلاق العلیا قد أعدوه اعداداً تام
الأخلاق الإسلامیة و كانت اسالیبها قدیما بعد ان یبلغ الصبي السابعة من عمره یسلمه أولیاؤه لمكتب

شخص معین قد أعده لتعلیم الصبیان في داره و على الغالب في المسجد.

و یبدأ بتعلیم قراءة القرآن و الكتابة و یسمى ذلك الرجل بالشیخ و قد تقوم المرأة بمهمة تعلیم
القرآن و تسمى بالملة و قد قرأت القرآن عند ملتي أم سید حسن" (رحمه االلهّ)" زوجة السید محمد
العاملي الكتبي" (رحمه االلهّ)" و یذهب الصبي مبكراً حتى الظهر و یعود للبیت لتناول طعام الظهر ثمّ

یرجع و یعود قبیل الغروب و العطلة له في الاسبوع عصر الخمیس و یوم الجمعة و في الاعیاد 
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و الوفیات من دون ان تكون له عطلة صیفیة ثمّ إذا ختم القرآن و تعلم الكتابة و شیئاً من
الحساب یرسل أما لتعلیم مهنة الصناعة عند أصحاب الصناعات و یسمى إذ ذاك بالصانع لهم أو
یوجه لتعلیم العلوم الدینیة و أما في الوقت الحاضر فهو یدخل المدارس الرسمیة ثمّ إن شاء أن یبقى
في الدراسة الرسمیة حتى یدخل الكلیات للاختصاص بأحد العلوم و إن شاء یتوجه للعلوم التي هي
المبادئ لنیل تعلم الفقه فان توجه للثاني یبدأ بالقراءة منفرداً أو مجتمعا مع غیره لعلم النحو و یقرأ
فیه الاجرومیة و القطر و شرح ألفیة ابن مالك و المغنى لابن هشام ثمّ علم المنطق و یقرأ فیه حاشیة
ملا عبد االلهّ و الشمسیة ثمّ علم المعاني و البیان و البدیع و یقرأ فیها كتاب المطول للتفتازاني أو
مختصرة ثمّ علم الأصول و الكتب التي تقرأ فیه المعالم و القوانین و الكفایة و الرسائل ثمّ ینتقل
لدراسة علم الفقه فیقرأ المكاسب و قد یقرأ غیرها لیتمرن الطالب على الاجتهاد في المسألة الفقهیة و
في أثناء دراسته یقرأ التبصرة و الشرائع و اللمعة في الفقه و بعضهم یقرأ إضافة لذلك علم الحساب
و الفلك و علم الحكمة ثمّ یستهدف بعد ذلك التوسع في علم الفقه و علم الكلام و الحكمة و الحدیث و
التفسیر و الأخلاق ثمّ یحضر مشتركا مع غیره على ممن له القابلیة على اعاظم الفقهاء في علم
الأصول و الفقه دون تقیید بكتاب و إنما المجتهد یلقي الدرس بنحو المحاضر و یشرح المسألة و
یتعرض للأقوال فیه و یختار أحدها بالدلیل علیه و الرد على من عداه. بخلاف بحثه فیما سبق فانه
مقید بدرس كتاب معین و یسمى هذا البحث و الدرس بحث الخارج و درس الخارج إذ البحث و
الدرس یكون خارجا عن أي كتاب بخلاف دروسه ما قبل ذلك فإنها كانت مقیدة بكتاب معین كما
عرفت و تسمى بدروس السطوح و بابحاث السطوح لأنه فیها یدرس سطح كتاب معین و بعد تمامیة
الدرس الخارج و انسه من نفسه بأنه قد حصلت له ملكة الاجتهاد و استنباط المسألة من أدلتها یخرج
عن مرحلة التقلید لغیره. و وجب علیه الاجتهاد لنفسه و بعضهم یأخذ من المجتهد المسلم اجتهاده
شهادة باجتهاده تسمى بإجازة الاجتهاد و المجتهد لا یعطیها له إلا بعد اختباره أو شهادة عدلین من
أهل المعرفة ببلوغه هذه المرتبة و قد یأخذ الإجازة بروایة الروایة أو كتاب معین كما تقدم في مبحث

الإجازة و االلهّ ولي التوفیق.
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